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مقدمة الطبعة الثانية 


دون معظ ما جاء فى كتاب « مبادئ الرياضة » سنة 14٠6١‏ ع ونشر 
سلة 1401 2 فنوقشت الموضوعات الى تناوها مناقشة واسعة خلال السنوات 
الثالية ؛ وتحسنت صفة المنطق الرياضى تحسنا كبيراً » وظهرت مسائل جديدة» 
وبقيت مسائل أخرى قديمة بغير حل » واتخذت بعض المسائل صوراً جديدة 
مع بقائها موضع البحث والحدل ٠‏ وى ضوء هذه الظروف رأيت ألا فائدة من 
محاولة إصلاح هذه المسألة أو تلك فى الكتاب الذى ل يعد يعبر عن آرانى 
الحاضرة . أما قيمة الكتاب الآن فهى قيمة تاريخية من جهة أنه بمثل مرحلة 
معينة فى تطور الموضوع الذى يعاللحه . من أجل ذلك لم أغير فيه شيئاً » ولكننى 
متأحاول فى هذه المقدمة أن أعلن عن الأمور الى لا أزال أتمسك بالآراء اللى 
يعبر عتها الكتاب » وعن الأمور الأخرى الى أظهرت المباحث الحديدة أننى 
كنت فيها على خطأ . 

إن القضية الأساسية الى تجرى خلال صفحات الكتاب » وهى أن الرياضة 
' والمنطق متطابقان » من القضايا الى لا أجد سبباً منذ إعلانها لتعديلها . وقد 
كانت هذه القضية أول الأمر غير مألوفة لارتباط المنطق ارتباطاً مأثوراً بالفلسفة 
وأرسطو » بحيث شعر الرياضيون أن الاشتغال به خارج عن نطاق عملهم ؛ 
وبرم الذين يعتبرون أنفسهم مناطقة حين طلب منهم تعلم الفن الرياضى الحاديد 
الصعب » غير أن هذه المشاعر لم تكن ليدوم أثرها لو أنها عجزت عن القاس 
العن فى أسباب أعمق للشك ٠‏ وهذه الأسباب هى بصفة عامة من نوعين 
متقابلين : الأول أن نمة صعوبات معينة فى المنطق الرياضى لم تحل بعد ء مما 
يجعله يظهر أقل يقيناً مما كان يعتقد فى الرياضة ٠‏ والثانى أننا إذا قبلنا الأساس 
المنعطى للرياضة ٠‏ فإن ذلك يبرر أو بميل إلى تبرير كثير من البحث » مثل 
النئقام به «جورج كانتور» والذى بنظر إليه كثير من الرياضيين بعين الشك 


إن 
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على أساس المتناقضات الى لم تحل والى تشترك مع المنطق . هذان التباران * 
المتقابلان من النقد يمثلهما أصعاب المذهب 0 وعلى رأسهم « هلبرت » » 
وأصران المذهى الحدسى وعلى رأ سهم « بروار ) (معسايامم8) 

وليس التأويل الصورى للرياضة جديداً بأى حال ؛ ولكننا لتحقيق أغراضنا 
قد نتجاهل صورها القديمة . ويقوم هذا التأويل » كا يقدمه «هلبرت/مثلا فى 
مجال العدد » على ترك الأعداد الصحيحة بغير تعريف مع التسلم فى شأنما 
ببديهيات تجعل استنتاج القضايا العددية العادية ممكنآ . وبعبارة أخرى لا نعين 
أى معى هذه الرموز 701١ ٠٠‏ . . . فها عدا أن لها بعض الحصائص المعدودة 
فى البديبيات . يحب إذن اعتبار هذه الرموز على نما متغيرات . وبمكن تعريف 
الأعداد الصحيحة الأخيرة حين يعطى الصفر » أما الصفر فيجب أن يكون 
مجرد شىء له الحصائص المعينة . وتبعاً لذلك لاتمثل الرموز الي" 
سلسلة واحدة محدودة » بل أى متوالية كانت . وقد غفل الصوريون عن أن 
الأعداد مطلوبة لاللحصول على الجمع فقط , بلللعد أيضاً . فهذه القضايا مثل: 
« وجد ١١‏ رسولا » أو «فى لندن ٠٠٠٠٠ب‏ من السكان » لا يمكن تأويلها 
فى نظامهم . لأن الرمز ه ٠ ٠‏ قد يؤخذ على أنه ب بعى أى عدد صحيح متناه » 
دون أن يترتب على ذلك أن تكون أى بديبية من بديبيات و هلبرث ٠‏ كاذية , 
وهكذا يصبح كل عد رمزى مهما إلى ما لا نباية له فى الإييام الك سريت 
صانع الساعات الذى يسهويه عمل ساعات ذات شكل جميل » فيغفل عن 
غرضه الأصلى من صناعتما للدلالة على الوقت » ولا يضع فيا أى آلات . 

وهناك صعوبة أخرى فى موقف الصوريين تختص بالوجود . ذلك أن 
« هليرت » يزعم أنه إذا كانت سلسلة البديبيات لا تفضى إلى تناقض » فلا بد 
من وجود سلسلة من الأشياء تحقق البديبيات . وتبعاً لذلك فإنه بدلا من البحث 
عن إقامة نظريات وجودية بضرب الأمثلة » يشغل نفسه بطرق إثبات خلو 
بديبياته من التناقض . وعنده أن « الوجود » كا يفهم عادة هو تصورٌ مبتافيزيق 
لا لزوم له » يحب أن يحل محله تصور آخر دقيق وهو عدم التناقض . وهو هنا 


و37 
ينسى أن للحساب فوائد عملية » وأنه لا نباية لنغلم القائمة على بديبيات عدم 
التناقض ؛ الى يمكن اختراعها . أما الأسباب الى من أجلها نحفل بوجه 
خاص بالبديبيات الى تفضى إلى الحساب العادى فإن هذه الأسباب تقع 
خارج الحساب » وتتصل بتطبيق العدد على المواد الحسية » وهذا التطبيق نفسه 
لا يكون جزءاً من المنطق أو الحساب » ولكن النظرية الى تذهب إلى القول 
أولياً باستحالة هذا التطبيق لا بمكن أن تكون صميحة » ذلك أن التعريف 
المنطى للأعداد يحعل صلا بالعالم الواقعى المكونمن أشياء معدودة أمراً مفهوماً» 
على حين أن نظرية الصوريين لا تجعلها كذلك . 
أما النظرية الحدسية الى مثلها أولا « بروار » ثم بعد ذلك « فايل » 1م18 
فهى أعظم خطراً . وهناك فلسفة مرتبطة بهذه النظرية نستطيع أن نتجاهلها حى 
لا نحيد عن غرضنا ٠‏ لأن أثرها فى المنطق والرياضة هو الذى يعنينا » والنقطة 
الأساسية فى هذا الصدد هى رفض اعتبار القضية صادقة أو كاذبة حى نستقر 
على طريقة تحدد أى وجهة منهما . وينكر « بروار » قانون الثالث المرفوع 
حت لا رويد ال بلدا ريه . وهذا بتر مكلا ايعان القائل بأن هناك 
أعداداً حقيقية أكثر من الأعداد النسبية » وأن كل متوالية فى سلسلة الأعداد 
يا مهاية . وترتب على ذلك أن أجزاءاً كبيرة من التحليل الى ظن لقرون 
كثيرة أنها تقوم على أساس وطيد قد أصبح مشكوكاً فيها . 
00 ويرتبط بهذه النظرية المذهب المسمى باللهائية صوفانصةة » والذى يضع 
موضع الشك القضايا الى يدخل فيها مجموعات لا نبائية أو سلاسل لا مبائية 
على أساس أن تلك القضايا لا يمكن تحقيقها . وهذا المذهب مظهر من مظاهر 
التجريبية السائدة » ويحب إذا حملناه على حمل الحد أن يفضى إلى نتائج 
ا هدماً ما يعترف به أنصاره » فالناس مثلا” ولو أنهم يكونون فصلا متناهياً » 
فن المستحيل من الناحية العملية والتجريبية عدم ٠‏ كا لو كان عددهم 
لا نبائياً . ولو سلمنا بمبدأ أصحاب الهائية فلا ينبغى أن نقرر أى عبارة هامة 
مثل « جميع الناس فانون  »‏ تدور حول مجموعة تعرفها خصائصها » ولا 


م 


ا . وهذا قد مسح بجرة قلم جميع العلوم 
وجميع الرياضيات » وليس فقط تلك الأجزاء الى يعتبرها الخدسيون موضع 

0 . قمع مع ذلك فلا يمكن اعتبار النتائج المفجعة دليلا” على فساد المذهب » 
وإذا كان لا بد من إقامة الدليل على فساد مذهب الهائية » فإنما يكون ذلك 
بعواجهته بنظرية كاملة فى المعرفة . ولست أعتقد شخصياً فى صمته » ولكنى 
لا أظن أن ردا قصيراً سبلا على ذلك المذهب أمر ممكن . 

ويحد القارئ مناقشة بديعة وكاملة لمسألة تطابق الرياضة والمنطق أو عدم 
تطابقهما فى المجلد الثالث من كتاب جورجنسن «عتمعهءة[ ١‏ رسالة ى 
المنطق الصورى » ص /اه  7٠٠١‏ , حيث يجد فحصاً جديا للحجج الى 
أثيرت ضد هذه القضية» وانتهى المؤلف إلى نتيجة ‏ هى بوجه عام ما أعتقده ‏ 
وهى أنه على الرغم من ظهور أدلةجديدة فى السنوات الأخيرة ترفض رد الرياضة 
إلى المنطق » فلا شبىء من هذه الأدلة حاسم بأى حال . 

وهذا يفضى بنا إلى تعريف الرياضة الذى نستهل به هذا الكتاب » وهو 
تعر يف لابد من إجراء تعديلات متعددة عليه . فأولا الصورة « وء يلزم عنها ك ؛ 
ليست إلا صورة من صور منطقية كثيرة يمكن أن تتخذها القضايا الرياضية . 
وقد اننهيت فى الأصل إلى تأكيد هذه الصورة من اعتبار ال هندسة . وكان من 
الواضح أن الهندسة الأقليدية وغير الأقليدية على السواء يحب أن تدخلا فى 
الرياضة البحتة ولا يحب اعتبارهما متناقضتين فها .بينهما . فعلينا أن نحكم فقط 
بأن البدمبيات يلزم عنها القضايا » لا أن البدمبيات صادقة فالقضايا صادقة 
تبعاً لذلك . وقد أفضت بى مثل هذه الحالات إلى المغالاة فى قيمة اللزوم 
مع أنه ليس إلا واحداً من جملة دوال الحقيقة » وليس أكثر أهمية من غيره . 
ثم حين قلت: «١‏ وء وك قضيتان تشتملان على متغير واحد أو جملة متغيرات» 
فالأصح بالطبع أن نقول إنها دوال قضايا . ومع ذلك فيمكن الاعتذار عما قيل 
على أساس أن دوال القضايا لم تكن قد عرفت بعد » ولم تكن مأ 
المناطقة أو الرياضيين . 
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وأنتقل بعد ذلك إلى أمر أكثر خطراً » وهو قو : « علماً بأن كلا من 
ىه » ك لاتشتمل على ثوابت غير الثوابت المنطقية » . وأرجئ بعض الوقت 
مناقشة الثوابت المنطقية مأ هى «الأساريبآن هلم اتويت مطروفة كى أعرصي 
هذه المسألة » وهى أن اختفاء الثوابت غير المنطقية ولو أن ذلك شرط ضرورى 
ل المقاصان انراا و عقي | لد 0 . ولعل أفضل الأمثلة 
على هذا أن نذكر بعض التقريرات المتعلقة بعدد الأشياء فى العالم » خذ مثلا” 
١‏ يوجد فى العالم ثلاثة أشياء على الأقل » . فهذا يساوى قولك : « يوجد ثلاثة 
أشياء س. » ص, » هر وخاصيات9 , /لا , لا, بحيث تكون س, لاص, لما 
الخاصية و » سء لاه لا الخاصية /إا » ص, لام لما الخاصية )ا » . هذا القول 
يمكن التعبير عنه بعبارات منطقية بحتة » ويمكن إثباته منطقيا عن فصول فصول 
فصول ؛ يجب أن يوجد منها فى الواقع على الأقل أربعة حتى ولولم يوجد العالم . 
لأنه فى تلك الحالة قد يوجد فصل واحد هو الفصل الصفرى ؛ وفصلا فصول 
هى فصل اللافصول , والفصل الذى حده الوحيد هو الفصل الصفرى ؛ وأربعة 
فصول لفصول فصول هى الفصل الصفرى » والفصل الذى حده الوحيد هو 
الفصل الصفرى » والفصل الذى حده الوحيد هو الفصل الذى حده الوحيد هو 
الفصل الصفرى ٠‏ «الفصل الذى هو مجموعة الفصلين الأخيرين . ولكن فى 
الأصناف الدنيا » أى تلك الخاصة بالأفراد » وبالفصول » وبفصول الفصول » 
لا يمكن منطقيا إثبات وجود ثلاثة أعضاء على الأقل . وعلينا أن نتوقع شيئاً 
من هذا القبيل وذلك لطبيعة المنطق ذاته » لأن المنطق يبدف إلى الاستقلال 
عن الواقع التجريى » ووجود الكون هو واقع تجريى . حقا لو أن العام م 
يوجد ما وجدت كتب المنطق » ولكن وجود كتب المنطق ليس مقدمة من 
مقدمات المنطق » ولا يمكن استنتاجه من أى قضية لما الحق فى أن تسطر ىق 
هذه الكتب . 
إن مقداراً كبيراً نل الزياقية يكن هذا دون اسم بوكرة أ ثى م 
فجميع الحساب الأولى المتعلق بالأعداد الصحيحة المتناهية والكسور الاعتيادية 


١٠ 
يمكن تركيبه »ع ويصبح ذلك مستحيلا عند ما يتطلب الأمر فصولا لامتناهية‎ 
» من الأعداد الصحيحة » وهذا يستبعد الأعداد الحقيقية وجميع التحليل‎ 
بديبية اللانهاية » الى تقرر‎ ١ فإذا أردنا أن يشتمل الحساب عليهما احتجنا إلى‎ 
. أنه إذا كانت د أىعدد متناه » فهناك على الأقل فصل واحد له 2 كأفراد‎ 
» افترضت إمكان إثبات ذلك‎ ١. » وف الوقت الذى كتبت فيه « الأصول‎ 
فلما نشرت مع الدكتور هوايئميد كتاب ”مهاحصعط:هة3 منمنممط» أصبحنا‎ 

مقتنعين بأن ذلك البرهان المزعوم خاطى . 

وتعتمد الحجة السابقة على مذهب الأصناف ؛ وهذا المذهب على الرغم من 
وروده فى صورة غير دقيقة فى الملحق « س » من هذا الكتاب ؛ فلم يبلغ بعد 
مرحلة التطور الى تبين أن وجود الفصول اللانبائية لا بمكن إثباته منطقيا . أما 
ما ذكرته عن نظريات الوجود فى الفقرة الأخيرة من الباب الأخير من هذا 
الكتاب » فلم يعد يظهر لى أنه صميح : فثل هذه النظريات الوجودية فيا 
عدا بعض الاستثناءات » هى كا أقول الآن أمثلة على القضايا الى يعبر عنها 
فى حدود منطقية » ولكا لا يمكن أن تثبت أو تبطل إلا بدليل تجريبى . 

ومثال آخر هو بديبية الضرب أو بديبية : زرملو » ماعددسع2 الخاصة 
بالانتخاب وابى تكافتها . وتقرر هذه البديبية أنه إذا علمت مجموعةمن الفصول 
المتباعدة فيا بينها بحيث لايكون أى واحد منها صفراً » فهناك على الأقل فصل 
واحد يتكون من ممثل واحد من كل فصل من فصول المجموعة . ولست أدرى 
أيكون هذا صيحاً أو لا . ومن السهل تخيل ععوالم تكون فيها صحيحة » ومن 
المستحيل إثبات وجود عوالم ممكنة تكون فيها باطلة . وكذلك من المستحيل ( على 
الأقل هذا ما أعتقده) إثبات عدم وجود عوالم ممكنة تكون فيها باطلة . ولم أنبين 
ضرورة هذه البديبية إلابعد نش ركتاب «الأصول» بعام . من أجل ذلك يشتمل 
هذا الكتاب على بعض الأخطاء » مثال ذلك الحكم (فى بند 114) بأن تعريى 
اللامهاية متكافئان » ولا يمكن إثبات ذلك إلا إذا سلمنا ببديبية الضرب . 


)00 بريد المؤلف هذا الكتاب أى « أصول الرياضيات ه : 


لل 
... وتبين مثل هذه الأمثلة ‏ الى يمكن مضاعفتها إلى ما لا نباية له أن 
قضية ما قد تحقق التعريف الموجود فى استبلال هذا الكتاب » ومع ذلك تعجز 
ين الإثبات أو عدم الإثبات المنطى أو الرياضى. وجميع القضايا الرياضية 
يشملها التعريف ( مع بعض تعديلات يسيرة) ولكن ليست جميع القضايا 
الداخلة رياضية . فلكى تنتمى القضية للرياضة لا بد أن يكون لها خاصية أخرى 
كنا يقول « وتنجشتين ) 2 جب أن تكون « تكرارية ») » لهعنعوام) ماد » وعند 
«كارناب؛ أنما « تحليلية » ؛ وليس من السبل بأى حال الحصول على تعريف 
دقيق هذه الخاصية . وفضلا عن ذلك فقد بِئّن كارناب أنه لابد من القييز 
بين « تحليل » و ١‏ قابل للإثبات » » باعتبار أن المعبى الأخير تصور أضيق 
نوعاً ما . الحق أن القضية أتكون تحليلية أم قابلة للإثبات » فذلك يتوقف على 
جهاز المقدمات الى نبدأ منها » فإلى أن يكون عندنا معيار نزن به المقدمات 
لمنطقية المقبولة تصبح مسألة القضايا المنطقية موكولة إلى اختيارنا إلى حد كبير 
جدا » وهذه نتيجة غير مرضية » ولست أقبلها على أنها نبائية . ولكن قبل 
أن نقول شيئاً أكير من ذلك حول هذا الموضوع » علينا أن نناقش مسألة 
٠‏ الثوابت المنطقية » الى تلعب دوراً جوهريا فى تعريف الرياضة » كما جاء فى 
اسهلال هذا الكتاب . 

ومة أسئلة ثلاثة بالنسبة للثوابت المنطقية : أولا أتوجد مثل هذه الثوابت ؟ 
ثانياً » كيف تعرف ؟ ثالثاً » هل ترد فى القضايا المنطقية ؟ والأول والثالث من 
هذه الأسئلة فى غاية الإبهام » ولكن قليلا” من المناقشة قد يجلو معانيها المتعددة . 

أولا : هل توجد ثوابت منطقية ؟ هناك ناحية واحدة من هذا السؤال يبمكننا 
أن نجيب عنها يجواب مثبت محدود تمامً : فى التعبير اللغوى أو الرمزى للقضايا 
المنطقية توجد ألفاظ أو رموز تلعب دوراً ثابتاً » أى لها نفس المساهمة فى دلالة 
القضايا حيما ترد . مثال ذلك «أو» دو» «دلا» دبما أن إذن» « الفصل 
الصفرى » ..»5١6١١ ٠٠‏ . . وتقع الصعوبة فى أننا حين نحلل القضايا 
ذات الصبغة المكتوبة والى ترد فيبا مثل هذه الرموز * فلن نجد لها أجزاء تناظر 


١ 
التعبيرات المذكورة . وق بعض الحالات يكون هذا واضحاً تماماً : فلن يزعم‎ 
» الاوات‎ ١ أو » الكاملة موجودة فى السماء » وأن‎ ١ أشد الأفلاطونيين حماسة أن‎ 
الموجودة فى هذه الأرض محاكاة ناقصة لذلك الموذج السماوى . أما فى حالة‎ 
الأعداد فالأمر أقل وضوحاً » ذلك أن مذاهب فيثاغورس الى بدأت بصوفية‎ 
. رياضية أثرت فى كل فلسفة ورياضة جاءت فما بعد تأثيراً أعمق مما يظن عادة‎ 
فالأعداد كانت أزلية ولا تتبدل كالأجرام السهاوية ؛ وكانت الأعداد معقولة ؛‎ 
وكان علم العدد مفتاح الكون . وقد ضلل الاعتقاد الأخير الرياضيين ومجلس‎ 
التربية والتعلم منذ القديم حى اليوم . وترتب على ذلك أن القول بأن الأعداد‎ 
رموز لا تعبى شيئاً » ظهر وكأنه صورة فظيعة من الإلحاد . وى الوقت الذدئ‎ 
كتبت فيه هذا الكتاب كنت أشارك « فريج » الاعتقاد فى الحقيقة الأفلاطونية‎ 
للأعداد » الى كنت أتصورها فى خيالى تسكن عام الوجود الأبدى . وكان‎ 
ييه اا ار‎ 

عن الحطوات الى أفضت فى إلى هجره . 

م ا 000560 
أن يكون لا معبى ما » وقلت أيضاً : « وكل ما يمكن أن يكون موضوعاً للفكر » 
أو ما يمكن أن يرد فى قضية صادقة أو كاذبة » أو بمكن أن يعد واحداً » 
سأسميه حدا . . . . فالألفاظ : رجل » لحظة » عدد » فصل » علاقة 
العؤل + أو أى شى ع كتير بمكن. ذ كره + هى ,بكل تأ كيد د ..- وإنكار أن 
شيئاً ما هو حد يجب أن يكون باطلا دائماً » . وقد تبين لى أن هذه الطريقة 
لفهم اللغة خاطئة .فأن نقول إن « اللفظة يحب أن يكون لها معنى ما  »‏ فاللفظة 
بالطبع ليست تمتمة» بل شيئاً له استعمال معقول ‏ ليس صحيحاً دائماً » إذا 
أخذت العبارة على أن اللفظة تقوم على انفراد منعزلة . والصحبح هو أن اللفظة 
تساهم فى معى الحملة الى ترد فيها » ولكن هذا أمر مختلف عما سبق 
ذكره . ْ 5 

وكانت أول خطوة فى هذه العملية نظرية الأوصاف . وطبقاً لهذه النظرية 


١ 
جد أن فى القضية « سكوت هو مؤلف ويقرلى )!2 » لا يوجد جزء يناظر‎ 
مؤلف ويثرلى » : وتحليل القضية بوجه التقريب هو : « كتب سكوت‎ « 
دالة‎ ١ : ويشيل » وكل من كتب ويشرلى كان سكوت » أو بوجه أكثر دقة‎ 
. » القضية سء كتب ويقرل تكاؤه سء هو سكوت » صادقة لجميع قم سه‎ 
بأنه لا بد من‎  » وقد ألغت هذه النظرية الزعم  الذى نادى به مثلا « مينونج‎ 
فجود فى عالم الوجود أشياء من مثل الحبل الذهبى والمربع المستدير » ما دمنا‎ 
» نستطيع الكلام عنها » ولقد كانت القضية « المربع المستدير ليس له وجود‎ 
فن القضايا الصعبة دائماً » إذ كان من الطبيعى السؤال : « ما هذا الشىء الذى‎ 
ليس له وجود ؟ » وأى جواب ممكن كان يظهر أنه يستلزم من بعض الوجوه‎ 
وجود شىء كامربع المستدير » ولو أن هذا الشبىء له الخاصية الغريبة وهى‎ 
. عدم الوجود . وقد تجنبت نظرية الأوصاف هذه الصعوبة وغيرها من الصعوبات‎ 
ثم كانت الحطوة التالية إلغاء الفصول » وهى خطوة اتخذت فى كتاب‎ . 
إن الرموز‎ ١ : ومبادئ الرياضيات مه ندسع225 دنم صلم » حيث جاء‎ 
عن الفصول كتلك الرموز الحاصة بالأصناف هى ى نظامنا رموز‎ 
فاستخدامانها معرفة » ولكن من المسلم به أنها فى ذانما لا تععى شيئاً‎  ةصقاف‎ 
ألبتة . . . . وعلى ذلك فالفصول بالحد الذى نستخدمها فيه إنما هى استعمالات‎ 
رمزية أو لغوية مريحة لا أشياء حقيقية » ( المجلد الأول ص ١لا 7/7) . فلما‎ 
رأينا الأعداد الصحيحة قد عرفت بأنها فصول فصول » فقد أصبحت هى‎ 
: أيضاً : « محرد استعمالات رمزية أو لغوية مريحة » . وهكذا مثلا القضية‎ 
ضع دالة القضية‎ ٠ : ؟ ع مع شىء من التبسيط تصبح كا يأى‎ ١ + ١و‎ 
ليست ى» و سه هى ح مهما تكن قيمة سه تكاق دائماً س. هى | أوسه‎ | 9 
هى ب » وضع أيضاً دالة القضية « | هى ح » ومهما تكن قيمة سره » سه‎ 
هى ح ولكنها ليست | نكاق دائماً س. هى ب » . فهما تكنقيمة ح فإن الحكم‎ 
شاعر وقصصى اسكتلندى » ومن رواياته‎ )١888-- 17071 ( سير والثّر سكوت‎ )١( 
. ويقرلى د10 ألفها سنة 1814 (المترجم)‎ 


1 
بأن إحدى هاتين الدالتين ليست كاذبة دائماً لقم مختلفة 1 » ب) يكاق' 
الحكم بأن الدالة الأخرى ليست كاذبة دائماً . هنا نجد أن العددين ٠ ١‏ " 
قد اختفيا تماماً » ويمكن تطبيق تحليل ممائل على أى قضية حسابية . 

وقد أغرانى الدكتور هوابتهيد » فى هذه المرحلة » ببجر نقط المكان » 
ولحظات الزمان » وجسوات المادة » واضعاً بدلا منها تركيبات منطقية مؤلفة 
بن الأنقدات اعتهيط #واخرا ظهر آله ترتب على ذلك أنه لا شىء من المادة 
الحام فى العالم للها خواص منطقية سهلة بل كل ما يظهر أن له مثل هذه الحواص 
فهو مركب تركيباً صناعياً كى تكون له هذه الحواص» لست أعنى أن تقر يراتنا 
الواضحة عن النقط أو اللحظات أو الأعداد » أو أى شىء آخر نحذفه حين 
نجزئه كا فعل «١‏ أوكام » «تم06 باطلة » كل ما فى الأمر ألما تحتاج 
إلى تأويل يبين أن صورتها اللغوية مضالة » وأنها حين تحلل تحليلا حميحاً نجد 
أن الأشياء الزائفة السابقة لاذكر ها فيها . خذ مثلا هذه القضية « يتألف الزمان 
من لحظات » قد تكون عبارة سحيحة وقد لا تكون ٠‏ ولكنها على أى الحالين 
لا تذكر الزمان أو اللحظات . وقد بمكن على وجه التقريب تأويلها كا بأنى : 
لتكن أى حادثة هى سه » ولنعرف « كعاصراتها » تلك الى تنهى بعد أن تبدأ 
الحادثة » ولكلها تبدأ قبل أن تنتّهى الحادثة ؛ ولنعرف من الحوادث المعاصرة 
« المعاصرات الابتدائية » ( سء تلك البى ليست متأخرة كلية عن أى معاصرات 
أخرى ! سه . عندئذ تكون العبارة « يتألف الزمان من الحظات » صحيحة إذا 
علمت أى حادثة س.» فكانت كل حادثة متأخرة كلية عن معاصرة ما سء متأخرة 
كلية من معاصرة ابتدائية ما ل سه . ولا بد من عملية ممائلة من التأويل بالنسبة 
معظم» إن لم يكن الجميع الثوابت المنطقية البحتة . 

وهكذا فإن السؤال عن الثوابت المنطقية هل ترد فى قضايا المنطق يصبح 
سؤالا أكثر صعوبة مما كان يبدو لأول وهلة . وهو سؤال فى الواقع وبالنظر إلى 
الأشياء كما هى عليه لا يمكن الإجابة عنه جواباً محدداً » إذ لا يوجد تعريف 
مضبوط لقولنا « يرد » فى القضية . ومع ذلك فيمكن أن نقول فى هذه المسألة 


1١ه‎ 

بعض القول , فأولا لا توجد أى قضية منطقية بمكن أن تذكر شيئاً خاصا . 
فهذه العبارة : « إذا كان سقراط إنساناً » وكان جميع الناس فانين » إذن 
سقراط فان » ليست قضية منطقية . والقضية المنطقية الى تكون العبارة السابقة 
حالة خاصة منها هى : « إذا كانت س لما خاصة ب » وكل ما له خاصة ب 
فله الخاصة /ذا » إذن سء له الخاصة /لا » مهما تكن سءء بع '[ا ) . واللفظة 
وخاصة » برنيمممم الى ترد هنا » تختى من التعبير الرمزى الصحبح 
للقضية » ولكن « إذا ‏ إذن » » أو ما يقوم مقامها » تبى . وبعد بذل أقصى 
مجهود لاختزال عدد العناصر اللامعرفة فى الحساب التحليلق المنطى » سنجد 
أنفسنا بإزاء عنصرين ( على الأقل) يظهر أنه لا غنى عنهما : الأول هو عدم 
الاتفاق » والثانى هو الصدق لجميع قم دالة القضية ( ونقصد بعدم اتفاق 
قضيتين أنهما لا يصدقان معاً) 27 . ولا واحد من هذين العنصرين يظهر أنه 
ضرورىجدا . وما سبق أن ذكرناه عن « أو» ينطبق كذلك على عدم الاتفاق») 
وقد يبدومن التناقض القول بأن العموم جزء من مكونات قضية عامة . 

فالثوابت المنطقية » إذا كان لنا أن نتمكن من ذكر شىء محدد عنها » 
فلابد من دراستها على أنها جزء من اللغة لاعلى أنها جزء مما تنبئنا عنه اللغة . 
وبهذه الطريقة يصبح المنطق لغوباً أكثر مما كنت أعتقده عند ما كتبت هذا 
الكتاب » وسيظل الأمر صحيحاً من أنه لا يرد من الثوابت فى التعبير اللفظى 
أو الرمزى للقضايا المنطقية سوى الثوابت المنطقية . ولكن ليس صحعيحاً أن هذه 
الثوابت المنطقية هى أسماء أشياء كما هو المقصود من « سقراط »© أن يكون . 

وبناء علىذلك ليس تعريف المنطق أو الرياضة سهلا بأية حال إلا بالإضافة 
إلى مجموعة من المقدمات المعطاة . ولا بد أن يكون للمقدمة المنطقية خصائص 
معيئة يمكن تعريفها . ولا بد أن يكون لما عموم كامل بمعنى أنها لا تذكر أى 
شىء خاص أو صفة خاصة . ولا بد أن تكون صادقة بحكم صورتما . فإذا 
7 013 طن العريك ٠‏ الؤلت مك ترجمة عدم الاتفاق رثلاطنهمسمءمة مما جاء فى 
المنطق القديم أى التضاد . ( المترجم ) 


15 
أعطينا مجموعة معينة من المقدمات المنطقية أمكننا تعريف المنطق بالنسبة لهذه 
المقدمات بمقدار ما تمكننا من البرهان » ولكن )١(‏ من العسير القول 
ما الذى يجعل القضية صادقة بحكم صورتها . (1) من الصعب أن نتبين أى 
طريق لإثبات أن النظام الناتج من مجموعة معطاة من المقدمات نظام كامل » 
بمعى أنه حيط بكل شىء نرغب أن يشمله فى القضايا المنطفية . وفها يختص 
بهذه التقطة الثانية قد جرت العادة على قبول المنطق والرياضة الخاريين على أنهما 
من المعطيات » ثم على البحث عن أقل المقدمات الى يمكن إعادة تركيب 
هذه الموضوعات ما » ولكن حين تنشأ شكوك ‏ كما قد نشأت - خاصة 

بصحة بعض أجزاء الرياضة » تتركنا هذه الطريقة فى الظلام . 

ويبدو من الواضح أنه لا بد من وجود طريقة مثا لتعريف المنطق بغير 
علاقته بلغة منطقية خاصة . ومن الظاهر أن خاصية المنطق الأساسية هى تلك 
الى نشير إليها بقولنا : إن القضايا المنطقية صادقة بحكم صوربها . أما مسألة 
قابلية الإثبات فلا يمكن أن تدخل ى هذه الخاصية ما دامت كل قضية 
تستنتج من المقدمات فى ظل نظام » قد تؤخذ هى ذانها كقدمة فى ظل نظام 
آخر . وإذا تعقدت القضية فلن يكون هذا مناسباً » ولكنه لا يمكن أن يكون 
مستحيلا » إن جميع القضايا القابلة للإثبات فى أى نظام منطى مقبول يجب 
أن تشترك مع المقدمات خاصية كونما صادقة بحكم صوربما . وجميع القضايا 
الصادقة بحكم صورتها ينبغى أن يشملها أى منطق كامل . ومة بعض الكتاب 
مثل «١‏ كارناب ) ى كتابه « الإعراب المنطى للغة » يعالج المشكلة كلها على 
أنها مسألة اختيار لغوى أكثر مما يمكنبى أن أعتقده أن يكون . فكارناب فى 
كتابه المذكور يستخدم لغتين منطقتين » إحداهها تسمح ببديبية الضرب 
وبديبية اللانهاية » والأخرى لا تسمح بذلك . أستطيع شخصيا اعتبار مثل 
هذا الأمر على أنه راجع إلى اختيارنا التعسبى . ويبدو لى أن هذه البديبيات 
إما أن فيها خاصية الصدق الصورى الذى بميز المنطق أو ليس فيها ذلك » وف 
الحالة الأولى يحب أن يشتمل كل منطق على هذه البديبيات » وى الحالة الثانية 


7 
يحب أن يستبعدها . ومع ذلك فأنا أعترف أنى عاجز عن إعطاء أى بيان 
واضح بالمقصود من قوهم إن القضية « صادقة بحم صورنها » . غير أن هذه 
لعبارة على نقصبا تشير فها أعتقد إلى المشكلة الى يجب أن تحل إذا كان لا بد 
:من إيحاد تعريف كامل للمنطق . 
وأنتقل أخيراً إلى السؤال عن المتناقضات ومذهب الأصناف ومين . أها هرى 
بوانكاريه الذىلم يعتبر المنطقالرياضى معيناً ف الكشف ومن لم[فهوعقمء فقد 
ابمبج بالمتناقضات وقال : «لم يعد المنطق الرياضى عقما ؛ ذلك أنه يبولمد 
التناقض ! »2 . ومع ذلك فكل ما فعله المنطق الرياضى هو أن يبين بوضوح 
أن المتناقضات تلزم عن مقدمات سبق التسلم بها من جميع المناطقة » وإن 
تكن الرياضة بريئة منها . ولم تكن جميع المتناقضات جديدة » إذ أن بعضها 
يرجع إلى زمان الإغريق . 
ولم أذكر فى هذا الكتاب سوى ثلاث متناقضات: متناقضة بورالى فورى 
كمه" الدسدظ الخاصة بأكبر عدد ترتيى » «المتناقضة الحخاصة بأكبر عدد 
أصلى » ومتناقضى الخاصة بالفصول الى ليست حدوداً لذاتها رص 77#" كت 
١‏ من الطبقة الإنجليزية) . ويمكن تجاهل ما قيل عن الحلول الممكنة » 
ما عدا الملحق ب الحاص بنظرية الأصناف » وهذه ذاتها ليست إلا تخطيطاً 
أولياً . وقد كتبت عن المتناقضات الشىء الكثير » ومع ذلك لا يزال الموضوع 
محل بحث وخلاف . وأكل دراسة أعلمها عن هذا الموضوع توجد فى كتاب 
كارناب :الإعراب المنطى للغة ”عه دههص1 ؟ه حهاميزة ندءزهم.1” ( طبعة 
لننوط دسديء1 /1911) . وما يقوله عن الموضوع يبدو لى إما صحيحاً وإما بالغ 
الصعوبة إلى درجة يصعبمعها رفضه » ويصعب الرد عليه ىق صفحات قليلة . 
ولذلك سأقتصر على ذكر بعض ملاحظات عامة . 
ويبدو لأول وهلة. أن أنواع المتناقضات ثلاثة : الرياضية ٠‏ والمنطقية » 
ولك الى قد يشك فى أنها ترجع إلى حيل لغوية قد تكون بسيطة أو معقدة . 
5 يكن اتخاذ المتناقضات الخاصة بأكبر الأعداد الترتيبية وأكبر الأعداد 
0 
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الأصلية نماذج على المتناقضات الرياضية المؤكدة . 

وأول هذه المتناقضات » وهى الى ذكرها بورالى فورق » هى كا يأتى : 
فلئرتب جميع الأعداد الترتيبية بحسب مقاديرها » فيكون آخرها الذى سنسميه 
بم هو أكبر الأعداد الترتيبية . ولكن عدد جميع الأعداد الترتيبية من ٠‏ إلى لم 
هو بم + ١‏ » وهذا أكبر من بم . ولا مهرب لنا من هذا الآمر باقتراح أن سلسلة 
الأعداد الترتيبية ليس لها حد أخير ٠‏ إذ فى تلك الحالة كذلك يكون هذه 
السلسلة ذاتها عدد ترتيى أكبر من أى حد فى السلسلة » أى أكبر من أى 
عدد ترتيى . 1 

والمتناقضة الثانية الخاصة بأكير عدد أصلى لا الفضل بوجه خاص ى 
الكشف عن الحاجة إلى مذهب للأصناف . وفحن نعلم من الحساب الأول 
أن عدد تواذقات بم من الأشياء مأخوذاً مها أى عدد ق وقت واحد هو الم 3 
أن فصل بم من الحدود له "له من الفصول الفرعية . ونستطيع إثبات أن 
هذه القضية تبى سحيحة حين تكون رم لا متناهية . وقد أثبت «كانتور» أن ابم 
أكبر دائهاً من به . ويترتب على ذلك أنه لا يمكن وجود عدد أصلى هو أكبر 
الأعداد الأصلية . ومع ذلك فقد كنا نستطيع افتراض أن الفصل المشتمل 
على كل شىء ففيه أكبر عدد ممكن من الحدود . وما دام عدد فصول الأشياء 
يفوق عدد الأشياء » فن الواضح أن فصول الأشياء ليست أشياء ( وسأوضح 
بعد قليل ماذا تعبى هذه العبارة) . 

ومن المتناقضات المنطقية الواضحة تلك الى ناقشناها فى الباب العاشر ؛ 
وفى الجموعة اللغوية أشهر المتناقضات هى المعر وفة باسم « الكاذب » », والى 
وضعها الإغريق . وهى تجرى على النحو الآثى : لنفرض أن شخصاً يقول : 
« إنى أكذب» » فإذا كان يكذب » فإخباره صادق », فهو إذن لا يكذب؛ 
وإذا لم يكن يكذب » فهو حين يقول إنى أكذب » فهو يكذب . وهكذا فإن 
كلا من الفرضين يلزم عنه تناقض . 

والمتناقضات المنطقية والرياضية كا قد نتوقع ليست قابلة للتمبيز فى الحقيقة . 
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أما المجموعة اللغوية تبعاً لتفسير رمزى « «ممسمط» » فيمكن حلها بما قد 
نسميه بمعى واسع الاعتبارات اللغوية . وهذه تتميز عن المجموعة المنطقية بأنها 
تدخل أفكاراً تجريبية كتلك الى يحكم بها أو يقصدها زيد من الناس . وما 
دامت هذه الأفكار ليست منطقية » فن الممكن القاس حلول تعتمد على شىء 
آخر خلاف الاعتبارات المنطقية . وهذا بيسر تبسيط نظرية الأصناف إلى 
حد كبير » وهى نظرية كما تظهر طبقاً لمناقشة رمزى تقف عن أن تكون غير 
مقبولة أو صناعية أو مجحرد فرض وضع لتجنب التناقض . 

والجوهر الفى لنظرية الأصناف لا يعدو أن يكون على هذا النحو : لتكن 
دالة قضية « ب سه » بحيث تكون جميع قيمها صادقة . فهناك تعبيرات ليس 
لنا فيها الحق فى استبدال « سه » . خذ مثلا : جميع قم « إذا كان سه إنساناً 
سه فان » صادقة » واستنتجنا منها « إذا كان سقراط إنساناً » إذن سقراط فان »؛ 
ولكننا لا نستطيع أن نستنتج ٠‏ إذا كان قانون عدم التناقض إنساناً » إذن قانون 
عدم التناقفض فان » فنظرية الأصناف تعلن أن هذا الترتيب الأخير للألفاظ 
لا معى له , وتعطى قواعد للقم المسموح بها (« سه » فى « م س » . أما فى 
التفاصيل فثمة صعوبات وتعقيدات ولكن المبدأ العام إنما هو صورة أدق لما 
اعرف به دائما . فنى المنطق الأقدم المتعارف عليه جرت العادة على القول بأن 
مثل هذه الصورة من الألفاظ « الفضيلة مثلثة » لا هى صادقة ولا كاذبة » 
ولكن لم تبذل أية محاولة لبلوغ مجموعة من القواعد المحدودة للحكم بأن السلسلة 
المعطاة من الألفاظ أهى معبرة أم لا . وهذا ما حققته نظرية الأصناف . فثلا 
لقد قررت من قبل أن : « فصول الأشياء ليست أشياء » وهذا يعنى : « إذا 
كانت سه حداً فى الفصل | . قضية ٠‏ وكانت ”م س“ قضية» فإن | ليست 
قضية » بل مجموعة لا معى طا من الرموز » . 

ولا تزال هناك مسائل خلافية فى المنطق الر ياضى لم أحاول فى الصفحات 
السابقة حلها » وإما ذكرت فقط تلك الأمور الى كان لا فى نظرى بعض 
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التقدم المعين منذ أن كتبت هذا الكتاب . وبوجه عام لا أزال أعتقد أن هذا 

الكتاب على صواب حيث يختلف مع ما سبق التسلم به » أما حيث بتفق مع ' 
نظريات أقدم فهو عرضة للخطأ . ويبدو لى أن التغييرات المطلوبة فى الفلسفة 

ترجع فى شطر منها إلى التقدم النى للمنطق الرياضى خلال الأعوام الأربعة 

والثلاثين الأخيرة”" » والى بسطت جهاز الأفكار والقضايا الأصلية» واكتسحت 

كثيراً من المسميات الظاهرة» مثل الفصول » والنقط » واللحظات . صفرة القول » 

النتيجة هى نظرة عامة أقل أفلاطونية أو أقل حقيقية على المعبى المدرمبى لهذا 

الاصطلاح . أما إلى أى حد من الممكن الذهاب فى طريق اللفظية فييق فى 

نظرى مسألة بغير حل ٠»‏ ولكنها سواء أقبلت الحل حلا كاملا أم لا فإنما يمكن 

البحث فيها بحثاً مستوى عن طريق المنطق الرياضى . 


)١(‏ يشير المؤلف إلى أنه أصدر الطبعة الأولى سنة 11٠‏ » والطبعة الثائية الى كتب 
فها هذه المقدمة سنة 1180 ( المترجم ) 


تمهيسد 


يحقق هذا الكتاب غرضين : الأول هو الدليل على أن جميع الرياضة 
البحئة تنفرد بالبحث فى التصورات الى يمكن تعريفها بعبارات تشتمل على 
عدد قليل جدا من التصورات المنطقية الأساسية » وأن جميع قضاياها يمكن 
استخلاصها من عدد قليل جدا من اللمبادئ المنطقية الأساسية ‏ فهذا هو الذى 
اضطلعنا به فى الأجزاء من الثانى إلى السابعمن هذا المجلد » وسوف نقم الحجة 
على ذلك بالاستدلال الرمزى الدقيق فى المجلد الثانى . وستجد فى البرهان على 
هذه الدعوى ‏ إذا لم أكن مخطناً ‏ جميع ما تقدر عليه البراهين الرياضية من 
يقين وإحكام . ولما كانت هذه الدعوى حديثة جدا بين جمهرة الرياضيين » 
ويكاد ينكرها الفلاسفة بالإجماع » فقد أخذت على عاتى فى هذا المجلد أن 
أدافع عن مختلف أجزائها كلما جاءت مناسبة » ضد النظريات الخالفة مما كان 
يبدو أنها مسلم بها على نطاق واسع » أو عسيرة على القول مخلافها . وحاولت 
كذلك أن أقدم فى لغة بعيدة عن الاصطلاحات الفنية ما أمكن أهم المراحل 
فى الاستنتاجات الى أثبت فيها هذه الدعوى . 

أما الغرض الثانى من هذا الكتاب والذى يشغل الحزء الأول » فهو تفسير 
التصورات الأساسية الى تسلم بها الرياضة على أنها لا تقبل التعريف . وهذا 
عمل فلسى بحت » ولا أستطيع أن أثى على نفسى بأكثر من أنى فتحت باب 
ميدان واسع للبحث » وقدءت تموذجاً من الطرق الى يمكن أن نسلكها فى هذا 
البحث . إن مناقشة اللامعرفات _ وهو ما يشغلأهم جانب من المنطق الفلسى ‏ 
محاولة لكى نرى بوضوح » ولكى نجعل غيرنا يرى كذلك بوضوح ٠‏ الأشياء 
«#نخص » الى تبحا . لعل العقل يظفر بذلك الضرب من الألفة 
بها كنا يألف الحجرة أو طع, الأناناس . وحيث نحصل على اللامعرفات ٠‏ كا 
هو الأمر فى حالتنا الحاضرة » باعتبار أنها آخر بقية ضرورية فى عملية التحليل؛ 
١‏ 1 


ف 
فالغالب من - الأسهل معرفة أنه لا بد من وجود مثل هذه الأشياء من أن ندركها 
بالفعل . فهناعملية تشبه تلك الى أدت إلى الكشف عن نبتيون » مع هذا الفارق 
وهو أن المرحلة الأخيرة ‏ أى البحث بمنظار عقلى عن ذلك الأمر الذى 
استخلصناه ‏ هى فى الغالب أصعب جانب ف المهمة . فنى حالة الفصول لا بد 
لى من الاعتراف بأننى فشلت فى إدراك أى تصور يحقق الشروط المطلوبة لفكرة 
الفصل » وتثبت التناقض الذى ناقشته فى الباب العاشر أن ثمة خطأ ما غير أننى 
عجزت حى الآن عن كشفه . 

أما المجلد الثانى الذى أسعدق فيه الحظ بمعاونة الأستاذ هوابتهيد » فسيكون 
موجهاً على الإطلاق للرياضيين . سيشتمل على سلاسل من الاستنباطات من 
مقدمات من المنطق الرمزى » مارا بالحساب المتناهى واللامتناهى » إلى الهندسة 
ف ترتيب شبيه بما اصطنعته فى هذا المجلد » وسيشتمل كذلك على آراء متعددة 
مبتكرة أثبت معها طريقة الأستاذ « بيانو » » مكملة بمنطق العلاقات » أنها 
آلة قوية فى البحث الرياضى . 

وهذا المجلد الذى يمكن اعتباره إما تعليقاً على المجلد الثانى أو مقدمة له قد 
قصدت به وجهة الفيلسوف و«الرياضى على حد سواء . غير أن بعض أجزائه 
بهم الفيلسوف أكثر مما -هم الرياضى » وبعضها الآخر يهم الرياضى أكثر مما 
يهم الفيلسوف . وأود أن أنصح الرياضيين أن يبدءوا بقراءة الحزء الرابع اللهم 
إلا إذا كانوا ممن مبتمون بوجه خاص بالمنطق الرمزى ٠‏ ولا يرجعون إلى الأجزاء 
الأول إلا إذا اقتضت الناسبة . وفها يلى الأبواب الى يغلب عليها خاصة طابع 
الفاسفة : الحزء الأول (مع حذف اباب الثانى) . اللحزء الثانى » الأبواب 
37١ 56 ٠6» ١‏ ؛ اللحزء الثالث + اللحزء الرابع بند 7٠0‏ » والأأبواب 
٠١065‏ ١ا”‏ ؛ الحزء الحامس » الأبواب ٠ 4١‏ 47 » 4# ؛ اللخ السادس 
الأبواب ٠م‏ لهاع لاه؛ الحزء السابع 2 الأبواب "اه 656 هه كه 
لاه » 8ه . ثم الملحقان الحاصان بالحزء الأول وينبغى قراءتهما معه . أما كتاب 
الأستاذ « فريج » والذى يسبق فيه إلى حد كيير آراى » فقد كنت أجهل 


وف 
معظمه حين بدأت طبع هذا الكتاب » حقا قد اطلعت على كتابه فى الحساب 
المسمى ١‏ قوانين الحساب الأساسية 6 انعط نم عل متم وفصين »2 
عت الشديدة » فقد عجزت عن إدراك أهميته أو فهم 
محتوياته . ورأيت بت أن الطريقة الوحيدة لإنصاف كتابه بعد أن تأخر فى الوقت 
هو أن أعرضه فى ملحق خاص ؛ وسيجد القارئ أن بعض النقط الى وردت 
فى الملحق نختلف عن تلك البى جاءت ف الباب السادس ؛ ويخاصة البنود ١/ا»‏ 
» 74 . وقد اكتشفت عن المسائل المناقشة فى هذه الفقرات أخطاء بعد 
إرسال الأصول إلى المطبعة » وقد عدلت ف الملاحق هذه الأخطاء وأهمها إنكار 
وجود الفصل الصفرى . والمطابقة بين الحد وبين الفصل الذى هو حده الوحيد . 
وعلى الحملة فإن الموضوعات الى عابلحتها من الصعوبة بحيث أشعر بثقة قليلة 
فى آرائى الحاضرة » وأعتبر أن نتائجه قد دافعت علها على أنها أساساً فروض . 
ولعل بعض الكلمات القليلة عن أصل هذا الكتاب قد تبين أهمية المسائل 
المناقشة فيه . فنذ ست سنوات مضت بدأت بناً عن فلسفة الديناميكا » 
فقابلتى هذه الصعوبة وهى أنه حين يتعرض جسم لقوى متعددة » فلا واحدة 
بن الادجلات لكر صل بالنكل ب وإنا قط لفل لغصلة وى ل نكن 
تلك العجلات أجزاء فيها . وقد ننى هذا الواقع الوهم بتعليل حصول الهزئيات 
بالحزئيات كا بثبته لأول وهلة قانون الحاذبية . وظهر كذلك أن الصعوبةبالحركة 
المطلقة لا تقبل الحل على أساس نظرية المكان العلاقية . وانهى لى الأمر بعد 
لنظر فى هذين السؤالين إلى إعادة فحص مبادئ المندسة » ثم إلى فلسفة 
الانصال واللامهاية » ثم إلى المنطق الرمزى ناظراً إلى الكشض عن معنى لفظة «أى» . 
وأكبر الظن أن ما حصلت عليه فى اللهاية خاصا بفلسفة الديناميكا كان ضثيلا 
وعلة ذلك أن معظر مسائل الديناميكا يظهر لى أنها تجريبية ؛ وهى لذلك تخرج 
عن نطاق مثل هذا الكتاب الذى نقدمه » فكان لا بد من حذف كثير من 
الأسئلة المهمة جدا ٠‏ وخاصة فى الحزئين السادس و«السابع » واللى لعلها كان 
.من الأفضل أن تشرح ق هذه المرحلة لولاا خشية سوء الفهم . 
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وحين نعد الأشياء الفعلية » أو حين نطبق الهندسة والديناميكا على المكان 
الفغل. أو الماذة'الفغلية ء, أو حين. بطبق الاستدلال الرياظى بأى ظريقة أخرى 
على ما هو موجود » فإن للاستدلال الذى نستخدمه صورة لا تتوقف على الأشياء 
الى يطبق عليها من جهة ما هىعليه » بل من جهة أن لها خواص علمية معينة. 
وف الرياضة البحتة لن نضع أبداً الأشياء الموجودة بالفعل فى عام الوجود موضع 
البحث » وإنما فقط الأشياء الفرضية الى لما تلك الحواص العامة الى يتوقف 
عليها أى استنباط ننظر فيه . وسنعبر دائماً عن هذه الحواص العامة بعبارات 
من التصورات الأساسية الى أطلقت عليها اسم الثوابت المنطقية . وهكذا فنحن 

حين تكلم عن لكان أو الخركة فى الرياغمة البح الب ار ا 
المكان الفعلى أو الحركة الفعلية كما نعرفهما فى التجربة » بل شيئاً له تلك 
الحواص العامة المجردة للمكان أو الحركة ما يستخدم فى الاستدلال المتعلق 
بالهندسة أو اليكانيكا . ولا محل للسؤال فى الرياضة البحتة عن هذه الحواص 
أتتعلق فى الواقع بالمكان الفعلى والحركة الفعلية أم لا » ولذلك فلا محل فى هذا 
الكتاب لهذا السؤال » من - جهة أنه فى نظرى تجربى محض » يبحث عنه فى 
المعمل أو المرصد . حقا للمناقشات المتصلة بالرياضة البحتة أثر عظم غير 
باتو يل حر بك الامة الريك رادا كن مز لاضن [زا كين 
معظمهم يذهبون إلى أن القول بالمكان والحركة الرياضيين لف » وهما لذلك 
مختلفان بالضرورة عن المكان الفعلى والحركة الفعلية » على حين أنه إذا صمت 
الآراء المعروضة فى الصفحات التالية فلن يكون ثمة خلف فى المكان والحركة 
الرياضيين . ولكن تكاد معظم هذه الاعتبارات الحارجة عن الرياضة أن تكون 
قد استبعدت كلية من هذا الكتاب . 

أما موقى من المسائل الأساسية الفاسفية فى جميع صورها الحامة فهو 
مستمد من الأستاذ ج . 1. مور 6:هه36 » فقد أخذت عنه الطبيعة غير 
الوجودية للقضايا ( ما عدا تلك الى تحكم بالوجود) , واستقلاها عن أى ذهن 
عارف ؛ وكذلك مذهب الكيرة الذى يعتبر العالم سواء عالم الموجودات أم المجردات ' 


:3و 
مناق » "١‏ على أنه مركب منعدد لانبانى منأشياء أو موجوداتكلمما له 
استقلاله » ويقوم على علاقات -مطلقة لا تقبل الرد إلى صفات حدودها أو 
صفات المجموع الذى يتركب من هذه الحدود . ولقد كنت عاجزاً العجز كله 
قبل أن أتعلم منه هذه الآراء عن: بناء أى فلسفة للحساب » حبّى إذا سلمت 
بها تحررت على الفور من كثير من الصعوبات الى أظها عسيرة الحل بغيرها . 
وف. اعتقادى أن النظريات المذكورة فى السطور السابقة لا غنى عنها لأى فلسفة 
رياضية مقبولة معتدلة » وأرجو أن تبين صفحات الكتاب صحة ذلك . 
ولكى أترك للقراء الحكم بمدى استخدام الاستدلال هذه النظريات » وإلى 
أى حد يؤيدها . ومقدماتى من الناحية الصورية إثما هى مسلمات » ولكن 
الواقع من أنها تبيح للرياضة أن تكونصعيحة » وهو مالا تفعله معظ الفلسفات» 
فهذا ولا شك حجة قوية فى جانبها . 
وإننى لمدين فى الرياضة كما هو واضح إلى «جورج كانتور» » و١‏ بيانو » 
ولو كان قد تيسر لى الاطلاع على مؤلف الأستاذ « فريج » من قبل لأخذت 
عنه الشىء الكثير » ولكن الذى حصل هو أنى اهتديت مستقلا عنه إلى 
كثير من النتائج الى كان قد أثبها . وقد عاونى الأستاذ « هوايئهيد » فى كل 
مرحلة من مراحل الكتاب معونة» تضيق العبارة عن وفاء حقهاء بالاقبراح والنقد 
والتشجيع الصادق » علاوة على تفضله بقراءة تجارب الكتاب وتعديل عبارات 
كثيرة فيه .: كا أدين للأستاذ « جونسون » بتوجيبات مفيدة . أما الأجزاء 
الفلسفية من الكتاب فالفضل الكثير فيها يرجع إلى الأستاذ « مور » إلى جانب 
موقى العام الذى يقوم مجموع الكتاب على أساسه . 
ولقد كان من المستحيل فى محاولة الإحاطة بثل هذا النجال الواسع تحصيل 
جميع ما كتب عن هذا الموضوع ٠»‏ إذ توجد ولا ريب مباحث كثيرة هامة 


)01 لفظة بر:ن:دع من الألفاظ العسيرة جد على الترجمة » ومن الصعب إبحاد مقابل لها 
فى العربية » وقد قلنا سابقاً إنها والأمر » » ويمكن أن تطلق على الثىه » أو الموجود بحسب 
السياق . سنصطلح عل ترجمتها بالشىء والأشياء قما بعد ٠.‏ (المترجم) 
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م أطلع عليها . ولكن حيث لا بد أن يستنفد جهد التفكير والكتابة هذا الوقسّ؛ 
الكثير فيبدو أن مثل ذلك الجهل» مهما يكن شيئاً يؤسف له فلا يمكن تفاديه 
على الإطلاق . 

وسيجد القارئْ خلال المناقشة كثيراً من الألفاظ قد عرفت بمعان من 
الظاهر افتراقها الواسع عن الاستعمال الشائع . وأود أن يعتقد القارئ أن مثل 
هذا الافتراقلم يكن مجازفة» ولكنى أقدمت عليه ى تباطؤ شديد » استوجبته 
الأمور الفلسفية لسببين رئيسيين : الأول أنه كثيراً ما يحصل أن نعتبر فكرتين 
متصلتين معاً » ونجد أن اللغة تستعمل اسمين لإحداهما ولا تستعمل للأخرى 
أى اسم » فيكون عندئذ من المناسب جدً! المييز بين الاسمين المستعملين عادة 
كترادفين » بأن نحتفظ بأحدهما للفكرة الحارية » والآخر للمععى الذى ليس 
له حتى ذلك الوقت اسم . والسبب الثانى ينشأ من الاختلاف الفلسى مع وجهات 
النظر المتسلمة . فحيث تكون صفتان من المفروض عادة أمهما مرتبطتان ارتباطاً 
لا انفصال فيه » ولكننا نعتبرهما هنا منفصلتين » فالاسم الذى كان يطلق على 
المركب مهما لا بد أن يقصر إما على أحدهما أو الآخر . مثال ذلك أن القضايا 
تعتبر عادة إما )١(‏ صادقة أو كاذبة (؟) ذهنية . فإذا ذهبنا كما أفعل 
إلى أن ما هو صادق أو كاذب ليس بوجه عام ذهنيا » فإننا فى حاجة إلى اسم 
للصادق أو الكاذب من حيث هو كذلك » ولا يمكن أن يكون هذا الاسم 
شيئاً آخر سوى القضية . وى مثل هذه الحالة لا يكون الافتراق عن الاستعمال 
تعسفيا بأىحال . أما فما يختص بال حدود الرياضية » فقد أدت الضرورة لإثبات 
النظرية الوجودية فى كل حالة ‏ أى الدليل على وجود أشياء من هذا القبيل ‏ 
إلى كثير من التعاريف الى تبدو شديدة الاختلاف عن المعانى المرتبطة عادة 
بالحدود المذكورة . والمثال على ذلك هو تعاريف الأعداد الأصلية» والترتيبية» 
والمركبة . فنى حالة النوعين الأولين » وفى حالات أخرى كثيرة » يؤثر أساساً 
لتعريف على أنه فصل مستمد من مبدأ التجريد » وذلك لأنه لاايفتح أى 
ابللشك فيا يختص بالنظرية الوجودية . أما فى كثير من الحالات الى يظهر فيها 


1" 
الافتراق عن الاستعمال الحارى » فقد يشك فى أننا لم نفعل ذلك أكثر من إضافة 
شىء من الضبط لمعبى كان إلى ذلك الوقت مبهماً إسهاماً كثيراً أو قليلا” . 
ودفاعى عن نشر كتاب يشتمل على مثل هذا العدد الكثير من الصعوبات 
غير انحلولة هو أن البحث لم يكشف عن أمل قريب لحل كامل للتناقض 
الذى ناقشناه فى الباب العاشر » أو البصر بإدراك أنفذ فى طبيعة الفصول . وإن 
الكشف المتكرر عن أخطاء فى الحلول . هذا الكشف الذى أرضاق بعض 
الوفت » جعل هذه المشكلات تبدو وكأنها إنما كانت قد اختفت بسبب أى 
نظريات مقبولة فى الظاهر, وقد يبرز هذه المشكلات أى تأمل أعمق . لذلك 
بدا لى أن مجخرد ذكر الصعوبات أفضل من الانتظار حبى أصل إلى الاقتناع 
محقيقة مذهب ما » يكاد بطلانه يكون مؤكداً . 


الجنزء الأول 


اللامعرفات فى الرياضة 


تعر بف الر ياضة اللحتة 
1 س7 .2 


١‏ الرياضة البحتة هى باب جميع القضايا الى صورما « قه يلزم 
عنها ك ٠‏ حيث ىه . اع قضيتان تشتملان على متغير واحد أو جملة متغيرات 
هى بذانها فى القضيتين : علماً بأن كلا من وء . لد لا تنشتمل على ثوابث غير 
الثوابت المنطقية . والثوابت المنطقية هى كل المعانى البى يمكن تعريفها بدلالة 
الثروم ؛ وعلاقة الحد بالقصل الذىهو أحد أفراده . ومعبى قولك ”مثل”. 
ومعى العلاقة . إلى غير ذلك من المعانى الى تدخل قى المعالى العامة القضايا 
الى من هذا النوع السالف الذكر : ونضلا عن هذا فإن الرياضة تستخدم 
مععى هو ف حد ذاته ليس جزءاً من القضايا الى تنظر فيها : ذلك هو الصدق 

؟ - وهذا التعريف للرياضة البحتة هوولا شك غير مألوف إلى حد ما . 

تبرير مختلف أجزائه تبريراً دقيقاً هو غايتنا من 
وضع هذا املف سن أن كل ما اعتير فى الماضى داخلا تحت الرياضة 


ومع ذلك فقد يبدو أله يمك. 
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البحتة ألا يد خل تح هذا تعربت وبوأن كل ما يدخل تحت هذا التعريف 
غير ذلك. فله تلك الخصائص الى تميز الرياضة عادة من غيرها من الدراسات » 
وإن بك ييا غير واضح المعام . ونستطيع أن ندعى أن هذا التعريف ليس 
جرد حذلمة لغوية باستعمال اكلذاق لق معن غير مألوف : ولكنه تحليل دقيق 
للمعاى الى تلز م بصفة لاشعورية تقر بباً عن الاستعمال العادى لذنث الاصصلاح. 
من أجل ذلك ستبع الطريقة التحليلية ٠‏ ويمكن أن نسمى المشكة البى نعالحها . 
مشكلة فلسفية : بمعى أننا نسير من المركب إلى البسيط . ومن ذلك 00 
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5 1 5 . 1 # ب ذل 5 
إثيائه . إلى إصوله التى » مكحن إثيا-ها + 0 غير قليل ن جحو | 


ممست 


يفن 
الى نتصدى لاء وسنجد أن كثيراً مما نقدر على حله مها حلا كاملا قد دخلت. 
فى الماضى فى مختلف الشكوله التقليدية الناشئة عن الصراع الفلسى. فطبيعة العدد ؛ 
واللامهاية » والمكان » والزمان » والحركة » وطبيعة الاستنتاج الرياضى ذاته » 
هى جميعاً مسائل ستجد لما فى هذا الكتاب جواباً يمكن إثباته بيقين رياضى ‏ 
جواباً هو مع ذلك رد" للمشكلات السابقة إلى مشكلات فى المنطق البحت » 
وأن تجد لهذه المشكلات الأخيرة حلامقبولا فها يلى من صفحات هذا الكتاب. 
“'- وما برحت فلسفة الرياضيات إلى يومنا هذا موضع جدل وغموض 

وعجز عن التقدم شأنها فى ذلك شأن باق فروع الفلسفة . ومع أنه كان من 
المسلم به بصفة عامة أن الرياضة كانت صحيحة بشكل من الأشكال » إلا أن 
الفلاسفة قد تنازعوا على حقيقة مدلول القضايا الرياضية ؛ ومع أن شيئا ما من هذه 
القضايا كان صحيحاً فلم يتفق اثنان على كنه هذا الثثىء الصحيح » ولو عرف 
شىء منها » فإن أحداً لم يعوف ما هو هذا الشىء المعروف . وطالما بتى هذا 
موضع الشك فيبعد أن يقال إن أية معرفة بقينية ومضبوطة يمكن الحصول عليها 
ف الرياضة . وهذا ما حدا بالمثاليين أن يميلوا شيثاً فشيثا إلى اعتبار الرياضة ٠‏ 
معنية بمجرد المظهر ب أما التجريبيون فقد اعتبروا كل ما هو رياضى تقريباً. 
لحقيقة من الحقائق المضبوطة الى ليس لديهمما يقولونه عنهالاولا بد من الاعراف. 
أن هذه الخحالة لم يكن فيها ما يدعو إلى الرضى على الإطلاق . فالفاسفة تسأل 
الرياضة : ماذا تعبى ؟ وكانت الرياضة فى الماضى عاجزة عن الحواب . وأجابت 
الفلسفة بإدخال فكرة غريبة كل الغرابة عن الموضوع هى العقل . والبوم تستطيع 
الرياضة أن تجيب ؛ على الأقل ٠‏ بأن ترد جميع قضاياها إلى بعض المعانى 
الأساسية فى المنطق . وعند هذه النقطة ينبغى أن يتولى المنطق البحث . وسأحاول 
أن أبين ما هى المعانى الأساسية الى نحتاج إليها » وسأثبت بالتفصيل أننا لا ' 
نحتاج إلى غيرها فى الرياضيات » "كما سأشير باختصار إلى الصعوبات الفلسفية 
الى تعترض تحليل هذه المعانى . والبحث الكامل فى هذه الصعوبات سيتطلب 

رسالة فى المنطق » وهو ما لن تجده فى الصفحات التالية . ش 


ازذنا 


4- وإلى وقت قصير كانت هناك صعوبة خاصة بأصول الرياضة . 
فقد كان يظهر واضحاً أن الرياضة عبارة عن سلسلة من الاستنتاجات ؛ ومع 
ذلك فالطرق الاستنتاجية الحقة كانت جميعها » أو غالبيئها » مما لا يمكن 
تطبيقه على الرياضة المعروفة الآن . 

فنظرية أرسطو فى القياس المنطى » بل كذلك المذاهب الحديثة فى المنطق 
الرمزى » إما قاصرة من الوجهة النظرية عن الدليل الرياضى » أو أنها تحتاج 
إلى صور صناعية من الصيغ يجعل تطبيقها مستحيلا من الناحية العملية . وهذا 
هو سر قوة وجهة نظر « كانط » ٠‏ الى تقول بأن التفكير الرياضى ليس صوريا 
بالمعبى الدقيق , لكنه يستخدم دائماً الحدوس », أى المعرفة الأولية بالمكان 
والزمان . ولكن بفضل تقدم المنطق الرمزى » وبخاصة على يدى الأستاذ « بيانو » 
أمكن نقض هذا الحزء من فلسفة « كانط » نقضاً نبائيا لا يرد . فعشرة أصول 
للاستنتاج وعشرة مقدمات أخرى ذات طبيعة منطقية عامة ( مثل : اللزوم 
علاقة ) تكى لاستنتاج الرياضة كلهم بطريقة صورية مضبوطة . وكل ما يوجد 
فى الرياضة بمكن تعريفه بعبارة ما هو موجود فى المقدمات العشرين السالفة 
الذكر . ولا نقصد بالرياضة فى هذا القول مجرد الحساب أو التحليل » ولكننا 
تقصد الهندسة أيضاً الأقليدية منها وغير الأقليدية » والديناميكا النسبية » وعدداً 
لا بحصى من الدراسات الأخرى الىلم تولد بعد » أو الى ما زالت فى مهدها . 
أما أن جميع الرياضة هى منطق رمزى فن أعظم كشوف العصر الحاضر . 
وعند ما نقرر هذه الحقيقة بصبحما ببى من الأصول الرياضية عبارة عن تحليل 
للمنطق الرمزى ذاته . 

ه- ولقد كان « ليبنتز » م نأشد أنصار النظريةالقائاة بأن الرياضة عبارة عن 
استنباطات من الأصول المنطقية وفق الأصول المنطقية » فد كان ١‏ ليبنتز » 
ينادى دائماً بأن البدسبيات يتبقى أن تنبت ٠‏ وأن كل شى + يجب أن يعرف . 
باستثناء عدد قليل من المعانى الأساسية - ولكن ١‏ ليبنتز » وقع ٠‏ أخطاء جسيمة 
عند ما أخذ فى تنفيذ وجهة النظر هذه بالتفصيل ؛ والمعروف الآن أنها صيحة 

0 
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بصفة عامة!١)‏ . والسببق فشل ١‏ ليبنتز» هو المنطق الناقص والاعتقاد بالضرورة 
المنطقية لهندسة أقليدس . ولكن نظريات أقليدس مثلا لا يمكن استنباطها 
من مبادئ المنطق وحدها . وإدراك هذه الحقيقة هو الذى أدى بالفيلسوف 
١‏ كانط » إلى تجديده فى نظرية المعرفة . 

ومنذ تمو الهندسة غير الأقليدية . وضح أن الرياضة البحتة لا شأن ها بما 
إذا كانت بديبيات ونظريات أقليدس صحيحة بالنسبة للمكان الفعلى أم لا » 
فهذا من شأن الرياضة التطبيقية أن تقرره . كلما أمكن ذلك » بالتجربة 
والمشاهدة . وما تقرره الرياضة البحتة هو أن القضايا الأقليدية تستنبط من 
بديبيات أقليدس ٠‏ أى أنها تقرر لزوماً : فأى مكان له خواص كيت وكي تله 
أيضاً خواص أخرى كيت وكيت.فالهندسة الأقليدية والهندسة اللاأقليدية كلاهما 
صحبح على حد سواء من وجهة نظر الرياضة البحتة . إذ ى كل مهما 
لا نثبت شيئا غير اللزوم ؛ وجميع القضايا الخاصة بما هو واقع فعلا مثل المكان 
الذى نعيش فيه هى من موضوعات العلوم التجريبية أو العلوم الى تقوم على ' 
التجربة وليست من موضوعات الرياضة البحتة . وهذه الموضوعات فى الرياضة 
التطبيقية تنشأ عند ما نعطى واحداً أو أكثر من المتغيرات الداخلة فى قضية من 
قضايا الرياضة البحتةقيمة ثابتة نا تحقق الفرض » و بذلك نستطيع فعلاأن نقرر 
الفرض ونتائجه لقيمة المتغير هذه بدلا من مجرد تقرير اللزوم . ونحن نقرر 
دواماً فى الرياضة أنه إذا صح الحكم وه على أى شىء سه أو على أية مجموعة 
من الأشياء سء» صء . مل .١‏ فإن حكماً آخر ع يكون صميحاً علىهذه الأشياء 
ولكننالا نثبت حكماً عن وء أوك منفصلا عن هذه الأشياء» فنحن نقرر علاقة 
بين الحكمين وء .كع سأسيها لزوماً صورباً . 

١‏ ولا تتميز القضايا الرياضية بأنها تقرر لزوهاً فحسب » ولكها تتميز 
أيضاً بأنها تحوى ١‏ متغيرات » . وفكرة المتغير من أصعب المعانى الى على المنطق 
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أن يعاللحها . وعلى الرغم من كيرة مناقشاتنا لها على صفحات هذا الكتاب » 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع 01 كاعد رقتقطاع.] عل عدونع هآ هآ رأهرنانا0) 





وم 
فأكبر الظن أن القارى لن يظفر بنظرية مقبولة عن طبيعة المتخير » وسأكتى فى 
الوقت الحاضر بأن أوضح أن ,هناك متغيرات فى جميع القضايا الرياضية حى 
ولو بدت لأول وهلة خلوا من هذه المتغيرات . وقد يظن البعض أن الحساب 
الأولى مستثى من هذه القاعدة . فقولنا ١ + ١‏ > 7 تبدو بأنها لا تحتوى على 
متغيرات . ولا تقرر لزوماً . ولكن الواقع ٠‏ "كما سنبين فى الحزء الثانى ‏ أن 
المعيى الصحيح فذهالقضية هو«إذا كان سء هو الواحد الصحيحوكان ص, هو الواحد 
الصحيح ٠‏ وكان سء محتلفاً عن ص, . فإن س, . صر هما اثنان » وهذه القضية 
تحتوى على متغيرات كا أنها تقرر لزوماً ١‏ سترى دائاً فى جميع القضايا 
الرياضية وقوع اللفظين «أى» أو «بعض» .وتما علامة المتغير واللز و مالصورى . وعلى 
ذلك بمكن التعبير عن القضية السابقة بالصورة « أى وحدة وأى وحدة أخرى 
هما مع وحدتان»؛ والقضية الموذجية فى الرياضة هى على الصورة © ( سه ء 
صمدء ط 6 .... ) يلزم عما 8# ( سه صء .مل ؛ . . .) مهما كانت قم 
سه » صوء ول » ٠...‏ حيث0 ( سن ء صوء ول 6 ...) . ا (ساء 
صه ؛ مل ؛.. .) هما قضيتان لكل مجموعة لقم سه . صء ٠‏ مل: 
ولا نقرر أن © دائماً صصيحة . ولا أن /لا دائماً صحرءحة . ولكننا نقرر أنه فى جميع 
الحالات الى لا تصدق فيها © » هما بى الحالات البى تصدق فيها . فإن بلا 
تنتج عبها . 
ولقد أضى الاستخدام الرياضى شيئاً من الغموض على الفرق بين المتغير 
والثابت . فقد جرت العادة مثلا أن نتكلم عن البارامئرات على أنها ثوابت إلى 
حد ما » وهذا أمر سوف لا نتبعه فى هذا الكتاب . فالثابت يجب أن يكون 
شيئاً محدداً تحديداً مطلقاً . شيئاً لا إهام فيه ألبتة بقثلا 1 ؟ا. "ماه 
مل ؛ سقراط » كلها ثوابت . كذلك. الإنسان؛ والحنس البشرى معتيراً ككجموعة 
فى الماضى والحاضر والمستقبل ثوابت كذلك . والقضية » واللزوم » والفصل ٠‏ ألخ 
ثوابت .ولكن قولك : قضية . أية قضية . قضية ما ٠‏ فهذه ليست ثوابت لأن 
هذه العبارات لا تدل على شىء محدد بالذات . وعلى هذا ثما نسميه بارامئرات 
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ف 
ما هى إلا متغيرات » خذ مثلا المعادلة ! س, + ىن ص, + ح ح ٠‏ باعتبارها 
معادلة خط مستقم فى المستوى . فقد جرت العادة على الكلام عن سء » صه 
بأنهما متغيران وعن ! » ب » ح بأنها ثوابت » ولكن مالم نكن نعبى خطا واحداً 
معيناً بالذات مثل الخط المستقم , المحارج من نقطة معينة فى لندن إلى نقطة 
معينة ى كبردج فإن | » ب لمج ناذا عند رلكباخدل عل أت 
أعداد : وإذن فهى متغيرات برقع ان لقان لامكل سطع رحد 
بالذات ولكننا نتكلم عن أى مستقم ؛ فنحن نجمع الأزواج سه » صء » ى 
فصول فصول . ونعرف كل فصل بأنه مكون من تلك الأزواج الى ها علاقة 
ثابتة معينة بمجموعة ثلاثية واحدة ( | ؛ نس » ح) ولكن | . نب » ح تتغير 
من فصل إلى فصل ٠‏ و بذلك تكون متغيرة . 

٠‏ وقد جرت العادة فى الرياضة البحتة أن نقصر المتغيرات على فصول 
معينة : فنى الحسابهممثلا تقوم د . ولكن هذا لا يعبى أكثر 

من أنها إذا دلت على أعداد فإنها تحقق بعض الصيغ . » أى أن افتراضنا أمها 
أعداد تلزم عنه الصيغة . فهذا إذن هو ما نقرره ؛ وى هذه القضية ليس من 
الهم أن تكون المتغيرات الى نتحدث عنها أعداداً فالازوم موجود حى لو لم 
تكن هذه أعداداً » فالقضية الى تقول « إذا كانت سء . ص, أعداداً فإن 
وس + ص,)" -دس"' داص" + ,اس ص,ء » تبى صميحة إذا وضعنا سقراط 
وأفلاطون بدلا من س, .ء ص(" . حقاً إن كلا من الفرض و«النتيجة باطلان 
فى هذه الحالة ولكن اللزوم سوف يبى فى صحيحاً . ونخرج من هذا أنه عند صياغة 
قضايا الرياضة البحتة صياغة لاد مديكرة للمتغيرات مجال غير مقيد . فأى 
شىء يمكن أن يحل محل أى متغير من متغيراتها دون أن يؤثر ذلك ى صحة 
القضية . 


- ونستطيم بع أن نفهم الآن لماذا يحب أن نقصر الثوابت فى الرياضة على 


05 3 قورع أفراض الجمع والضرب الحسابرين أنهما معرفان ( وهو ما بمكن عمله 
بسهولة ) حى تبى الصيغة المذكورة مفهومة حين لا يكون س ع صل أعدادا . 





/ 

الثوابت المنطقية بالمعبى الذى عرفناها به سابقاً ‏ وعملية تحويل الثوابت ى قضية 
ما إلى متغيرات تؤدى إلى ما يسمى بالتعمم وتعطينا بهذا الاعتبار الماهية الشكلية 
لقضية جديدة . ويقتصر اهام الرياضة البحتة على أنواع القضايا فإذا أثبتنا 
قضية وء مشتملةعلى ثوابت فقط» ثم تخيلنا بدل أحد حدودهاحدوداً أخرى 
على التعاقب» فالنتيجة بوجه عام أن القضية تكون صحيحة فى بعض الأحيان 
وباطلة ف البعض الآخر .خذ مثلا” سقراط « إنسان » وحول سقراط إلى متغير 
بأن تقول « سه إنسان » فبعض الفروض على سه مثل « سه إغريى » تحقق 
صحة قولك ١‏ سء إنسان » حيث مكون « س إغريق ‏ ينتج عنه أن م س إنسان / 
وهذا صعيح لجميع قم سه . ولكن هذه العبارة ليست رياضية لأنها نتوقف على 
طبيعة إغريق » وإنسان . وف الإمكان تغيير هذين أيضاً بأن نقول : إذا كان 
إ|ءب فصلين » وكان | داخلا فى الفصل ب » فيترتب على ذلك أن « سه 
هى! » يلزم عنها أن « س.هى س » . وأخيراً ها قد وصلنا إلى قضية فى الرياضة 
البحتة مشتملة على ثلاثة متغيرات . وعلى ثوابت هى الفصل » والدخول فى 
الفصل » وتلك المتضمنة فى فكرة اللزوم الصورى بالمتغيرات . وطالما كان هناك 
حد فى القضية يمكن تحويله إلى متغير . فإنه يمكن تعمم هذه القضية . وكلما 
كان ذلك ممكننا فإن من وظيفة الرياضة البحتة أن تقوم به » وإذا كانت هناك 
عدة سلاسل من الاستنتاجات لا تختلف إلا فى معانى الرموز بحيث تكون 
للقضايا المتطابقة رمزيا عدة تفسيرات ٠‏ فإن الطريق السلم عق الناحة ارا فدية 
هو إيجاد فصل يشمل المعانى اتى يمكن أن تأخذها الرموز ثم الحكم بأن الصيغة 
الحديدة تلزم عن افتراض أن الرموز تنتمى إلى ذلك الفصل» وبهذه الطريقة 
تتحول الرموز الى كانت تدل على ثوابت إلى متغيرات ٠‏ ويحل محلها ثوابت 
جديدة تتكون من فصول تنتمى إليها الثوابت القديمة . ومثل هذا التعمم هو ى 
الرياضة من الكثرة حيث تخطر الأمثلة العديدة على بال كل رياضى ٠‏ وسنجد 
فى هذا الكتاب ما لاحصر له من الأمثلة على ذلك . فكلما كان لمجموعتين 
من الحدود علاقات متبادلة من نفس النوع فإن الصورة ذاتها من الاستنتاج 
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تنطبق على كل منهما . فثلاة العلاقات المتبادلة بين النقط فى الندسة الأقليدية 
المستوية هى من نفس نوع العلاقات اللمتبادلة بين الأعداد المركبة » ولذلك 
فإن الحندسة المستوية كفرع من فروع الرياضة البحتة ينبغى ألا تفرق بين 
التقط أو الأعداد المركبة أو أى مجموعة أخرى من الأشياء لها ذات النوع 
من العلاقات المتبادلة . ويمكن القول بصفة عامة إن كل فرع من فروع الرياضة 
يعنى بأى فصل من الأشياء الى لها علاقات متبادلة من نوع معين بالذات 
وبذلك يصبح الفصل » كنا يصبح الحد المعين المذكور . متغيراً ؛ أما الثوايبت 
الحقيقية فقط فهى أنواع العلاقات وما يدخل فيها . ونعبى فى هذا المقام بنوع 
العلاقة » فصلا من العلاقات يتميز بما سبق ذكره من التطايق الصورى 
للاستنتاجات الى بمكن إجراؤها على #تلف حدود ذلك الفصل ٠‏ وبذلك يكون 
نوع العلاقات على الدوام فصلا يمكن تعريفه بدلالة الثوابت المنطقية » وهذا 
أمر سيظهر بوضوح أكثر فيا بعد إذا لم يكن قد وضح فعلا17' . ويمكننا إذن 
أن نعروف نوع العلاقات بأنه فصل من العلاقات يتميز بخاصية يمكن تعريفها 

بدلالة الثوابت المنطقية وحدها . 

4- ويتبغى إذن ألا يدخل فى الرياضة البحتة شىء لا يمكن تعريفه 
فها خلا الثوابت المنطقية » وعلى ذلك يجب ألا يدخل فى الرياضة من المقدمات 
أو القضايا التى لا يمكن إثبانها غير تلك الى تعالج فقط الثوابت المنطفية 
والمتغيرات . وهذا بالضبط هو الفرق بين الرياضة البحتة والتطبيقية . فالنتائج 
المئرتبة على فرض ما بالنسبة للمتغير والى قام عليها البرهان بالرياضة البحتة 
يحكم بها فعلا فى الرياضة التطبيقية على ثابت ما يحقق الفرض المذكور » بذلك 
تصبح الحدود الى كانت ثابتة متغيرة ٠‏ ويحتاج دائماً إلى مقدمة جديدة » وهى 
أن هذا الشىء بالذات يحقق الفرض المذكور . فثلا ا هندسة الأقليدية كفرع 
من فروع الرياضة البحتة » تتكون جميعها من قضايا تقوم على هذا الفرض 

)١ (‏ الواحد بالواحد » والكثير بالواحد » والمتعدى ٠‏ والمتّائل هى أمثلة لأصناف العلاقات 
الي ستعتى ها فى الغالب . 





ض 
وهو أن « م مكان أقليدى » فإذا انتقلنا إلى القول بأن « المكان الموقود مكان 
أقليدى » أمكننا أن نحكم على المكان الموجود مجميع نتائج فروض الهندسة 
الأقليدية » حيث أننا قد وضعنا بدلا من المتغير ف هذا الثابت وهو المكان 
الواقعى ٠‏ ولكن هذا يخرجنا من الرياضة البحتة إلى الرياضة التطبيقية . 

٠‏ نخرج مما سبق بأن الصلة بين الرياضة والمنطق جد وثيقة . فإن 
كون جميع الثوابت الرياضية ثوابت ا الرياضية 
فهذا . قى اعتقادى . هو معبى ما ذهب إليه الفلاسفة فى ف قولم بأن الرياضة 
أولية . وا والواقع أنه عند ما نسلم بالحهاز المنطى فالرياضة حما تتبعه : والثوايت 
المنطقية ذانها إنما تعرف بسردها لأمها أساسية لدرجة أن الحصائص التى يمكن 
بها تعر يف الفصل مما تفترض مقدماً بعض حدود هذا الفصل . 

ولكن من الناحية العملية نجد أن طريقة الكشف عن الثوابت المنطقية 
هى بتحليل المنطق الرمزى الذى سيكون موضوع الأبواب التالية ٠‏ والقييز بين 
الرياضة والمنطق أمر اختيارى . وإذا شئنا الغييز بينهما فذلك على النحو الآتى : 
يتألف المنطق من المقدمات الرياضية بالإضافة إلى جميع القضايا الأخرى الى 
تعبى فقط بالثوابت المنطقية . وبالمتغيرات الى لا تحقق التعريف الذى وضعناه 
للرياضة ( بند١‏ ) . والرياضة تتكون من جميع نتائج المقدمات السابقة الى تقرر 
لزوماً صوريا يشتمل على متغيرات بالإضافة إلى بعض تلك المقدمات ذاما 
الى تحمل هذا الطابع . وبناء على هذا تكون بعض المقدمات الرياضية مثل 
بمبدأ القياس المنطى كقولك : « إذا كانت وء تلزم عنها ك وكانت ك تلزم 
عنها مفإن قى تلز معتهاص » هى منالرياضيات» بيها البعض الآخر مثل: الازوم 
علاقة » هى من المنطق وليست من الرياضة . وإولا ما جرى عليه العرف لقلنا : 
إن الرياضة والمنطق متطابقان . ولعرفنا كلا منهما بأنه فصل القضايا الى تشتمل 
فقط على متغيرات وثوابت منطقية . ولكن احتراى للعرف يجعلنى أفضل الإبقاء 
على العييز السابق مع اعتقادى أن بعة عض القضايا مشيركة بين العلمين 


. وما سبق يدرك القارى أن هذا الكتاب يح غرضين 


الأول : أن يبين أن الرياضة بأ كلها تقوم على المنطق الرمزى . 

والثانى : أن يكشف على قدر الإمكان عن أصول المنطق الرمزى ذاته . 

وسنحاول تحقيق الغرض الأول فى الأجزاء التالية . أما الغرض الثانى فهو موضوع 
الحزء الأول . وكقدمة للتحليل الدقيق يجب قبل كل شىء أن نشرح بإيحاز 
المنطى الرمزى باعتباره مجرد فرع من فروع الرياضة البحتة . وهذا هو موضوع 
الباب التالى . 


الباب الثانى 


المنطق الرمزى 


» المنطق الرمزى أوالصورى- وهما اصطلاحان سأستعملهما مترادفين‎ -١ 
هو دراسة مختلف الأنواع العامة للاستباط . ولد أطلقت كلمة رمزى على‎ 
هذه الدراسة لخاصية عرضية » لأن استخدام الرموز الرياضية فى هذه الدراسة‎ 
. وف غيرها هو ممرد أمر مناسب من الناحية النظرية لا تمليه طبيعة الأشياء‎ 
154 والقياس المنطى بجميع أشكاله يتصل بالمنطق الرمزى » وكان يمكن أن‎ 
جميع المنطق الرمزى لو أن جميع الاستنباطات كانت قياسية ما افترضت‎ 
التقاليد المدرسية . ويرجع الفضل إلى الاستدلالات غير القياسية فى أن المنطق‎ 
: ليبنتز » ومن جاء بعده قد استمد الدافع إن التقدم‎ ١ الرمزى الحديث ابتداء من‎ 
قوانين الفكر » عام 1804 توبعت دراسة الموضوع‎ ١ ففنذ نشر « بول » كتابه عن‎ 
ومع ذلك فلم تظهر‎ ٠ بنشاط عظم ووصلت إلى درجة عالية من التقدم الفى‎ 
» هذا العلم منفعة للفاسفة أو لفروع الرياضة الأخرى حى جاء الأستاذ « بيانو‎ 
بمناهجه الحديثة فتطور به(" . ولم يصبح المنطق الرمزى اليو ءأساسياً فقط لكل‎ 
منطق مشتغل بالفلسفة بل ضرورياكذلك لفهم الرياضة عامة»وهو لازم حى‎ 
لممارسة بعض فروع الرياضة ممارسة ناجحة . وكل الذين خبروا السلاح القوى‎ 
الذى وضعته الدراية بهذا العلم ف أيدى الباحثين » يدركون مقدار فائدته العملية.‎ 
. أما وظائفه النظرية فيجب أن نشرحها باختصار فى هذا الباب7"/‎ 

)١1(‏ انظر 5و8 يستعيكة ,عدو أنمصغطا ك8 عل عند نجه وطبعا تهالتالية ف السنوات التالية ؛ 
وكذلك (ممو) : دلا ,1آلا املا ,عدو تحصغطامك8 عل عع 
وستشير إلمطبعات كتاب عدن داسصدهظ علهذا النحو وو8: 5 وهكذا ‏ أما عدون مغ طتهك8 عل عنحم8 
وهى الى كانت ى الأصل معنادماماة أل :815 فسنشير إليها هذه الحروف 234 4 85 
(؟) ف يأق بعد الفكرة العامة ترجع إلى الأستاذ بياثو » ما عدا ذما مختص بالعلاقات . 
وحتى 'ى تلك الحالات الى افترق فيها عن آرائه فإن المشكلات المذكورة قد أوحتها إلى مؤلفاته . 
4١‏ 





ولمنطق الرمزى مختص أساساً بالاستدلال بوجه عام ''2 ويتميز 
خاصة عن مختلف فروع الرياضة الخاصة بصفته العامة . فلا الرياضة ٠‏ ولا 
المنطق الرمزى يختص بدراسة العلاقات الخاصة مثل «١‏ التقدم الزمانى » ولكن 
الرياضة مختصة بصفة صريحة بفصل العلاقات ذات الخصائص الصورية 
اتقدم الزمانى » وهى الخصائص الى تجتمع فى فكرة الاتصال'' . ويمكن 
أن تعرف الحصائص الصورية للعلاقة بأمها تلك الى يمكن التعبير عنها بالثوابت 
المنطقية أو هى تلك الحصائص الى وإن حافظت على صورتها . تسمح للعلافة 
أن تتغير بدون أن تنقض الاستدلال الذى نعتبر فيه تلك العلاقة على ضوء 
المتغير . ولكن المنطق الرمزى بالمعيى الضيق . وهو المناسب » لا يبحث فى 
الاستدلالات الممكنة بالنسبة للعلاقة المتصلة ( مثل العلاقات الى تنتج سلسلة 
متصلة ) . وهذا البحثخاص بالرياضة . ولكنه أخص من أن يكون من جملة 
دراسات المنطق الرمزى . وما يبحث فيه المنطق الرمزى هو القواعد العامة الى 
خرئ- الاستدلال. غلا ا إنما يحتاج إلى تبويب العلاقات أو القضايا من 
حيث أن هذه القواعد العامة تقدم معانى خاصة . والمعانى الحاصة الى تظهر 
فى قضايا المنطقالرمزى وفهمها ممايمكن تعر يفه بدلالة هذه المعانى فهى الثوابت 
المنطقية . وعدد الثوابت المنطقية الى لا يمكن تعريفها ليس كثيراً » وهو فى 
الواقع لا يعدو المانية أو التسعة . وهذه المعانى وحدها هى موضوع الرياضة 
بأكلها ولا يدخل غيرها فى الحساب أو الهندسة أو الديناميكا النسبية اللهم إلا 
تلك المعانى التى يمكن تعريفها بدلالة هذه المعانى العانية أو التسعة الأصلية . 
وف الدراسة الفنية للمنطق الرمزى من المناسب أن نتخذ شيئاً واحداً لا يمكن 
تعريفههو فكرة الازوم الصورى » مثل قولنا « سه إنسان يلزم عنها أن سه فانر 
لجميع قم س » أما القضايا الى تدخل تحت النوع العام « © ( سه) يلزم 

)١ (‏ قد أقول كذلك على الفور أننى لا أميز بين الاستدلال والاستنباط . ويبدو لى أن 
ما يسمى استقراء فهو إما استنباط خنى » وإما مجرد طريقة تجدلى التخمينات مقبولة . 

( ؟) انظر فما بعد الحزء الحامس الباب السادس والثلاثين . 
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وف 


عنها 9( س) لجميع قوس » حيث © ( سم) ء بن ( سء) شما بدورتما قضيتان 
لجميع قم سه . أما تحليل هذه الفكرة من اللزوم الصورى فهى من أصول هذا 
العلم ولكننا لا نحتاج إليها فى كاله الصورى . وبالإضافة إلى هذه الفكرة نحتاج 
إلى اللامعرفات الآنية : الازوم بين القضايا الى لا تشتمل على متغيرات » 
وعلاقة الحد بالفصل الذى هو فرد منه . وفكرة مثل كذا » وفكرة العلاقة » 
والصدق . وببذه الأفكار يمكن صياغة جميع قضايا المنطق الرمزى . 

١٠‏ يتكون المنطق الرمزى من ثلاثة أقسام هى الحساب التحليلى المضاياء 
والحساب التحليلق للفصول » والحساب التحليللى للعلاقات . ويوجد بين القسمين 
الأول والثانى داخل حدود خاصة . تواز معين ينشأ كما يأى : فى أى تعبير 
رمزى يمكن تفسير الحروف على أنها فصول أو قضايا وحينئذ يمكن استبدال 
اللزوم الصورى ق الحالة الثانية بعلاقة الاستغراق فى الحالة الأول . ثلا من 
مبدأ القياس المنطى أنه إذا كانت [ » سن ء ح ثلاثة فصول » وكانت | داخلة 
فى س » وكانت ب داخلة فى ح » فإن | تكون داخلة فى ح ء وإذا كانت 
!»ب »ء ح ثلاث قضايا » وكانت | يلزم عنما ب » ن يلزم عما ح فإن | 
يازمعنها ح . ولقد استغلت هذهالثنائية استغلالا كبيراً حى لقد يبدو أن « بيانو» 
فى الطبعة. الأخيرة من كتابه المسمى عدنداسسه# قد ضحى بالدقة المنطقية 
فى سبيل الاحتفاظ ببذه الثنائية'': ولكن الواقع أن حساب العلاقات يحتلف 
عن حساب الفصول فى كثير من الوجوه. خذ مثلا « إذا كانت وه » ك © نا 
ثلاث قضايا وكانت وه يازم عنها ك أوسء فإن ىء يلزم عنها أو ىه يلزم 
عما وهذه القضية صادقة ولكزمثيلها كاذبة » وهى قولك « إذا كانت 
إعء سا ء جح فصولاوكانت| داخلة قت أوح: فإن | تكون داخلة ىب » أو 
أن | تكون داخلة فى ح » . خذ مثلا الشعب الإنجليزى جميعه إما رجال وإما 
نساء » ولكنه ليس كله رجالا وليس كله نساء . وقاعدة الثنائية صحيحة عن 
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القضايا الى تقرر دخول حد متغير فى فصل . مثل قولك « سء إنسان » بشرط 
أن يكون الازوم الداخل نى هذا صوريا . أى أنه لزوم صميح لجميع قم سه . 
ولكن قولك « سه إنسان » ليست قضية على الإطلاق . لأنها لا تحتمل الصدق 
أو الكذب . ومثل هذه القضايا ليست من اختصاص حساب العلاقات لأنه 
مختص بالقضايا الحقيقية . وتمة أمثلة أخرى لتوضيح ما سبق : فإذا قلنا إن 
وس إما أن يكون رجلا أو امرأة » الجميع قم سه فإن ذلك إما أن يلزم عنه 
«س. رجل » وإما أن يلز م عنه أن رس امرأة ) وهذا صحيح . أما قولك م« سء إما 
أن يكون رجلا أو امرأة ١‏ يازم عنها إما أن يكون « سء رجلا ١‏ الجميع قم سه 2 
أو أن يكون « سه امرأة » الجميع قم سه » فهو قضية غير صادقة . ومنه يظهر 
أن الازوم المشتق من هذا . والذى هو دائماً إحدى اثنتين فليس صوريا » 
مادام ليس صعيحاً لجميع قم سه ؛ إذ قد يختلف اللزوم من واحدة إلى أخرى 
كلما اختلفت قم سه . وإن التشابه الغريب فى الرهوز بين منطق العلاقات 
ومنطق الفصول لمدعاة للخداع ٠‏ ولا بد من أن تقرر أيهما سيكون الأساس 
عندنا . ولقد دافع المسر « ماكول » 210011 : ق سلسلة هامة من البحوث١١)‏ 
عن وجهة النظر الى تقول بأن اللزوم والقضايا أساسية أكثر من الفصول 
والاستغراق . وأنا متفق معه فى هذا الرأى . إلا أنه يبدو لى أنه غير مقدر تمام 
التقدير الفرق بين القضية الحقيقية وتلك الى تحتوى على متغير حقيى » فانساق 
مثلا إلى الكلام عن القضايا على أنها تكون صادقة فى بعض الأحيان وكاذبة 
فى البعض الاخر » وبطبيعة الحال هذا «ستحيل فى حالة القضايا الحقيقية. ولا 
كانت التفرقة المشار إليها بالغة الأهمية فسنقف عندها قليلا » قبل الممى ى 
بحثنا . فقد نقول إن القضية هى أى شبىء يحتمل الصدق أو الكذب . وقولك 
« سه إنسان » ليس إذن قضية لآأنها لا هى صادقة ولا هى كاذبة . فإذا أخذت 

)1١(‏ انظر «هملصمة عطاكه توصتلءععمعط ''امعصعاها5 امعا حزن أن عبالبعله0 عل“ 
''وسمنتصممدع1 عتامطصصرة'' زدعصسسامن تصعنوءوطيدو لصد 122 .دلا ,لإإعاعه5 لمعل اهمعط الل 
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سء قيمة ثابتة أيا كانت ٠‏ فإن العبارة السابقة تصبح قضية ؛ فكأنها إذن صورة 
تخطيطية لأى واحد من فصل بأجمعه منالقضايا » وعند ما نقول « سه إنسان» 
ولزم عنها آن يكون « سه فانياً الجميع قم س» فإننا لا نقرر لزوماً واحداً بمفرده» 
ولكن فصلا من اللزوم ٠‏ فهذه قضية حقة لا يوجد فيها متغير حقيى ولو أن 
س. تظهر فيها » إلا أنها تختى بنفس الطريقة كالمتغير سء تحتعلامة التكامل 
فى التكامل المعين فلا تصبح النتيجة دالة للمتغير سه . وبميز « بيانو » المتغير 
الذى يظهر فى هذهالصورة بأنه ظاهرى ما دامت القضية لا تتوقف على المتغير » 
يها فى قولك « سه إنسان » هناك قضايا مختلفة لقم سء امحتلفة » والمتغير هو 
ما أسماه بيانو بالمتغير الحقيى !2 . وسأتكلم عن القضايا عند ما لا يكون هناك 
متغير حقيق . أما إذا كان هناك متغير حقيى أو أكثر » وكانت العبارة قضية 
لجميع قم المتغير » فإنى سأسمى العبارة « دالة قضية ». وى نظرى أن دراسة 
القضايا الحقة أساسية أكثر من دراسة الفصول ٠‏ ولكن دراسة دوال القضايا 
يبدو كأنها على قدم المساواة مع الفصول ٠‏ ويكاد لا يكون بيبهما فرق . ولقد 
اعتبر « بيانو » ١ ٠»‏ وما كول » كذلك ء أول الأمر القضايا أساسية 1 كار من 
الفصول ‏ ولكنه بالتحديد جعل دوال القضايا أولى بالاعتبار من القضايا . ول 
بمكن توجيه هذا النقد إلى « شريدر » فقد عالج ى الحزء الثانى من كتابه 
القضايا الحقة » وأشار إلى الفروق الصورية بينها وبين الفصول . 


-١‏ تحليل القضايا 


14 - يتميز الحساب التحليلى للقضايا بحقيقة أن جميع قضاياه لها فروض 
وها نتيجة هى تقر ير لزوم مادى 2 والفرض عادة من هذه الصورة « قه يلزم 
عنها ك » إلخ. وهذا يساوى القول ( انظر بند 15) بأن الحروف الى تقع ى 
التتيجة هى قضايا » وعلى ذلك تكون النتائج عبارة عن دوال قضايا صميحة 
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لجميع القضايا » ومن المهم ملاحظة أنه مع أن الحروف المستخدمة ترمز إلى 
متغيرات وأن النتائج صحيحة عند ما تأخذ المتغيرات قما هى ذانما قضايا » 
فإن هذه القم ينبغى أن تكون قضايا حقّة لا دوال قضاياة فقولك « ىه قضية » 
لا يتحمق إذا وضعنا بدلا من ىء «سه إنسان» ولكنه يتحققإذا وضعنا « سقراط 
إنسان » أو إذا وضعنا « س إنسان » يلزم عنها أن سء فان لجميع قم سه » . 
وبالاختصار يمكن أن نقول إن القضايا الممثلة ى هذا الحساب التحليل برموز 
هى متغيرات ٠‏ ولكها لاتشتمل على متغيرات عند ما يراد تحقيق فروض القضية 
الى يقررها هذا التحليل . 

6 فهذا الحساب التحليل يدرس علاقة اللزوم بين القضايا . ويبجب 
القييز بين هذه العلاقة وبين علاقة اللزوم الصورى الى تقوم بين دوال القضايا 
عند ما يلزم عن إحداها الأخرى لجميع قم المتغير . والزوم الصورى داخل 
أيضاً فى هذا التحليل» ولكننا لا ندرسه بصراحة . فنحن لا ندرس دوال 
القضابا بصفة عامة ولكننا ندرس بعض دوال القضايا المحددة الى نصادفها ىف 
نظريات حسابنا التحليلى . أما إلى أى حد يمكن تعريف اللزوم الصورى بصفة 
النزوم فقط . أو الازوم المادى كما قد يسمى . فهذا سؤال يصعب الإجابة 
عنه » وسنبحثه فى الباب الثالث . وأما الفرق بين النوعين فسنوضحه بالمثال 
الآثى : فالقضية الحامسة لأقليدس تنتج من الرابعة » فإذا كانت الرابعة صحيحة 
كانت الحامسة صحيحة كذلك ٠»‏ وإذا كانت الحامسة باطلة كانت الرابعة 
باطلة كذلك . فهذا مَش ل على اللزوم المادى لأن كلا من القضيتين ثابت مطلق 
لا تتوقف فى معناها على تعيين قيمة لمتغير . ولكن كلا من القضيتين تقرر لزوماً 
صوريا ٠‏ فالقضية الرابعة تقرر أنه إذا كان سء . صء مثلثين يحققان شروطاً 
معينة » كان سه » صء مثلثين يحقان شروطاً أخرى معينة وأن هذا اللزوم 
صيح لجميع قم سه ؛ ص ء والقضية الحامسة تقرر أنه إذا كان سء مثلاً 
متساوى الساقين كانت زاويتا قاعدة س متساويتين » والازوم الصورى الداخل 
فى كل من هاتين القضيتين أمرً جد مختلف عن اللزوم المادى القائم بين 
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القضيتين بأ كلهما . ونحن نحتاج إلى كل من هذين المعنيين فى الحساب 
التحليلى للقضايا . ولكن دراسة اللزوم المادى هى بصفة خاصة الى عميز هذا 
الموضوع . لأن الازوم الصورى داخل فى كل فرع من فروع الرياضة . 
وقد جرت العادة أن يخلط بين هذين النوعين من الازوم فى كتب المنطق » 
وكثيراً ما كان الكلام فيها يتناول النوع الصورى فى حين يكون واضحاً أننا أمام 
النوع المادى وحده . ثمثلا عند ما نقول : « سقراط إنسان » إذن سقراط فان » 
نشعر بأن سقراط متغير ٠‏ وأنه تموذج الإنسانية وأن أىإنسان مكانه كان يؤدى 
الغرض ذاته ٠‏ فإذا وضعنا « سقراط إنسان يلزم عنها أن سقراط فان » بدلا من 
كلمة إذن الى تدل على صدق الفرض و«النتيجة ٠‏ فإنه يتضح على الفور أننا 
يمكننا أن نضع أى إنسان بل وأى كائن آخر بدلا من سقراط . وواضح أنه 
ولو أن النص الظاهر هو عن اللزوم المادى فإن المفهوم هو لزوم صورى . 
وأننا لا بد من أن نبذل مجهوداً إذا أريد أن نقصر خيالنا على اللزوم المادى . 
- ومزغ المستحيل وضع تعريف اللزوم . فإذا قلنا إذىءيازم عما ك؛ 
فإن كانت ق» صعيحة فإن ‏ صميحة» أى أن صدقوء يلزم عنه صدق ك . 
كذلك إذا كانت وء باطلة كانت لك باطلة» أى أن بطلان وء يلزم عنه 
بطلان ك . أى أن الصدق والكذب يؤدى بنا إلى لزوم جديد ولا يعطينا تعريفاً 
للزوم. وإذا كانت وء يازم عنها ع فإن كليهما يكون صادقاً » أو كليهما 
يكون كاذيا » أو أن ىءكاذية » لك صادقة . ومن المستحيل أن تكون ك كاذية» 
ىه صادقة بل يلزم أن تكون ع صادقة أو ى كاذية . وف الواقع أن الحكم 
بأنك صادقة أووء كاذية يساوى تماماً الحكم بأن دف يلزم عنبا ك ». ولما كان 
التكافؤ معناه اللزوم المتبادل فسيبى اللزوم أساسياًء ولا يمكن تعريفه بعبارة 
الانفصال ؛ ومن جهة أخرى فإن الانفصال يمكن تعريفه بعبارة اللزوم كما 
سبأى. ذكره حالا. ويترتب على التكافؤالمشار إليه أن من كل قضيتين لا بد 
أن واحدة تلزم عنها الأخرى : وأن القضايا الكاذبة يازم عنها جميع القضايا » 
وأن القضايا الصادقة تلزم عن جميع القضايا ؛ ولكن هذه نتائج يحب إثبانما . 
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أما مقدمات موضوعنا فتقتصر على البحث فى قواعد الاستدلال . 

ويما هو جدير بالملاحظة أنه ولو أن اللزوم لا يمكن تعريفه » إلا أن القضية 
يمكن تعريفها . فكل قضية يلزم عنها نفسها » وما هو ليس بقضية لا يلزم 
عنه ثبىء . وعلى هذا فقولك « وه قضية » يكاقف قولك «وء يازم عنها و١‏ 
ويمكن استدخدام هذا التكافؤ فى تعريف القضايا . ولما كان المعى الرياضى 
لتعريف ممختلفاً اختلافاً بيئاً ما جرى عليه عرف الفلاسفة . يحسن أن يلاحظ 
أنه فى المعنى الرياضى يقال إن دالة قضايا قد عرفت عند ما نقرر أمها مكافئة 
(أى يازم عنها أو تازم عن ) لدالة قضية يكون قد سبق التسلم بعدم إمكان 
تعر يفها أو قد سبق تعريفها بدلالة ما لا يمكن تعريفه » أما تعريف الأشياء 
الى ليست دوال قضايا فيشتق من الوسائل الى سنشرحها عند الكلام عن 
الفصول والعلاقات . 

نحن إذن لا نحتاج إلى مسلمات لا يمكن تعريفها فى الحساب 
التحليلى إلا هذين النوعين من الازوم : ولكن ينبغى أن نذكر أن اللزوم الصورى 
فكرة معقدة ينبغى علينا أن نحللها ‏ أما عن هذين اللذين سلمنا هما دون 
تعريف ٠‏ فإننا نحتاج فى أمرهما إلىقضايا لا يمكن إثباتباء ولم أنجح إلى الآن 
فى تخفيض عددها إلى أقل من عشرة . وبعض هذه الى لا يمكن إثبانها يحب 
أن تكون موجودة » وبعض القضايا مثل القياس يحب أن تدخل ضمن هذا 
العدد » ما دام البرهان غير ممكن بدونها . أما غير ذلك فليس مقطوعاً به » 
هل هو مما لا يمكن إثباته أو مما لم يثبت بعد . وينبغى أن نتذكر أن الطريقة 
المتبعة فى فرض بديبية من بأنها باطلة » ثم استنباط نتائج من هذا الفرض » وهى 
الطريقة الى نجحت نجاحاً عظيماً فى بديبية التوازى » ليست دائماً فى متناول 
أيدينا ؛ ذلك أن جميع بديهياتنا هى مبادئ الاستنباط ٠»‏ فإذا كانت هذه 
المبادئ صحيحة , فإن النتائج الى يظهر أنها تترتب عن استخدام عكس هذه 
المبادئ لن تثرتب حقيقة . ولذا فإن الحجج الى تنشأ عن افتراض بطلان 
بديبية تكون عرضة لمغالطات خاصة . ومن كل هذا يبدو أن عدد القضايا الى 


44 
لا يمكن إثبانها قد تخفض أكثر من ذلك . وفها يختص ببعض هذه القضايا 
فليس عندى من سبب لاعتبارها غير قابلة للإثبات إلا أنها بقيت حبى الآن 
بغير إثبات . 
ولبديبيات العشر هى )١(‏ إذا كانتقء يلزم عنها ك » فإن ىه 
يازم عنها ك » أو ىصيغة أخرى : مهما كانت وى.» ك فإن « ىه يلزم عنها 
ك » قضية . (5) إذاكانتوء يازم عنما ك . فإن ىه يلزم عما و.» وف 
صيغة أخرى كل ما بلزم عنه شىء فهو قضية . (") إذا كانت وه يلزم 
عنها ك فإن ك يلزم عنها ك » وى صيغة أخرى كل ما يازم عن شىء فهو قضية . 
(؛) المقدم الحقيى فى اللزوم يمكن إسقاطه : والحكم بالتالى . وهذه قاعدة 
لا يمكن التعبير عنها بالرمز الصورى ٠‏ وتوضح القصور الأساسى للصورية. 
وسأرجع إلى بحث هذه المسألة فها بعد . ومن المستحسن» قبل أن عضى بعيداً » 
أن نعرف الحكم المقترن عن قضيتين أو ما يعرف بحاصل ضر بهما المنطى. وهذا 
تعريف مصطنع جداً ويوضح الفرق العظم بين التعريفات الرياضية والتعريفات 
الفلسفية . وهذا التعريف هو : إذا كانتوء يلزم عنها ىه » وإذا كانت ك 
يلزم عنها ك . فإن ىه ك (حاصل ضرب وء ؛ كك المنط ) معناها أنه إذا 
كانت ق يلزم عنها أن ك يلزم عنها كانت ع صميحة . وى صيغة أخرى إذا 
كانتوء » ك قضيتين فإن حكمهما المقئرن يكاق قولنا ٠‏ كل قضية اقبرانية 
صادقة متّى كانت بحيث أن القضية الأولى يلزم عنما أن الثانية تلزم ع نالأول. 
ونحن لا نستطيع وضع التعريف فى هذه الصورة ا#تصرة مع الاحتفاظ بصحة 
الوضع الصورى . لأن قولنا أن « ى+: ك قضيتان » هوى حد ذاته حاصل 
الضرب المنطى لكل من ١‏ وه قضية » . ١‏ كع قضية» . ونذكر الآن نصوص 
المبادئ الستة الأساسية للاستنباط ». ونظراً لأهميتها فقد أطلق على كل منا 
أسم خاص» وجميعها فما عدا الأخيرة منها . يحدها القارئ فى مؤلف ١‏ بيانو » . 
(8) إذا كانتىء يلزم عنها ى. : وكانتك يلزم عما كء فإن ىه ك يازم 


عا وا ويتص هذا و القشيط )+ وبنس غل غرد أن الحكم المقترنعن 
(4:) 


م٠‎ 


قضيتين يلزم عنه الحكم بأولى القضيتين . () إذا كانت وه يلزم عنها ك وك 
يازم عنها عن ء فإن وه يلزم عنها ى . ويسمى هذا بالقياس. (7) إذاكانت 
ك يازم عنها ك و يلزم عنها س؛ وكانتوء يلزم عنها أن ك يلزم عنها مء 
فإن ىه ك يلزم عنها عنء وتسمى هذه قاعدة الاستيراد . ونجد فرضاً حاصل 
ضرب ثلاث قضايا . ولكن هذا يمكن تعريفه بطبيعة الحال بدلالة حاصل 
ضرب ائنتين فط . وتنص القاعدة على أنه إذا كانت وه يازم عنها أن ك يلزم 
عها ب فإن عن تلزم عن الحكم الاقترانى عن التضيتين ىء ٠‏ ع فثلا: إذا 
طرقت باب فلاثة فإذا كانت فى داخل المتزل فسيسمح لى بالدخول ٠‏ يلزم 
عنه أنه إذا طرقت باب فلانة وهى ف المنزل دخلت . (8) إذا كانت ىء 
يلزم عها ىه وكانت ك يلزم عنها ك. حينئذ إذا كانت ىه لك يازم عنهاص » 
فإن ى+يازمعنها أن ك يلزم عنبا. وهذه عكس القاعدةالسابقة وتسمى التصدير 
وتوضح هذه القاعدة بالمثالالسابق معكوساً (9) إذا كانت وه يلزم عنها ك » 
وكانت وه يلزم عنها ص:فإن وه يلزم عنها ك سء وق صيغة أخرىكل قضية 
يلزم عا كل من قضيتين فإمهما معاً يلزمان عنها . وتسمى هذه بقاعدة التركيب 
)٠١(‏ إذا كانت وه يلزم عا ى.:وكانت ك يلزم عنها ك » فإن « وه يلزم 
عها ع 2 ؛ يازم عها ىه » يلزم عنها ىم وتسمى هذه قاعدة الاختزال الدا» 
أقل وضوحاً بذاتها مما سبقها من القواعد ولكنها تكاقى كثيراً من القضايا الواضحة 

بذاءها غير أنى أفضلها عليها لأنها تقوم صراحة على اللزوم كسابقاتها » 

عالق مق و د 
أو لاى.» أمكننا أن نقنع أنفسنا بصحة القاعدة السابقة لأن «ى>يلزم عنها ك 
يازم عنها ىه » تكاقف قولك «ىء أوبطلان «ك أو لاىه » أوقولك « ىه أوفه 
أو لاك » أى ىه . ولكنهذه الطريقة فى الاقتناع بأن قاعدة الاختزال صميحة 
تحتاج إلى كثير من قواعد المنطق الى لم تثبت للآن » والى لا يمكن إثباتها 
إلا بردها أو اختزاها إلى مكاق لا . والقاعدة ذات فائدة بصفة خاصة 
فى النى » فبدومها وباستخدام القواعد التسع الأولى يمكننا إثبات فانون التناقض . 


ه١‎ 

فيمكننا إثبات : إذا كانت ىء » ك قضيتين فإن ىء يلزم عما لا-لاى» » 
وأن ىه يلزم عنها لاك » مكافئة إلى « ك يلزمعنها لاى. » ومكافئة أيضاً إلى 
لاىه ك » وأن « ىه يلزم عنها ك» يلزم عنهالاك ١‏ يلزم عنها لاك يلزمعنها 
لافه» » وأن مه يلزم عنها أن لاا ىه يلزم عنها ىه » وأن لاىه تكاقء ىء 
يازمعنها لاى.» وأن «قه يلزم عبهالاك » تكاقء لا-لاىء يازم عنها لاك » 
ولكن بدون قاعدة الاختزال أو ما يعادلا لا يمكننا إثبات ( إلى حد علمى على 
الأقل) أن ىه أو لاىء يلزم أن تكون صحيحة ( قانون الثالث المرفوع ) وأن 
أية قضية تكاق سلب قضية أخرى » وأن نى لا-لاىء يلزم عنها ىه 0 
وأن «لاىه يلزم عنها لاك» يلزمعنها أن « وه يلزمعنها ك » » وأن لاىء يلزم 
عنها وه » يلزم عنها ىه ٠‏ أوأن ٠‏ ىه يلزمعنها ك» يلزم عنها «ك أو لاىء » . 
وكل من هذه الفروض يكاقء قاعدة الاختزال ويمكن أن تحل محلها . وبعض 
هذه الفروض وبخاصة قاعدة الثالث المرفوع وسلب السلب يبدو أنما أكثر 
وضوحاً فى ذانها . ولكن عند ما نأتى إلى تعريف الانفصال والسلب بعبارة اللزوم 
سترى أن هذه البساطة السطحية تختى وأن قاعدة الاختزال ‏ على الأقل 
لأغراض صورية - أبسط من كل بديلاتما . وهذا السبب فقد أبقيتعليها بين 
مقدمانى مفضلا إياها على كثير من القضايا العادية والبادية الوضوح فى ظاهرها . 


64 ويعرف الانفصال أو الجمع المنطى كا بأ «ىء أو ك » تكاقء 
ىه يلزم عنها « ك يلزم عنها ك» . ومن السهل أن نقتنع بهذا التكافؤ إذا تذكرنا 
أن كل قضية كاذبة يلزم عنها كل قضية أخرى لأنه إذا كانت وء كاذبة 
فإن ىء يلزم عنها ك» وإذن « إذا كانت ىء يلزم عنما ك» يلزم عنها ك ترتب 
على ذلك أن ك صادقة . ولكن هذه الحجة تستخدم مرة أخرى قواعد. لم تنبت 
للآن وقد وضعت جرد توضيح التعريف بالمئرتب ٠»‏ ومن هذا التعريف وبواسطة 
قاعدة الاختزال بمكئنا أن نثبت أن دف أوك » تكاقء وك أوىء » . وهناك 
بديل لهذا التعريف مشتق مما سبق وهوه أى قضية تلزم عن وء وتلزم عن ك 
فهى صادقة » أو فى صيغة أخرى ٠‏ وه تلزم عنها ل» ك يلزم عنها ل معا يلزم 


,هه 


عنهما ل مهما كانت ل » . ومن هذا نسير نحو تعريف السلب : لاىء تكاق 
الحكر بأن وىء يلزم عنها جميع القضايا أى أن «عن يلزم عنها م » يلزم عنما 
«ىه يازم عنها مس » مهما كانت عن . ومن هذه النقطة نستطيع أن نثبت قوانين 
التناقض » و«الثالث المرفوع » وسلب السلب "كا نستطيع أن نضع جميع الحواص 
الصورية للضرب والجمع المنطقيين وقوانين الترابط . وتبادل الحدود » وتبادل 
الأطراف ٠‏ وبذلك يكون منطق القضايا كاملا . 

وقد يعترض الفلاسفة على التعريف السابق والسلب بحجة أننا نععبى بهذه 
الأفكار شيئاً آخر جد مختلف عما يدل عليه التعريف » وأن المكافئات الواردة 
ف التعاريف هى فى الواقع وحقيقة الأمر قضايا تدل على معبى وليست مجرد 
إشارات إلى الطريقة الى ستستخدم فيها الرموز . وهذا الاعتراض فى رأنى له 
ما يبرره لو أننا ادعينا أن الكلام السابق هو تحليل فلسى حقيى للموضوع . 
ولكن إذا كان المقصود هو استيفاء الشكل . فإن كل تكافؤ تظهر فى أحد 
طرفيه فكرة ولا تظهر فى الطرف الآخر يمكن استخدامه كتعريف ٠‏ وأن ميزة 
أن نضع أمام أعيننا بناء صورياً محكماً هو أنه يقدم المادة الى سيستخدمها 
التحليل الفلسى فى شكل أكثر تحديداً مما لو كان الأمر غير ذلك . ومن أجل 
ذلك فسترجئ نقد طريقة المنطق الصورى حبى نفرغ من هذه العجالة القصيرة . 


ب الحساب التحليل لالفصول 


٠‏ إن عدد القضايا الأولية الحديدة فى هذا الحساب التحليل أقل 
كثيراً - وتكى قضيتان علىما يبدو ولكن الصعوبات أكثر فى عرض الأفكار 
الكامنة فى الرمزية عرضاً يستخدم طريقة غير رمزية . وسنؤجل هذه الصعوبات 
كلما أمكن ذلك إلى فصول تالية » أما الآن فسأجتهد أن أعرض الموضوع 
عرضاً بسيطاً لا التواء فيه بقدر الإمكان . 

ويمكن أن نببى الحساب التحليلى للفصول على اعتبار أن فكرة الفصل 


م 
أساسية » وكذلك فكرة علاقة فرد فى فصل بالفصل ذاته . وقد اتبع الأستاذ 
« بيانو » هذه الطريقة » وهى تفضل من الناحية الفلسفية » تلك الطريقة الأخرى 
التى وجدت أنها أطوع من الناحية الصورية وى هذا المبج سنظل نعتبر العلاقة 
( وسترمز لهذه العلاقة بالرمز ع على طريقة بيانو ) بين الفرد والفصل الذى ينتمى 
إليه أساسية » أى العلاقة بين سقراط والحنس البشرى والى نعبر عما بقولنا 
سقراط إنسان ٠‏ وبالإضافة إلى هذا سنسم بفكرة دالة القضية وبفكرة مثل 
على أنهما ما لا يمكن تعر يفهما . وهذه هى الأفكار الثلاثة الى تميز الحساب 
التحليل الفصول . وسنأى على توضيح كل مها . 

١‏ كان « بيانو » أول من أصرعلى المييز بين ع » والعلاقة بين الكل 
والحزء بين الفصول » وهذا أمر عظم الفائدة ى البناء الفنى بأجمعه وق جميع 
التطبيقات الرياضية . فقد اختلطت العلاقتان فى النظرية المدرسية للقياس وف 
كل منطق رمزى سابق » اللهم إلانى أعمال « فريج » والفرق هو كالفرق بين 
علاقة الفرد بالنوع وعلاقة النوع بالحنس» أوكالفرق بين علاقة سقراط لفصل 
الإغريق وعلاقة الإغريق بالناس . وسأتوسع فى طبيعة هذا الفرق من الناحية 
الفلسفية عند ما أحلل تحليلا دقيقَاً طبيعة الفصول . ويك الآن أن نعوف أن 
العلاقة بين الكل والخزء علاقة متعدية » فى حين أن ع ليست كذلك . ومثال 
ذلك : سقراط إنسان » والناس فصل » أما سقراط فليس فصلا . ويجب أن 
نميز بين الفصل وبين فصل التصور أو امحمول الذى يحب أن يعرف به » بمعى 
أن الناس فصل ٠‏ ولكن الإنسان هو فصل التصور. ويحب اعتبار العلاقة © 
قائمة بين سقراط والناس مجتمعين لا بين سقراط والإنسان . وسترجع إلى الكلام 
عن هذا فى الباب السادس . ويذهب ١‏ بيانو » إلى أنه يمكننا التعبير عن جميع 
دوال القضايا الى تحتوى على متغير واحد على الصورة « سه هى | » حيث | 
فصل ثابت » ولكئنا سنجد ما يوجب الشك فى وجهة النظر هذه . 

”١‏ - والفكرة الأساسية التالية هى فكرة دالة القضية . ودوال القضايا 
تظهر فى الحساب التحليلى للقضايا » ولكن كل واحدة منها تعرف حينئذ عند ما 


64 
يحين استخدامها . ولذلك لا نحتاج هناك إلى المعنى العام » وهو الذى نحتاج 
إليه صراحة عند الكلام على الحساب التحليلى للفصول . ولا حتاج « بيانو » إلى 
هذا المععى العام نظراً لتسليمه بأن الصورة « سء هى ١‏ » صورة عامة للمتغير 
الواحد » وأنه من المستطاع تعمم هذه الصورة إلى أكثر من متغير واحد . 
فيجب أن نستبعد ما سلم به بيانو وندخل فكرة دالة القضية . ونستطيع أن نفسر 
ولكننا لا ترف - هذه الفكرة بما يأتى : © سء دالة قضية:إذا كانت لكل 
قيمة من قم سه » و سه قضية تتعين إذا تعينت سه . ولذلك فإن « س إنسان » 
دالة قضية. و أى قضية مهما تعقدت- بحيث لا تحتوى على متغيرات حقيقية - 
يمكننا أن نتخيل أن أحد الحدود ‏ غير الأفعال والصفات - قد وضع مكانه 
حد آخر. فبدلامن « سقراط إنسان » يمكننا أن نضع ٠‏ أفلاطون إنسان » « العدد 
؟ إنسان » وهكذا . ويذلك نحصل على قضايا متتالية كلها متفقة إلا ى الحد 
الواحد المتغير . فإذا وضعنا سء بدلا من الحد المتغير لكانت « سه إنسان » 
تعبر عن نوع هذه القضايا كلها. ودالة القضية بصفة عامة قد تكون صادقة 
لبعض قم المتغير وكاذبة لبعض القم الأخرى . والحالات الى تكون فيها دالة 
القضية صادقة لجميع قم المتغير هى إلى حد علمى الحالات الى تعبر عن 
اللزوم مثل قولك « سه إنسات يازم عنْها سء فان » ولكتى لا أجد سبباً أولياً إلى 

القول بأنه لا توجد دوال قضايا أخرى صادقة لجميع قم المتغير . 

م٠‏ وهذا يصل بنا إلى فكرة مثل : فقم سه الى تجعل دالة قضية 
س, صادقة هى كجذور المعادلة ‏ والواقع أن هذه الأخيرة حالة خاصة من 
الأولى ‏ ونبحث جميع قم سه الى هى مثل أن تكون ؟ ( سه ) صادقة؛ وهذه 
الم بصفة عامة تكون فصلا وق الواقع يمكن تعر يف الفصل بأنه جميع الحدود 
الى تحقق دالة قضية ما . وهذا النص يحتاج إلى بعض التحديد » ولو أفى لم 
أستطع الكشف بالضبط عن ماهية هذا التحديد ؛ وهذا ناتج من تناقض معين 
سأحثه بالتفصيل فى مرحلة تالية ( الباب العاشر ) - والأسباب الى تحملنا على 
تعريف الفصل ببذه الطريقة هى أننا محتاجون إلى أن نمببى لفكرة الفصل 


6 


الصفرى وهو ما يمنعنا من أن تعروف الفصل بأنه الحد الذى لخدود أخرى معه 
العلاقة م » بأننا نرغب أن يكون فى مكنتنا تعريف الفصول بواسطة العلاقات 
أى أن جميع الحدود الى لها مع حدود أخرى العلاقة ع تكون فصلا . وهذه 
الحاللات تحتاج إلى دوال قضايا معقّدة بعض الثبىء . 


4 - وبالنسبة لهذه المعانى الثلاث الأساسية نحتاج إلى قضيتين . وتنص 
الأول على أنه إذا كانت س.ء داخلة فى الحدود التى تحمّق دالة قضية © س, 
كانت © سه صادقة . وتنص الثانية على أنه إذا كانت © سء ء للا سء قضيتين 
متكافئتين لجميع قم سه » كان فصل السينات الذى هو بحيث تكون 01١١‏ س, 
صيحة مطابقاً لفصل السينات الذى هو بحيت تكون لاس صحيحة . ونعروف 
التطابق الحاصل هنا بما يأنى : سه تطابق صء إذا كانت صء داخلة فى كل 
فصل تنتمى إليه سه . وق عبارة أخرى إذا كانت« س هىف » يلزم عنها أن 
٠ص‏ هى و » لجميع قم و . ويما تجدر ملاحظته أن القضية الأولية ذاتها تميل 
إلى تحديد وجهة النظر إلى الفصول ٠‏ فليس حما أن يتطابق فصلا تصور إذا 
تطابقت ماصدقاءهما . فالإنسان وذو الرجلين وعارى الريش ليسا متطابقين 
بأى حال؛ ولا كذلك العدد الزوجى الأول والعدد الصحيح الواقع بين ١‏ فهذه 
فصول تصورات . وإذا أردنا أن تكون بديبيتنا صحيحة فلا ينبغى أن ننصرف إلى 
هذه عند ما نتكلم عن الفصول بل ينبغى أن تكون عنايتنا بالمجموعات الفعلية 
للحدود ؛ لا بالتصور الدال على هذه المجموعة » وهذا أساسى للغاية من الناحية 
الرياضية . خذ مثلا مسألة تعيين عدد التوافيق الى يمكن تكوينها من مجموعة 
معلومة من الحدود بأخذ أى عدد مها فى كل مرة » أى عدد الفصول الداخلة 
فى فصل معلوم . فإذا كان للفصول ال#تلفة الماصدقات ذاتها لأصبحت هذه 
المسألة غير معينة بالمرة . ولا شك أن الاستعمال المألوف هو أن الفصل يحدد 








)١(‏ «ععيث تكون هى الفكرة الى عبرذا عنها بقولنا مثل ٠‏ والاصطلاح بالانجليزية هو 
هط) عيدو والمقصود أن العبارة الرمزية حين نر يد أن نحققها فى الواقع أى أن تكون وجودية 
وهتاك فرق بين القضية الكلامية أهنامعامةة » وبين القضية الوجودية 1هتامعاكاعهء (الترجم) 


كه 
تماماً عند ما تعوف جميع حدوده . ويظهر من هذا أن وجهة النظر الماصدقية 
هى بشكل ما وجهة نظر أساسية للمنطق الرمزى والرياضيات . والبديهية السابقة 
تعبر عن الحاجة إلى هذه الفكرة » ولكننا لا نستخدم البديهية ذاتها إلا عند 
الكلام عن الحساب ٠‏ أو على الأقل لا نحتاج إليها إذا أردنا القييز بين 
تساوى الفصول البنى على الاستغراق المتبادل وبين تساوى الفصول المبى على 
تطابق الأفراد » فالأمران مختلفان جدا من الناحية الصورية . فالأولى قد أتينا . 
على تعريفها ؛ أما تساوى] » ب فيعرف بتكافؤة س هى |0:«س هى ب" 
وأغلب قضايا الحساب التحليلى للفصول يمكن استنباطها بسهولة 
من قضايا الحساب التحليلى للقضايا . فحاصل الضرب المنطى للفصلين | ٠.‏ ب 
أو اللحزء المشترك بينهما هو فصل السينات الى يكون لها حاصل الضرب المنطى 
للقضيتين « سء هى | » » وس هى ب » صادقاً: وبالمثل يمكن تعريف حاصل 
الجمع المنطى لفصلين (! أو ب ) وسلب الفصل ( لا )١‏ ومن حاصل الضرب 
واجمع المنطقيين لفصل فصول تدخل فكرة جديدة . فإذا كانت م فصل فصول 
فإن حاصل ضربا المنطى هو فصل الحدود الى تنتمى إلى كل فصل من 
فصولم » أى فصل الحدود سء الى هى مثل « و هىم » يازم عبا ٠س‏ هى و ؛ 
لجميع قم و . أما حاصل المع المنطق فهو الفصل المنطوى ىق كل فصل 
داخل فى كل فصل من فصول ك أى فصل الحدود س من مثل : إذا كانت 
و وهى م » يلزم عنها أن « و داخلة فى الفصل ح » لجميع قم و فإنه الجميع 
قم ح تكون سه هى ح. ونقول إن الفصل | داخل فى الفصل ب إذاكانت 
وس هى | » يلزم عنها أن و سء هى ن » لجميع قم سه . وبالطريقة السابقة 
بمكن تعريف حاصل الضرب وحاصل الجمع المنطقيين لفصل من القضايا . 
ومن الأفكار الهامة أيضاً فكرة « وجود » الفصل . وهى لفظة يحب أن يفهم منها 
ما يقهم عادة بالوجود فى الفلسفة . فالفصل يقال إنه موجود إذا كان له حد 
واحد على الأقل , أما التعريف الصورى فهو "ما يأنى : | فصل موجود عند ما 


/اه 
وعند ما فقط تكون أى قضية صادقة بشرط« سء هى | » يلزم عنها دائماً . وينبغى 
أن يكون مفهوماً أن القضية المستلزمة يحب أن تكون قضية حقة لا دالة قضية 
بالنسبة إلى سء » والفصل | يكون موجوداً إذا كان حاصل المع المنطى لجميع 
القضايا الى من النوع « سء هى | » صادقة » أى عند ما لا تكون جميع هذه 
القضايا كاذبة . ومن المهم أن نفهم بوضوح الكيفية الى يمكن بها الحصول على 
قضايا الحساب التحليى للفصول من قضايا الحساب التحليلى للقضايا . خذ 
القياس الانى مثلا : 


«قه يلزم عنها ك» و« ك يلزم عنما عن» يلزم عنها « ىه يلزم عماس » 
وضع ( سة هى ١0|‏ « سه هى ب ٠١)‏ سه هى ح ) بدلا من قم ٠‏ ك عسا 
حيث سه تأخذ قيمة معينة ليس من المهم أن نقرر ما هى هذه القيمة . 
فإننا نرى أنه إذا كان لقيمة سه هذه : « سه هى ١‏ » يلزم عنها أن تكون س. 
هى ب » وأن سه هى ن يلزم عنها أن تكون سء هى ح » فإن سه هى | يلزم 
عنها أن تكون سء هى ح . ولما كانت قيمة سه غير ذات موضوع أمكن تغيير 
س. فنجد أنه إذا كانت | داخلة فى س. وكانتن داخلة فى ح » فإن | تكون 
داخلة فىح ؛ وهذا هو فصل القياس . وإتما ينبغى أن نكون على جانب عظم 
من الحذر فى استخدام هذه الطريقة إذا أردنا أن ننجح فى الابتعاد عن مواطن 
الزلل . ولعله من المفيد فى هذه المناسبة أن نبحث اختلاف وجهات النظر الذى 
قام بين « شريدر »و« ماكول ». فشريدر يقول إنه إذا كانت وء ء لك ء سس 
قضايا فإن ٠‏ ىه كع يلزم عنها مس » تكاقء الانفصال « وه يلزم عنها سه » أو 
دك يلزم عنها س» . ويسلم «ماكول» بأنالانفصال يلزم عنهالقضية الأخرى » 
ولكنه ينكر اللزوم العكسى . والسبب فى اختلاف وجهات النظر هو أن 
« شريدر) يتكلم عن القضايا والازومالمادى » بِيما يتكلم «ما كول اعن دوال القضايا 
واللزوم الصورى . ويمكن توضيح صدق القاعدة السابقة بالنسبة للقضايا بالطريقة 
الثالية . إذا كانت وء لك يلزم عنها عس فإنه لو كانت وء أو اكع كاذبة فإن 
الكاذبة منهما يازم عنها عى ء لأن القضية الكاذبة يلزم عنها جميع القضايا . 


مه 
أما إذا كانت كل من وءءك صادقة . فإن ىء كع تكون صادقة . وعندئذ 
تكون عم صادقة وى هذه الحالة وه يلزم عنها عن » و لك يلزم عنها مس » لأن 
القضايا الصادقة تلزم عن كل قضية . فى أى حالة فإن واحدة على الأقل من 
القضيتين ىك يلزم عنها مس ( هذا ليس إثباتاً بلتوضيحاً ) ويعترض«ماكول» 
فيقول : نفرض أن وى..ك متناقضتان بالتبادل . وأن ع هى القضية الصفر 
فتكون « ىه ك يلزم عنها س» فىحين أن وء لايلزم عنها عمس وكذلك لك لايلزم 
عنها س . فنحن هنا نتكلم عن دوال القضايا وعن اللزوم الصورى فيقال إن دالة 
قضية صفر عند ما تكون باطلة لجميع قم سء . ويسمى فصل السينات الذى 
يحقق الدالة بالفصل الصفرى. من حيث هو ف الواقع فصل بلا حدود وسترمز 
للفصل أو الدالة بالرمز على طريقة بيانو » فإذا وضعنا 8 بدلا من ع ٠‏ ووضعنا 
وس بدلا من ى.» ووضعنا لا و سء بدلا من لى حيث #س, أبة دالة قضية » 
فإن ىه ك باطلة لجميع فم سه . وعلىذلك يلزم عنها 8 . ولكن الواقع أن 9 سه 
ليست دائماً باطلة ولا لا © سه دائماً باطلة . ولا يمكن لأيبما أن يلزم عنها 
إذن 4 دانماً » وعلى ذلك فالصيغة السابقة يمكن تفسيرها تفسيراً صميحاً فى 
حالة الحساب التحايلى للقضايا فقط : ولكنها غير سميحة فى الحساب التحليل 
للفصول. ويمكن توضيح ذلك بسهولة بما يأنى : 

لتكن + س. . # (س) . ل س ثلاث دوال قضايا . فيكون © س . 
'نا (سه) يلزم عنها لجميع قم سء أن © سه يلزمعنها “ ( س) أو أن لا سه 
يلزم عنها عا سه لجميع قم سه وهذا الانفصال هو ما سأسميه الانفصال المتغير 
تمييزاً له عن الانفصال الثابت. فى الحالة الأولىهناك حالات يكون فيها أحد 
الاحهالين صادقاً. وهناك حالات أخرى يكون فيها الاحمال الآخر صادقاً أما 
فى حالة الانفصال الثابت فإن أحد الاحمّالين ( ولو أننالم نقرر أيهما) صادق 
على الدوام »وعند ما تكون هناك اتصالات بالنسبة إلى دوال القضايا فإنه يمكن 
تحويلها إلى أحكام فى الحساب التحليلى للفصول . وذلك فقط فى الحالات الى 
يكون فيها الانفصال ثابتاً . وهذا أمر هام فى حد ذاته ومفيد فى دلالته . ويمكن 


ان 


النظر إلى هذا الموسورع بطريقة أخرى : ف قولنا إذا كانت © س . نا س 
يلزم عنها )ا سه ينه إما أن بي سء يلزم عنبها بإ سهء أو للا سء يلزمعتها لا سه. 
واللزوم المرموز له +« إذا كانت » و « فإنه » لزوم صورى » بيما اللزومان 
الفرعيان ما ديان . ولذلك فإن اللزومين الفرعيين لا يؤديان إلى دخول فصل 
فى آآخر » وهو ما لا ينتج إلا عن اللزوم الصورى . 

والقوانين الصورية للجمع والضرب «التكرار والسلب هى بعينها للفصول 
والقضايا . وينص قانون التكرار على أنه لا يتغير شىء عند ما نضيف فصلا 
إلى نفسه أو نضربه فى نفسه : وبالمثل بالنسبة للقضية . والحديد فى الحساب 
التحليل الفصول هو فكرة الفصل الصفرى . أو الفصل الذى لا حدود له . 
ويمكن ته بف هذا بأنه فصل الحدود الى تدخل فى كل فصل » أو بأنه الفصل 
الداخل ؤ, كل فصل » أو ,أنه الفصل / الذى هو مثل أن يجعل دالة القضية 
و سه هى كاذية خميع قم سه ء أو بأنه فصل السينات الى تحقق أى 
دالة قضايا © سء بشرط أن تكون كاذبة لجميع قم سه :تومن اليل أن نرق 
أن جميع هذه التعاريف متكافئة . 

وهناك بعض النقط البى تنشأ بالنسبة إلى نظرية التطابق . فمّد عرفنا 
المابق حدين عند ما يكون الثانى داخلا نى كل فصل يدخل فيه الأول . ومن 
العييل أن نرى أن هذا التعريف مهائل . وأن التطابق متعد ومنعكس ( أى أنه 
إذا كان سء. . ص متطابقين » وكان ص » م[ متطابقين فإن سهء ط 
متطابقين » ومهما كانت س. فإن سه تطابق س.) . ويعرف الاختلاف بأنه 
سلب التطابق . فإذا كانت سه أى حد فن اللازم أن نفرق بين سه وبين 
الفصل الذى حده الوحيد هو سه . ويمكن تعريف هذا بأنه فصل الحدود الى 
تطابق سء . ولقد اكتشف « بيانو » ضرورة هذه التفرقة الى تنشأ أصلا من 
الاعتبارات الشكلية البحتة » وسنعود للكلام عنبا فما بعد . وعلى ذلك ففصل 
الأعداد الأولية الزوجية لا ينبغى أن يؤخذ مطابقاً للعدد ؟ » وفصل الأعداد 
الى هى مجموع ١‏ , ؟ لا ينبغى أن يؤخذ مطابقاً اعد " . وسنتكل فى الباب 
السادس عن الفرق من الناحية الفلسفية . 


جا الحساب التحليل للعلاقات 


77 - دراسة الحساب التحليلى للعلاقات أحدث من دراسة موضوع 
الحساب التحليلى للفصول . وكان « بيرس )0 ممسزط أول من تقدم ال موضوع 
على يديه ولو أننا نجد إشارات طفيفة إليه فى أعمال «ديعورجان '''صدعءهكة +2. 
وإن نظرة دقيقة فى الاستدلال الرياضى - كا سيتضح لنا خلال هذا المؤقلف - 
لتكشف عن أن أنواع العلاقات هى المادة الى نبحث فيهاء وإن حجب سوه 
التعبير هذه الحقيقة . ومن ذلك يتضح أن منطق العلاقات أوثق صلة بالرياضة 
من منطق الفصول أو القضاياء وأنه لابمكن التعبير عن الحقائق الرياضية تعبيراً 
صحيحاً من الناحية النظرية إلا باستخدام منطق العلاقات . ولقد أدرك كل 
من « بيرس ») و« شريدر » أهية هذا الموضوع ؛ وإن تكن طرقهما مع الأسف 
لم تبن" على نبج « بيانو »» بل بنيت مع بعض التعديل على المنطق الرمزى القديم 
متبجين ق ذلك مبج « بول ) فجاءت طرائقهما صعبة معقدة » واستحالت 
معها عمليا أكثر التطبيقات الى كان ينبغى إجراؤها . وفوق عيوب المنطق الرمزى 
القديم فقد عانت تلك الطريقة نقصا فنيا - ولسنا نبحث الآن فيا إذا كان هذا 
من الوجهة الفلسفية أو لا- ويرجع هذا النتقص إلى أن «بيرس» «وشريدر» يعتبران 
العلاقة على أنها أساسا فصل أزواج » وهذا يقتضى استخدام قوانين معقدة 
للجمع إذا أردنا البحث فى العلاقات الفردية . ويحتمل أن تكون وجهة النظر 
هذه نتيجة لحطأ فلسبى » فقد جرت العادة داتما على اعتبار قضايا العلاقات 
أقل فى إطلاقها من فصول القضايا ‏ ( أو القضايا الحملية الى تختلط عادة 

(1) انظر دوجه خاص مقالاته عن جير المنطق فى ,مهد طامةة ؟ه لمصعددل ممتعسم 
7 سه 111 كاه" وقد عالج شريدر فى إطناب طرائق بيرس - انظر ا مرجع السابق - المحلد الثالث , 

) ,( انار عط ده لصة ,/آ1 .2]0 يمسكتعه511 عط م©” .ع2 .إملا .قمدء1' .انط .عون 
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بفصل القضايا) وقد أدى هذا الميل إلى اعتبار العلاقات نوعا من الفصول . 

وكيفما كان الأمر فقد توصلت إلى رأى مخالف عن العلاقات ساعدق ى 

الوصول إليه صديى «مور» 7 الذى يعتنق الرأي الفلسى اتخالف . وسواء أكانت 

الطريقة الحديدة أصح من الناحية الفلسفية أم لا فإن الثابت أنها أكثر ملاءمة 
وأمضى سلاحا كأداة للكشف ف الرياضة الفعلية"2 . 

8" وإذا كانت ع ترمز للعلاقة فإن س, عص, تعبر عن دالة القضية 
أىه س ها العلاقة ع مع صء » . ونحتاج إلى قضية أولية » أى لا يمكن إثبانما » 
مضمونها أن سس ان قاب المع قي برع )عن يويند الاك بحم بغلينا 
النظر فى الفصول الاتية: فصل الحدود الى لا العلاقة ع مع حدما أو آخرء 
ونسمى هذا فصل المتعلقات بها بالنسبة إلى ع وفصل ا حدود البى لحد أو آخر 
العلاقة ع معها ؛وسنسمى هذا بفصل المتعلقات . فإذا كانت ع تعبر عن الأبوة 
مثلا فإن المتعلق به هو الآباء والمتعلق هو الأبناء . كذلك علينا أن ننظر فما 
يقابل تلك من فصول بالنسبة لحدود خخا: ة أو لفصول من عدو وكا ذلك 
قولك أولاد كيت وكيت» أو أولاد أهل القادرة . وإن نظرتنا هذه إلى العلاقة 
من بجهة المفهوم تؤدى إلى أنه قد يكون للعلاقتين نفس الماصدق دون أن تكونا 
منطبقتين . ويقال إن علاقتين ع » ع متساويتان أو متكافئتان أو أن لمما 
نفس الماصدق عندما تكون سء ع صء يلزم عمما وتلزم عن سه ع صء الجميع 
قم سء » صء . ولكننا لانحتاج هنا إلى قضية أولية كنا احتجنا لما فىحالةالفصول 
كى نصل إلى علاقة محددة عندما يكون الماصدق محدداً » ويمكننا أن نضع 
مكان العلاقة ع حاصل الجمع أو الضرب المنطى لفصل العلاقات الذى يكاق؛ع 
أى بتقرير بعض أو كل هذه العلاقات » ويكون هذا مطابقاً لحاصل الضرب 
أو الجمع المنطى لفصل العلاقات الذى يكاق ع إذا كانت ع تكاف' ع . 
ونستخدم هنا تطابق فصلين . وهو ما ينتج من القضية الأواية عن تطابق 
ش )١(‏ انظر مقالته و طبيعة الحكر »فى مجلة .0و .]3 .20.5 ,لمنكح 

( ؟) انظر مقالى فى مجلة .2 .200 .701 .24 .4 .2 والأعداد التالية ,. 





1 
الفصول » لنصل إلى تطابق علاقتين ؛ وهى طريقة منّا كان بمكن تطبيقهاعلى 
الفصول ذامها دون الدوران فى حلقة مفرغة . 

والقضية الأولية بالنسبة للعلاقات هى أن كل علا قة لا عكس ٠‏ أى إذا 
كانت ع علاقة ما فإنه توجد علاقة ع بحيث أن سءعص, تكاؤ؛ س. ع ص, 
لجميع قم سه ؛ صء . وسترمز لعكس ع بالرمز ع على طريقة شريدر » 
فعلاقات أكبر وأصغر » وقبل وبعد » الى تلزم عنها وتلزم عن » هى علاقات 
متعاكسة بالتبادل . وقد يكون العكس هو نفس العلاقة الأصلية كالحال فى 
التطابق والاختلاف والتساوى واللاتساوى» وتسمى مثل هذه العلاقات مماثلة . 
أما إذا كان العكس غير متفق مع العلاقة الأصلية » كا حال بين أكبر وأصغر ؛ 
فإن العلاقة تسمى لامعاثلة » وسأسميها غير مهاثلة فما بين ذلك من حالات . 

وأهم القضايا الأولية فى هذا الموضوع هى الى تنص على أنه توجد علاقة 
بين أى حدين لا تقوم بين أى حدين آخرين . وهذا يشبه القاعدة الى تقول 
إن أى حد هو الفرد الوحيد ى فصل ما . ولكن بها أمكن إثبات هذا بالنظر 
إلى الفصول من جهة الماصدق . فإن هذا المبدأ إلى حد علمى مما لا يمكن 
إثباته . وهنا نظهر فائدة النظر فى العلاقات من جهة الماصدق ولكن .هناك 
اعتبارات أخرى ترجح هذه المزية . وعند النظر إلى العلا قات من جهة المفهوم 
قد يبدو من ال#تمل ألا تكون القاعدة المذكورة صحيحة ألبتة . واكننا بصفة عامة 
سنسام بأنه إذا أخذنا أى زوجين من الحدود فقد تكون هناك دالة قضية صادقة 
بالنسبة لهذين الحدين » ولكلها كاذبة بالنسبة إلى زوجين آخرين من الحدود . 
فإذا سلمنا بهذا فإنه يمكن استنباط القاعدة السايقة باعتبار .حاصل الضرب 
المنطى لجميع العلاقات الى تقوم بين الزوج الأول من الحدود » وبذلك يمكن 
أن نضع بدلا من القاعدة السابقة » القاعدة الاتية الى تكافتها : إذا كانت 
سمغ ص تستلزم سء ع ص مهما كانت ع ما دامت تدل على علاقة » 
فإن سه تطابق س»صء تطابق ص . ولكن هذا يدخلنا فى صعوبة منطقية لم 
تعرض لنا للآن » وهى المتخير فى محال المقيد » لأنه ما لم تكن ع تدل على 


و 
علاقة » فإن س. ع ص, ليست قضية على الإطلاق صادقة أو كاذبة ؛ ولذلك 
يبدو أن ع فيا يظهر لا يمكن أن تأخحذ «جميع» القم» ولكها تأخذ فقط القم 
التى هى علاقات . وسأعود إلى بحث هذه النقطة مستقبلا . 

6 ومن الفروض الأخرى ابى نحتاج إليها هى أن سلب العلاقة فهو 
علاقة » وأن حاصل الضرب المنطق لفصل من العلاقات ( أى تقريرها جميعاً 
فى آن واحد ) فهو علاقة. كذلك«حاصل الضرب النسبى لعلاقتين يجب أن 
يكون علاقة . ويعوف حاصل الضرب النسبى للعلاقنين ع » ع بأنه العلاقة 
الى تقوم بين سه » ع كلما وجد حد ص, يكون للحد سء معه العلاقة ع 
ويكون له مع ع العلاقة ع . فثلا علاقة الحددّعن الأم بالنسبة لحفيده هى 
حاصل الضرب النسبى للأب والأم . وعلاقة الحدة عن الأب لحفيدها هى حاصل 
الضرب النسبى للأم والأب. وعلاقة الحد للحفيد هى حاصل الضرب النسبى للوالد 
والوالدة . وحاصل الضرب النسبى » كما يظهر من هذه الأمثلة » ليس تباداياً 
ولا يمخضع عادة لقانون التكرار . وحاصل الذمرب النسبى فكرة ذات أهمية كبيرة . 
ولا كان لا يمخضع لقوانين التكرار فإنه يؤدى إلى قوى العلاقات . فربع العلاقة 
بين الوالد والطفل هى علاقة الحد بالحفيدوهكذا. وقد بحث (بيرس» «وشريدر ) 
أيضاً فى حاصل الجمع النسبى للعلاقتين ع .ع وهى العلاقة الى تقوم بين 
سدء مل إذا توفر الشرط الأتى : إذا كانت ص,ء أى حد آخر فإما أن تكون 
س لما العلاقة ع مع صء أو تكون صم لا العلاقة ع مع م[ . وهذه فكرة معقدة 
لم تسنح لى فرصة استخدامها وقد أدخلت فقط للإبقاء على قاعدة الثنائية بين 
الجمع والضرب . وهذه القاعدة سحر فى خاص عندما ننظر إلى الموضوع 
على أنه فرع مستقل من فروع الرياضة . ولكن عند النظر على ضوء الأصول 
الرياضية يصبح مبدأ الثنائية هذا عديم الأهمية من الناحية الفلسفية . 

٠م‏ ولا نحتاج فى الرياضة » إلى حد علمى ٠‏ إلا إلى قضيتين أوليتين 
أخريين ٠‏ الأولى أن الازوم المادى علاقة . والثانية أن ع (علاقة الحد 
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بالفصل الذى ينتمى إليه )علاقة "١‏ . وبعد ذلك يمكننا بناء جميع الرياضة 
دون الحاجة إلى فروض أو مسلمات جديدة لا يمكن تعريفها . وهناك بعض 
قضايا فى منطق العلاقات تستحق الذكر نظراً لأهمينهاء ولاحهال أن يتسرب الشك 
فى إمكان إثباتها إثباتاً صورياً . فإذا كان و » ف فصلين أيا كانا فإنه توجد 
علاقة ع بحيث يكون الحكم بها بين أى حدين سء » ص مكافتاً الحكم بأن 
سء داخلة فى الفصل و وأن ص, داخلة فى الفصل ف. وإذا كان و أى فصل 
غير صفرى » فهناك علاقة قائمة بينه وبين جميع حدوده » وهى علاقة لا تقوم 
بين أى زوج آآخر من الحدود . وإذا كانت ع أية علاقة » وكان و أى فصل 
داخل فى فصل المتعلقات بها بالنسبة ل ع فإنه توجد علاقة فصل المتعلقات بها 
هو الفصل و وهى تكاق ع فى ذلك الفصل » وهذه العلاقة هى ذات العلاقة 
مثل ع حيعا تقوم » ولكنها ذات ميدان أكير تقييداً منها ( ونستخدم هنا 
«الميدان» كرادف لفصل المتعلق به ) وسنبى الموضوع من الآن بناء فيا » 
وسنيحث بعض الأنواع الخاصة من العلاقات ؛ وسينجم عن هذا فروع خاصة 

من الرياضة . 


دحالمتطق الرمزى لبيانو 


١‏ ونا كان الكثير من العجالة السابقة عن المنطق الرمزى » هو من 
وحى ابيانو» » فإنه من المرغوب فيه أن نبحث أعماله بصراحة » مبررين بالحجة 
النقاط الى نخالف رأيه فما . 

ونحن نتفق مع الأستاذ «بيانو» *؟" فها ذهب إليه منأن الأمر متروك 
لاختيارنا إلى حدما فى اختيار معانى المنطق الرمزى الى نسلم بأنها لا تقبل 








. هناك صعوبة فما مختص بهذه القضية الأولية نوقشت فى بند «ه » 4ه فم بعد‎ )١( 
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التعريف ٠‏ والقضايا الى نسل بأنه لا تقبل الإثبات . ولكن من المهم أن نثبت 
جميع العلاقات المتبادلة بين معانى المنطق البسيطة . وأن نفحص النتيجة الممرتبة 
على اتخاذ أفكار متعددة على أنها غير قابلة للتعريف . وهنا يازم أن ندرك أن 
التعر يف ف الرياضة لا يعبى » 5الحال فى الفلسفة . تحليلا للفكرة الى يراد 
تعريفها إلى أفكار أولية » فهذه الطريقة لا تنطبق على كل حال إلا فى حالة 
التصورات . ومن الممكن ف الرياضة أن نعرف حدوداً ليست بتصورات2. 
كذلك كثير من المعانى يعرفها المنطق الرمزى ولا يمكن تعريفها تعريفاً فلسفياً 
لأنها بسيطة وغير قابلة للتحليل . ويتكون التعريف ااريافمى هن الإشارة إلى 
علا قة ثابتة لحد ثابت» وهى علاقة لا يمكن أن تقوم إلا مع حد واحد» ويعوف 
هذا الحد حينئذ بواسطة العلاقة الثابتة والحد الثابت . ويمكن توضيح وحه 
الحلاف بين هذا التعريف وبين التعريف الفاسى بأن التعريف الرياخى لا يشير 
إلى الحد المقصود, وأن النظرة الفلسفية وحدها هى ابى تكشف عن هذا الحد 
من بين سائر الحدود ٠‏ ودرجع هذا إلى أن الحد يعرف بتصور يدل عليه بدون 
لبس أو إبهام » لا بذكر الحد المدلول عليه . أما ما نقصده بالدلالة » وبالطرق 
امختلفة هذه الدلالة فيجب أن يقبل على أنه من الأفكار الأولية فى أى منطق 
رمزى 7 . وى هذا يبدو أن الترتيب الذى اتبعناه ليس فيه مجال لأى اختيار . 
؟" - ولكى نجعل لكلا منا صفة محدودة سنفحص رأياً من آراء الأستاذ 
«بيانو» ف الموضوع .ولقدعدل فى كتاباته الأخيرة عن محاولته أن تميز بوضوح 
بعض الآراء أو القضايا على أنها أولية » ولعل هذا يرجع إلى إدراكه أن مثل هذا 
ابيز لابد أن يكون اختيارياً . ولكن يبدو أن هذا القييز نافع فى زيادة 
التحديد» وف بيان أن #موعة معينةمن الآراء والقضايا الأواية كافية . ولا كان 
ب كذلك فلا ينبغى اعدو ل عن هذا القييز» بل يحب أن نقدم عليه بكافة 


. انظر الباب الرابع‎ )١( 
. انظر الباب الخامس‎ )8( 
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الطرق الممكنة . ومن أجل ذلك سأشرح فيا بلى أحد الآراء الأولى للأستاذ بيانو » 
وذلك الذى نشر عام 1891 )١7.‏ 

والأفكار الأصلية الى يبدأ منها بيانو هى الآنية : الفصل » علاقة الفرد 
بالفصل الذى هو عضو فيه » فكرة الحد , اللزوم الذى تحتوى فيه كلا 
القضيتين على المتغيرات ذانها أى اللزوم الصورى ٠‏ إثبات قضيتين معا » 
فكرة التعريف» سلب القضية . ومن هذه الأفكار بالإضافة إلى تقسم القضية 
المركبة إلى أجزاء » يزعم «ببانو» أنه يببى كل المنطق الرمزى بواسطة بعض القضايا 
الأصلية . ولنفحص الآن هذا الاستنتاج بصفة عامة . 

ونلاحظ بادئ ذى بدء أن فكرة الحكر الاقيرانى بقة يتين» قد يبدو عند 
النظرة الأولى ؛ غير كاف لآن يؤخذ على أنه فكرة أصلية . ومع أن هذه الفكرة 
يمكن تعميمها خطوة خطوة إلى الحكم الاقترانى لأى عدد دود من القضايا » 
إلا أن هذا ليس هو كل ما نطلبه » فنحن ى حاجة إلى ما يمكننا من أن نثبت 
فى آن واحد جميع قضايا الفصل الواحد سواء كانت مدودة أو غير محدودة . 
ومن الغريب أن الحكم الاقعرانى لفصل من القضايا أسهل بكثير فى تعريفه من 
الحكم الاقتراى لقضيتين اثنتين . ( انظر بند 4 «” ) . فإذا كانت لع فصلا 
من القضايا فإن إثبانما الاقبرانى هو الحكر بأن «ى.هىك» يازم عنها وه . 
فإذا صح هذا » صدقت جميع قضايا الفصل ٠‏ وإذا لم يصح » فإن قضية 
واحدة على الأقل من قضايا الفصل يحب أن تكون كاذبة . ولقد رأينا كيف 
يمكن تعر يف حاصل الضرب المنطى لقضيتين بطريقة .صطنعة للغاية » وكان 
من الممكن اعتبارها ما لا يمكن تعر يفه لأن هذا التعريف لا يستخدم فى إثيات 
أية خاصة أخرى. ونلاحظ أيضاً أن«بيانو» قد جمع بين الازوم الصورى والازوم 
المادى فى فكرة أصلية واحدة » بِينًا يحب أن تبقيا منفه لتين . 

8# ويبدأ «بيانو» قبل القضايا الأصلية» ببعض التعاريف . )١(‏ إذا 
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كانت | فصلا فإن قولك وس ء ص, هما ألفان » معناه أن دس هى | » 
ص هى ]| ».(١١)إذا‏ كان | .عب فصلين فقولك «كل | هى ب » معناه 
وس هى | يلزم عنها أن سن هى ب ».وإذا قبلنا فكرة اللزوم الصورىعلى أنما 
فكرة أصلية » فلا اءراض على هذا التعريف . ولكن قد نرى أن علاقة 
الاستغراق فى الفصول أبسط من الازوم الصورى ٠‏ وينبغى ألا تعرف بها . وهذه 
مسألة صعبة أرجئ الكلام عنها إلى مناسبة قادمة . والازوم الصورى يبدو أنه 
الحكم بفصل كامل من الازوم المادى : وأن الإشكالات الى تعرض عند 
هذه النقطة ناشئةعن طبيعة المتغير » وهى مسألة عمل «بيانو» كثيراً لإبراز أهميها 
إلا أنه م يوفها حققها من البحث والاعتبار . وفكرة القذ ية الواحدة المشتملة على 
متغير » والى تتضمن قضية أخرى منهذا القبيل يعتبرها «بيانو» فكرة أصلية 
مع أنها مركبة وينبغى إذن تحليلها إلى عناصرها. ومنهذا التحليل تنجم الحاجة 
إلى الكلام عن الحكم الاقترانى لفصل بأ كله من القضايا قبل تفسير قضية قولك 
وسه هى | يلزم عنها أن سه هى ل » .(") ونأى الآن على تعريف عديم 
القيمة تماماً وقدعدل عنه ١‏ » وهو تعريف قواك«مثل » فلقدقيل إن ااسينات 
الى هى مثل أن سء هى | تؤلف الفصل ! . واكن هذا إما يعطينا معبى «مثل » 
عندما توضع قبل قضية من نوع القضية وس هى 2١‏ . وكثيراً ما نضطر إلى 
الكلام عن سه تصح عليها قضية ما عندما لا تكون هذه القضية من النوع 
وس هى | » . وف اعتقاد «بيانو» (واو أنه لا يضع ذلك علىأنه بديبية) أن كل 
قضية لا تشتمل إلا على متغير واحد يمكن ردها إلى الصورة «س هى |1"0. 
ولكننا سئرى (فى الباب العاشر ) أنه توجد على الأقل قضية واحدة لا يمكن 
ردها إلى هذه الصورة . وعلى كل حال فالفائدة الوحيدة لعبارة « مثل » هى 
إحداث هذا الرد الذى لا ا إذن افتراض إحدائه بدونها . فالواقع أن عمارة 
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«مثل » تشتمل على فكرة ل ا عزما عن الأفكار الأخرى . 
ولكى ندرك معنى عبارة «مثل » ينبغى أن نلاحظ قبل كل شىء أن 
ما يسميه«ابوانو) والرياضيون قضية واحدة مشتملة على متخير واحدهى فى الواقع » 
إذا كان المتغير ظاهراً » ما اجتمع من فصل معين من القضايا يتميز بثبات 
الصورة »فى حين أنه إذا كان المتغير حقيقياً : وبحيث يكون الأمر عندئذ أمر دالة 
قضية فلا يكون لدينا قضية بالمرة » ولكن مجرد تمثيل تخطيطى عن (أية) قضبة 
من نوع معين . فإذا أردنا مثلا أن نعبر بالمتخير عن القضية القائلة بأن 
« يموع زوايا اثلث يساوى قائمتين » قلنا : ليكن سء مثلثاً » إذن مجموع 
زوايا سه يساوى قاتمتين . وهذا يعبر عن اتصال جميع القضايا الى نقول فيها 
عن أشياء معينة خاصة إنها لو كانت مثلثات فإن مجموع زواياها يساوى قائمتين. 
ولكن دالة القضية الى يكون فبها المتغير حقيقياً » تمثل أى قضية من صورة 
خاصة » ولا مثل «جميع ١هذه‏ القضايا ( انظر بنود وه 57) ولكل دالة قضية 
علاقة غير قابلة للتعريف تقوم بين القضايا والأشياء يمكن التعبير عنها بقولنا إن 
جميع القضايا لا ذات الصورة : ولكن أشياء مختلفة تدخل فى هذه القضايا . 
وهذا دو الذى تنشأ عنه دوال القضايا . فإذا كان لدينا مثلا علاقة ثابتة وحد 
ثابت » فإنه يوجد تناظر الواحد للواحد بين القضايا اابى تقرر أن الحدود المختلفة 
ما العلاقة المذكورة مع الحد المذكور » وبين مختلف الحدود د الى تقع فى هذه 
القضايا. ا الذى يلزم قبل أن نفهم معى « مثل » . ولتكن سه 
متخيراً تؤلف قيمه الفصل | » ولتكن : ( س ) دالة واحدة القيمة للمتغير سه » 
ولتكن هذه قضية صادقة لجميع قم س داخل الفصل | ؛ وكاذبة الجميع قم سه 
الأخرى . وإذن حدود | هى فصل الحدود الى هى مثل و ( سه ) قضية صادقة . 
وهذا يفسر معنى «مثل») . ولكن ينبغى أن نتذكر أن مظهر قضية واحدة 
و (سه ) يحققها عدد من قم سه مظهر خداع ؛ لأن : ( سه ) ليست قضية 
بالمرة » ولكها دالة قضية . والشى* الأساسى هو علاقة مختلف القضايا من صورة 
معينة بمختلف الحدود الداخلة فيها كوضوعات أو قم للمتخير . وهذه العلاقة 
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لازمة كذلك لتفسير دالة القضية . (س) وكذلك لتفسير معبى العبارة «مثل» 
ولكنها فى حد ذاتما أولية ولا يمكن تفسيرها . (:) وتنأ الآن على تعريف 
حاصل الضرب المنطى أو الحزء المشمرك بين فصلين . فإذا كان | » ب فصلين » 
فإن جزءهما المشترك يتكونمن فصل الحدود سء مثل أن سه هى | و سس هى ب . 
وهنا » "كما يقول «بادوا»» يلزم أن بمتد معبى « مثل » إلى أبعد من الحالة الى 
تقرر فيها القضية الدخول تحت الفصل » ذلك أنه لا يمكن إثبات أن الحزء 

المشرك فصل إلا بواسطة التعريف . 

4" أما بات التعاريف الى تسبق القضايا الأصلية فهى أقل أهمية ويمكن 
إغفاها . وبعض القضايا الأصلية يبدو أنهمعنى فقط بالرمزية ولا يعبر ع نأيةخاصة 
حقيقية لمدلول تلكالرءوز . والبعض الآخر على النقيض ذوأهمية منطقية عالية . 

)١(‏ وأول بديبيات«بيانو» هى : « كل فصل يشتمل على نفسه » وهذا 
يساوى قولنا ه كل قضية يازم عنها نفسها » . وايس هناك من سبيل للاستغناء عن 
هذه الأولية ابى تساوى قانون التطابق اللهم إلا بالطريقة اابى استخدمناها 1 نفاً 
وهى استخدام اللزوم الذائى لتعريف القضايا . ( ؟) ثم لدينا بعد ذلك بدمبية 
أن حاصل ضرب فصلين هو فصل . وكان ينبغى أن يكون نص هذه البديبية 
وكذلك نص تعريف حاصل الضرب المنطق منصفاً إلى فصل الفصول . لأنه 
عندما ينص فيها على فصلين اثنين فلا يمكن تعميمها إلى حاصل الضرب المنطى 
لفصل الفصول إذا كان هذا الأخير غير متناه . وإذا اعتبرنا الفصل مما لا يمكن 
تعريفه كانت هذه بديبية حقيقية ولازمة جداً فى التفكير . ولكن قد يمكن 
تعميمها بعض الثى' بواسطة بديبية عن الحدود الى تحقق قضايا ذات صورة 
معينة . مثلا: « الحدود الى لما اعلاقة واحدة أو ١١‏ كبر مع حد أو عدة حدود 
معينة تؤلف فصلا ». وقد تجنبنا هذه البديبية بالكلية فى قسم ب السابق 
باستخدام صورة أعم للبديبية فى تعريف الفصل . (") ثم تأتى بعد ذلك إلى 
بديهيتين هما ف الحقيقة واحدة ولا تظهران متميزتين إلا لأن «بيانو» يعرف الحزء 


7 
المشيرك بين فصلين بدلا من الحزء المشيرك بين فصل فصول . وتنص هاتان 
البديهيتان على أنه إذا كان | » ب فصلين فإن حاصل ضربهما المنطق !ب 
داخل فى | وداخل فى ب . وتبدو هاتان البديهيتان مختلفتين » لأنه بحسب 
ما يظهر من الرمزية | ب قد تختلف عن ب | . وإنه لمن عيوب الروزية أنها 
تعطى ترتيباً لحدود ليس ا فى ذامها ترتيب » أو على الأقل ليس ها ترتيب ذوأثر 
على الموضوع . فى هذه الحالة إذا كان ك فصل فصول فإن حاصل ضرب لع 
النطى يتألف من جميع الحدود المنتمية لكل فصل داخل فى ك . ويظهر 
جليًمن هذا التعريف أن ترتيب حدود لك لا يدخل فى الأمر . وى ذلك فإذا 
اشتمل ك على فصلين اثنين فقط | » ب فسيان أن تمثل حاصل ضرب ك 
الماطق باارمز 1 ب أو بالرمز ب | » لأن الترتيب موجود فقط فى الردوز لا فى 
مداولاتما . ويحب ملاحظة أن البديهية الى تناظر هذا بالنسبة للقة ايا هى أن 
الحكم الاقيرانى لفصل من القضايا يلزم عنه أى قضية من قضايا الفصل . وربما 
كانت هذه أحسن صورة للبديهية . ومع أننا فى غير حاجة إلى بديبية إلا أنه 
ينبغى أن نوجد وسيلة هنا أو فى أى مكان آخر اربط الخالة البى نبدأ فيها من ٠‏ 
فصل فصول أو فصل قضايا أو علاقات . بالحالة البى فيها ينشأ الفصل هن 
إحصاء حدوده . فثلا مع أن المرتيب لايدخل ى حاصل ذعرب فصل من 
القضايا ؛ فإنه يوجد ترتيب فى حاصل ضرب قضيتين «مينتين و ك ويصبح 
النص على أن فدك تساوى ك وء من النصوص ذات المنى . واككن هذا يمكن 
إثباته بواسطة البديبيات اابى بدأنا بها الحساب التحليلى للآضايا ( بند )١14‏ 
ونلاحظ أن هذا البرهان سابق ابرهان أن الفصلى الذى حدوده ى..ك مطابق 
للفصل الذى حدوده [مء فه . (5) وعندنا بعد ذلك صورتان من القياس 
كلاهما قضية أواية. وتنص الأول على أنه إذا كان ! عب ». ح :فصولا وكان 
| داخلا فى ب » وكان س. هى| » فإن سه هى ب . وتنص الثانية على أنه 
إذا كان | » ب » ح فصولا وكان | داخلا فى س » ن ناخلا فى ح . كان 


الا 


| داخلا فى ح. وإنه لمن أه مرايا «بيانو» أتهمير 0 بين علاقة الفرد بالفصل 
وبين علاقة التداخل بين الفصول. والفرق أساسمى : فالعلاقة الأول أسط 
وهى أهم العلاقات » أما الثانية فعلاقة معقدة مشتقة من الازوم المنطى » فهى 
نائجة عن تمييز نوعين من القياس من الشكل الأول » الغهرب الأول» وهذان النوعان 
يختلطان عادة » وأوهما المثال المشمور أن سقراط إنسان ولذا فهو فان ٠‏ والثانى 
أن الإغريق ناس ولذا فهم فانون. وقد نصت بديبية «بوانو اعلى هاتين الصورتين . 
وينبغى أن نلاحظ أنه بسبب تعريف ما نعى بقوانا إن فه للا داخل فى آخر 
فإن الصورة الأولى تنتج عن البديهية الآتية : إذا كانت وىء . كء ى ثلاث 
قضاياء وكانتوء يلزم عنما أن كع يلزم عنما عسن. فإن حاصل ضرب ث+ و ك 
بم عنها س. وقد وضع بيانو هذه الأولية الآن بدلا منالشكل الأول للقياس 2١7‏ . 

فهى أعم ولا بمكن استنتاجها من اله ورة المذكورة . أما الصورة الثانية للقياس 
فإمها عند تطبيقها على النضانة يدل القهرول نتن .عل :أن الازوم متعد » 
وهذه القاعدة فى الواقع هى روح كل سلسلة من الاستنتاج . (ه ) وبعد ذلك 
تأنى على مبدأ للاستدلال يسميه «بيانو» بالتركيب : ودوينه على أنه إذا كان 
| داخلا فى ب » وكذلك فى ح : فهو داخخل فى اللزء المشيرك فى كايهما . 
وتقرير هذا المبدأ بالنسبة للقذ ايا ينه على أنه إذا كانت قضيةما يلزمعنما 
كل من قضيتين أخربين فإنه يازم عها الحكم بهما معاً أو حاصل ضير بهما 
المنطى . وهذا هو المبدأ الذى أسميناه العركيب آنا . 

ه ‏ ومن هذه النقطة نسير ى نجاح إلى أن نحتاج إلى فكرة الساب الى 
تعتبر فى الطبعة من كتاب وعئةانسها الى ٠‏ تأخذ عنما أمها ذكرة ة أواية جديدة 
ويعرف الانفصال بواسطما . ودن الس.مل تعريف ساب الفصل بواسطة ساب 
القضية . لأن وس هى لا [» تساوى « سء ليست !»2 ولكننا نحتاج إلى بديهية 
تقول أن لا- | عوفصل . وبديرية تقول أن لا لا | دو | . واد جاء «بيانو» 





)10 نظر مغل 10 لص) 44 ١‏ 0 1 مو 01و11 





ف 


ببديهية ثالثة وهى : إذا كانت | . سب» ح فصولاء وكان | ب داخلا فى ح » . 
وكانت سه هى | ولكلها ليست ح » فإن سء ليست ب . وى صورة أسهل : 
إذا كانت ومء لعءس ثلاث قضايا وكانت وء : كع معاً يلزم عنهما سس » 
وكانت وء صادقة بيها ع كاذبة » فإن وىء كاذبة . ويمكن تحسينها مرة ثانية 
بوضعها فى الصورة الانية : إذا كانت كع؛ عن قضيتين » وكانت كع يلزم عنها 
س: فإن لا سس يلزم عنها لا-ك. وهى صورة حص ل عليها «بيانو) كاستنباط. 
فإذا قدمنا الكلام عن القضايا على الكلام عن الفصول أو دوال القضايا » 
أمكننا » "ما رأينا » أن نتحاشى السلب كفكرة أولية » كما أمكننا استبدال 
جميع البديبيات الخاصة بالسلب ٠‏ بقاعدة الاختزال . 

نتكلم الآن عن الانفصال أو حاصل الحمع المنطى لفصلين » وى هذا 
نجد «بيانو) يغير طريقته أكتر من مرة. فى الطبعة الى تأخذ عنها يعرف بيانو 
| أو ب» بأنها سلب لحاصل ضرب لا . لان المنطى » أى فهلى 
الحدود البى ليست لا | ء ولاب معاً . وى الطبعات التالية ( مثلا مدئةانسعهم » 
١‏ ص 19 ) تجد تعريفاً أقل اصطناعاً مثلا | أو بس» تتألف من جميع 
الحدود التابعة لكل فصل يشتمل على ب . وليس هناك اعتراض منطنى على 
أى من التعريفين . وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن ! » ب فصلان » وأنه قد 
يكون هناك معى مختلف من ناحية المنطق الفلسى لفكرة انفصال الأفراد مثل 
«على أو محمود » وسأبحث هذا الموضوع فى الباب الحامس . وعلينا أن نذكر 
أننا إذا بدأنا بالحساب التحليلى للقضايا فإن الانفصال يعرف قبل السلب . 
ولكن بالتعريف السابق ( تعريف عام 18417 ) يلزم أن يعرف السلب أولا . 

ثم نجئ بعد ذلك الفكرتان المرتبطتان وهما فكرة الفصل الصفرى » 
وفكرة وجود الفصل . فى طبعة 18910 يعرف الفه لى بأنه صفرى عندما يكون 
داخلا فى كل فصل . وإذا تذكرنا تعريف دخول فصل ما إفى فصل مان 
« سه هى | يازم عنها أن سه هى ب لجميع قم سم حيئئذ يجب أن نعتبر أن 


وف 


الازوم صادق لجميع القم » وليس فقط لكا الى تكون فيها س. حقيقة 
هى |. ولم يكن «بيانو» واضحاً فى هذه النقطة»وأشك إذا كان قد كون له رأياً 
فيها . فلو أن الازوم إنما كان صعيحاً عندما تكون س. حقاً دى | لما أدى إلى 
تعريف الفصل الصفرى الذى لا يصح فيه هذا الفرض لجميع قم سء . ولست 
أدرى أهذا السبب أم لغيروقد عدل «بيانو)عن تعريف الاستغراق فى الفصول 
بواسطة الازومالصورى بين دوال القضاياء وأصبح الاستغراق فى الفصول على 
ما يبدو مما لا يمكن تعريفه. ونمة تعريف آخر فضله «بيانو» ( مثلا .189075 
ص )١115‏ فى وقت من الأوقات : وهو أن الفصل الصفرى هو ّْحاصل ضرب 
أى فصل فى سلبه - وهو تعريف تنطبق عليه مثل الملاحظات السابقة . وق 
ها .مودط ,نم ١‏ .20 ,1/11 .2.0.34 يعرف الفصل الصفرى أنه فصل الحدود 
تدخل فى كل فصل » أى فصل الحدود س الى هى مثل أن 1 فصل » يلزم 
عنها أن وس هى [» لجميع قمس.. وليس هناك بالطبع حدود مثل سء . وهناك 
صعوبة منطقية كبيرة فى تفسير فصل هن جهة الماصدق وليست له ما صدقات 
وسترجع إلى هذا فى الباب السادس . 

ومن هنا يسير منطق «بيانو» سيراً حسناً »ولكن ما زال به نقص من ناحية 
واحدةهو أنه لايعترف بالأولية لقضايا العلاقات الى لاتقرر عضوية فى فصل. 
ولهذا السب نجد تعريف الدالة 7 وغيرها من الأفكار الى تدل أساساً على 
العلاقات » معيبة » ولكن من السهل إصلاح هذا العيب بتطبيق المبادئ الموجودة 
فى كتابه ممندادسعم5 على منطق العلاقات بالطريقة الى شرحناها انفاً "2 . 
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الباب الثالث 
التزوم واللزوم الصورى 

ب افد اجيت.قى البات السابق أن أقدم » باختصار ومن غير نقد » 
كل ما تحتاجه الرياضة البحتة من معطيات فى صورة أفكار وقضايا أساسية 
صورية . وسأبين فى الأجزاء التالية أن تلك المعطيات هى كل ما نحتاجه » 
وذلك بتعريف محتلف التصورات الرياضية ‏ العدد » واللاهاية » والاتصال » 
ومختلف الفراغات المندسية » والحركة . وسأحاول جهد طاتبى فيا بى من 
الحزء الأول أن أبين المشكلات الفلسفية الى تنشأ عن تحليل 5 المعطيات 
اا الاتجاه الذى أتصور أنه يساعد على حل هذه المشكلات . وستكشف 
عن بعض العانى المنطقية البى وإن كانت تبدو أساسية «جداً فى المنطق إلا أن 
البحث لا يتناولما عادة فى المؤلفات الخاصة بموضوعنا . وبذلك نضع أمام نظر 
المناطقة الفلسفيين مسائل مجردة عن ثياب الرمزية الرياضية . 

وهناك نوعان من الازوم » المادى والصورى . أساسيان لكل نوع من 
الاستنتاج . وإفى أود أن أفحص ف الباب الحالى هذين النوعين » وأميز بينهما » 
وأحث بعض الطرق الى نحاول بها تحليل النوع الثانى هنما . 

وعند البحث فى الاستنباط : من المألوف أن نسمح بإدخال عنصر نفسانى » 
وأن نعئروف بحصولنا على معرفة جديدة بواسطته . واكنه واضح أننا عندما نستنتج 
قضية من أخرى استنتاجاً صديحاً إنما نفعل ذلك بفضل علاقة قائمة بين القضيتين 
سواء أتصورناها أم لم نتصورها . فى الواقع أن دور العمل فى الاستنباط هو 
مجرد الاستقبال كما نفئرض عادة أن هذا هو دوره فى إدراك المحسوسات . 
والعلاقة الى بفضلها يمكننا الاستنتاج الصحيح هى ما أسميها اللزوم المادى . 
ولقد سبق أن رأينا أننا ندور فى حلقة مفرغة لو عرفنا هذه العلاقة بما يأق : 
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إذا كانت قضية ما صادقة فإن قضية أخرى تكون صادقة» لأن كلا من «إذا» 
و«فإن» تتطلب لزوماً . وف الواقع أن العلاقة تكون قائمة إذا قامت بالفعل» دون 
نظر إلى صدق أو كذب القضايا المستخدمة . 
وهكذا عندما نتابع ما ينرتب على فروضنا من اللزوم ينمبى بنا المطاف 
إلى نتائيج لا تتفق بأية حال مع مانعرفه عادة عن اللزوم. فد وجدنا أن أية 
قضية كاذبةا تلزم عنها كل قضية» وأن أية قضية صادقة تلزم عن كل قضية. 
فالقضايا كجموعة من الأطوال طول كل مها بوصة أو بوصتان» والازوم 
كالعلاقة «يساوى أو أصغر من» بين هذه الأطوال . فليس هن المسلم به عادة أن 
و ؟ + ؟ - ؛ ‏ بمكن أن تستنبط من ١‏ سقراط إنسان » أو أن كلا من القواين 
يلزم عن « سقراط مثلث » . وى اعتقادى أن السبب الرئيسى فى ترددنا. ى 
الاعيراف ببذا النوع من اللزوم دو تعلقنا باللزوم الصورى » ودو فكرة أكثر 
ألفة لدينا » وتكونمائلةحتا أمامالعقلحى عندمايكون الكلام صراحةعنالازوم 
المادى . فعند الاستنباط من « سقراط إنسان » قد جرت العادة لا على الكلام 
عن الفياسوف الذى أثار الأثينيين » ولكن على اعتبار أن سقراط مجرد رمز 
يمكن أن يحل محله أى رجل آخر . وليس هناك ما يمنع » لولا ضرب من التحيز 
العااى للقضايا الصحيحة» من أن نضع مكان سقراط أىشىء آخر » كالعدد» 
أو المنضدة » أو الكعكة مثلا . ومع ذلك فكلما أمكن استنباط قضية بالذات 
من أخرى » »الخال فى هندسة أقليدس » فإن الأمر يتضمن استخدام اللزوم 
المادى . ولو أنه بصفة عامة بمكن اعتبار اللزوم المادى كحالة خاصة من 
اللزوم الصورى نحصل عليه بوضع قيمة ثابتة للمتغير » أو المتغيرات الداخلة 
فى اللزوم الصورى المذكور . ومع أنه لا نزال ننظر إلى العلاقات بعين الرهبة 
الناجمة عن أنْها غير مألوفة » ومع أنه من الطبيعى أن نتساءل عما إذا كانت 
علاقة مثل الازوم موجودة فعلا » إلا أنه بفضل المبادئ العامة الى وضعناها فى 
القسم < من الباب السابق ينبغى أن توجد علاقة لا تقوم إلا بين القضايا » 


كلا 
ويَقَوم بين أى قضيتين إما أن تكون الأولكاذبة أو تكون الثانية صادقة. ومن بين 
عتلف العلاقات المتكافئة الى تحمق هذ«الشروط هنالكعلاقة تسمى اللزوم»وإذا 
كانت مثل هذه الفكرة غير مألوفة فهذا لا يكبى لإثبات أنها من نسج الحيال . 
8" وهنا يتحم النظر فى مسألة منطقية غاية فى الصعوبة وهى المييز 
بين القضية المحكوم بها فعلا والقضية الى تعتبر م#رد تصور معقد . ويذ كر 
القارئ أن إحدى المبادئ الأول بة الى لا نستطيع لا إثباتاً هى أنه إذا كان المقدم 
ف لزومما صادقاً فإنه يمكن الاستغناء عنه مع الحكم بإثبات التالى . وقد لاحظنا 
أن هذا المبدأ يبتعدعن التقرير الصورى وبشير إلى فقصور الطر بقة الصورية 
بصفة عامة . ويستخدم هذا المبدأ كلما تكلمنا عن أننا أثبتنا قضبة ما » لأآن 
الذى يحدث هو فى جميع هذه الأحوال أننا نثبت أن هذه القضية ئلا م عن 
قضية أخرى صادقة . وهناك صورة أخرى يستخدم فيهاهذا المبدأ باستمرار وهى 
كانت ي سه تستلزم بلا سه لجميع قم سه وإذا كان | ثابتاً يحقق بم سه فإنه 
فى مكنتنا أن نقرر /لا | مستغنيين عن صة المقدم 9 | . وهذا يحدث كلما طبقنا 
على القضايا الخاصة أيا من قواعد الاستنباط انى تفرض أن المتغيرات هى 
قضايا . وعلى ذلك فالقاعدة المذكورة أساسية لأى نوع من أنواع البرهان . 
ويتضح استقلال هذا المبدأ عندما ننظر فى لغز«لويس كارول» ١‏ ماذا قالت 
السلحفاة لأخيل ١١‏ . ولقد أدت بنا قواعد الاستنباط البى ارتضيناها إلى أنه 
إذا كانت ىم. ك قضيتين فإن ىء مع «ىء يلزم عنها ك» يلزم عنها ك. وقد 
نتصور لأول وهلة أنهذا يمكننا من تقرير كبشرط أن تكون ىء صادقة ويلزم 
عما ك . ولكن اللغز الذى ذكرنا يوضح أن هذا ليس هو الحالء وأنه مالم 
نستخدم مبدأ جديداً » فإننا ندور فى عدد لا نهاية له من الاوازم البى تزداد 
تعقيداً فى كل خطوة دون أن نصل أبداً إلى تقرير ك . فنحن فى الواقع فى حاجة 
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إلى فكرة «إذن» وهى تختلف تماماً عن فكرة « يلزم عنما ».تقوم بين الأشياء 
امختلفة . فى النحو تميز بين الفعل واسم الفاعل أى مثلا بين :! أكير من ب ( 
وبين «من حيث أن | أكبر من س » فى العبارة الأولى نقرر بالفعل قضية؛ وق 
الثانية يحرد اعتبار لهذا . ولكن هذه أمور نفسية؛فى حين الفرق الذى أريد أن 
أوضحه فرق منطى حقيى . ومن الواضح أنه إذا سمح لى باستخدام كلمة حكم 
فى معنى غير نفسانى فإن القضية «وء تلزمعنها ك » تقرر لزوماً مع أنها لا تقرر 
وء أو (ع» فالقاف والكاف اللتانتدخلان فى هذه القضية ليسا بالضبط نفس 
القاف والكاف اللتين هما قضيتين منفصلتين » على الأقلعندما تكونان صادقتين. 
والسؤال هو : كيف تكون قضية صادقة بالفعل وتختلف عنها إذا كانت شيئاً 
واقعا ولم تكن صادقة . ومن الواضح أن القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة 

كذلك هى أشياء من نوع ما » ولكن القضايا الصادقة لما خاصية ليست 
للقضايا الكاذبة » وهى خاصية بمكن فى معبى غير نفسانى أن تسمى « ما يحكم 
بها » . إلا أنه لمن العسير جداً وضع نظرية مقبولة لا تناقض فيها هذه المسألة . 
لأنه لو كان الحكم يغير بأى حال القضية؛ فإن كل قضية أمك نبألا يحكم بها فى 
أىسياق لا يمك ن أن تكونصادقة لها عندما كم بها تصبحقضيةغير الأول . 
ولكن هذا واضح البطلان لأن فى «وء يلزم عنها ك» ومءك م يحكم بهما ومع 
ذلك يجوز أن تكونا صادقتين. وإذا تركنا هذا اللغز للمنطق» فإنه ينبغى أن 
يكون هناك فرق بين القضية المحكوم بها والقضية غير المحكوم بها" . وعندما 
نقول «إذن» نكونقد أثبتنا علاقة لا تقوم إلا بين القضايا امحكوم بها.وهى لذلك 
تختلف عن الازوم. وكلما ورد.تعبارة«إذن» يمكن ترك المقدم» وتقرير التالى 
وحده . ويبدو أن هذه أول خطوة فى حل لغزه لويس كارول » . 
9" غالباً ما يقال إنه يجب أن يكون للاستنباط مقدمات ونتيجة . ويبدو 
أن الاعتقاد السائد هو أنه يلزم لذلك مقدمتان أو أكير لجميع الاستنباطات 
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أو لأغلبها على الأقل . ويحمل على هذا الاعتقاد » لأول وهلة » حقائق ظاهرة » 
فكل قياس مثلا له مقدمتان . ولكن نظرية كهذه تعمد علاقة الازوم تعقيداً 
كبيراً ؛ فهى تجعل منه علاقة ذات أى عدد من الحدود » وأنها مهائلة بالنسبة 
لجميع تلك الحدود عدا واحداً منهاء فهى غير مماثلة بالنسبة لهذا الحد ( النتيجة ). 
وهذا التعقيد ليس لازماً مع ذلك » أولا لأن التقرير الآنى لعدد من القضايا هو 
فى حد ذاته قضية مفردة . وثانياً» لأنه بحسب القاعدة اابى أسميناها «التصدير»» 
من الممكن دائماً عرض اللزوم فى صراحة على أنه قاثم بين قضايا مفردة . ومثال 
الحالة الأولى : إذا كان كع فصلا من القضايا » فإن كل قضايا الفصل ك تقرر 
فى القضية الواحدة « لجميع قم س ء إذا كانت سه يلزم عنها س0 ٠»‏ فإن 
«وسه هى كع » يلزم عنها سه أو باللغة العادية «كل لع صادقة». ومثال الحالة 
الثانية » اللى تفرض أن عدد المقدمات محدود : «وءك يلزم عنها من؛ يساوى 
«إذا كانت ك قضية» وء يلزم عنها أن ىه يلزم عنها مس » وق الصورة الأخيرة 
يكون اللزوم قائماً صراحة بين القضايا المفردة . وعلى ذلك فى مكنتنا أن نعتبر 
أن الثزوم هوعلاقة بين قضيتين لا علاقة تربط عدداً اختيارياً من المقدمات 

بنتيجة واحدة . 

+ نتحدث الآن عن الازوم الصورى؛وهو معنى أصعب بكثير من 
معبى اللزوم المادى. ولكى نتجنب الفكرة العامة لدالة القضايا دعنا نبدأ ببحث 
حالة خاصة مثل « سه إنسان يلزم عنها أنسه فان لجميع قم سه » وهذه القضية 
تساوى « جميع الناس فانون » « كل إنسان فان» « وأى إنسان فان» . ويبدو 
أنه من المشكوك فيه جداً أن هذه هى نفس القضية الأول . وهى أيضاً مرتبطة 
بقضية من حيث المفهوم الخالص فيها نقرر أن الإنسان فكرة مركبة والفناء إحدى 
مركباما . ولكن هذه القضية غير تلك الى نحن بصددها . فى الحق أن مثل 
هذه القضايا المفهومية لاتكون حاضة دائماً عندما يكون فصل ما داخلا فى 
فصل آخر . فبصفة عامة يمكن تعريف كل من الفصلين بعدد من امحمولات 


4“ 
امختلفة » وليس من الضرو رى بأيةحال أن يكون كل محمولق الفصل الأصغر 
مشتملا على كل محمول فى الفصل الأكبر كعامل من عوامله . وقد يحدث 
ف الواقع أن يكون كل من ا محمواين بسيطاً من الناحية الفلسفية . ف «الاون»و الموجود) 
كلاثما بسيط » ومع ذلك ففصل الألوان جزء من فصل الموجودات. ووجهة نظر 
المفهوم المشتقة من المهمولات هى فى معظمها غير لازمة للمنطق الرمزى» ولا 

للرياضة » ولن أبحث فيها أكثر من ذلك ف الوقت الحاضر . 

١‏ وقد يتسرب الشك » بادئ ذى بدء » عما إذا كانت « سه إنسان 
يارم عنْها سه فان » تعتبر تقريراً تاماً لجميع الحدود الممكنة » أو فقط للحدود 
البى هى مثلالناس . ومع أن «بيانو» ليس صريحا فى هذه النقطة إلا أنه يبدوأنهمن 
أنصار وجهة النظر الأخيرة . ولكن فى هذه الحالة يصبح الفرض عديم الأهمية 
ويصبح مجرد تعريف سهو : سه تعى أى إنسان . ويصبح الفرض جرد تقرير 
خاص بعنى الرمر س.ء وجميع ما يقرر خاصاً بالموضوع الذى يعالحه الرمز 
يوضع ى النتيجة . فالمقدمة تقول : سء تعبى أى إنسان . والنتيجة تقول : سه 
فان. ولكن الازوم لايتناول إلا الرمزية» أى :ما دام كل إنسان فان» فإذاكانت 
سء تدل على إنسان » فإن سء فان . وبناء على وجهة النظر هذه يختى الازوم 
الصورى كلية تاركاً لنا القضية الاتية : ١‏ أى إنسان فان» كتعبير عن جميع 
ما يهم فى القضية ذات المتغير . ويبى علينا الآن أن نفحص القضية «أى 
إنسان فان » وأن نفسرها » إذا أمكن ذلك » دون إدخال المتغير أو الازوم 
الصورى مرة أخرى . ولابد من الاعمّراف أن وجهة النظر هذه.تجنبنا كثيراً 
من المصاعب . خذ مثلاالتقرير الاتى لجميع القضايا الخاصة بفصل ماك . 
فهذه لا يعبر عنما بقولنا سه هىع يلزم عنها س. لجميع قم س.» لأن هذه 
القضية كما هى لا تدل على المقصود » لأنه لو أن سه ليست قضية فإن « سه 
هى ك » لا يمكن أن يلزم عنها سه . وعلى ذلك فحال تغبير سء يحب أن يقتصر 
على قضايا إلا إذا قدمنا ( انظر بند 9") المقدم دوس يلزم عنها سه » . وهذه 


6م 
الملاحظة تنطبق بصفة عامة » فى الحساب التحليق للقضايا » على جميم 
الحالات الى تمثل فيها النتيجة حرف واحد » شما لم بمثل بالفعل هذا الحروف 
قضية» فإن اللزوم المقرر يكون باطلا لأن القضايا فقط هى الى تلزم . والمهم 
هو أنه إذا كانت سه هى المتغير الذى نتكلم عنه ٠‏ فإن سه ذانها قضية الجميع 
قم س الى هى قضاياء ولكنها ليست لغير ذلك من القم. وهذا يوضح حدود 
الميدان الذى يجب ألا يخر جعنه المتغير :فهو يحب أن يتغير فقط داخل دائرة 
لقم الى يكون فيها جانبا اللزوم الرئيسى قضاياء أو بعبارة أخرى يحب أن يكون 
الحانبان دوال قضايا خالصة عندما لا نضع ثابتاً مكان المتغير . وإذا لم تلزم 
هذه القيود فإننا قد ننزلق بسرعة فى الأخطاء . ونذكر هنا أنه قد نجد أى عدد 
من اللوازم التابعة لا يا م فيها أن تكون حدودها قضايا » فالكلا م هنا عن 
اللواز م الرئيسية . خذ مثلا أولى قواعد الاستنباط : إذا كانت وه يلزم عنها كك 
فإن ىه يله م عنها ك؛ فإن هذا يصدق سواء كانتى.» كع قضيتين أو لم تكونا 
كذلك. لأنه إذا لم تكن أى واحدة منهما قضية فإن «وء يازم عنها ك ؛ تصبح 
كاذبة » ولكنها تبى قضية . فى الواقع بمقتضى تعريف القضية ٠‏ تقرر القاعدة 
البى وضعناها أن« ىه يلزم عنها كع )دالة قضية أى أنها قضيةالجميع قمفه » 
ك. ولكن إذا طبقنا قاعدة «الاستيراد» علىهذه القضية لنحص على ١‏ وه يازم 
عها ك » فإننا نحصل على صيغة تصدقفقط عندما تكون ى.» كع قضيتين » 
ولكى نجعلها صادقة دائماً يحب أن نقدم لها بالمقدم ١قه‏ يلزم عنها ى+ءك يلزم 
عسها ك » وبهذه الطريقة نستطيع التخلص من قيد تغير المتغير فى أغلب الحالات 
إن لم يكن فيها جميعاً . فثلا فى تقرير حاصل الضرب المنطق لفصل من 
القضايا نجد الصيغة « إذا كانت س. يلزم عنما سء فإن سء هى ك يازم عنها 
س » تبدو ولا اعتراض عليها وتسمح أن تتغير سه دون قيد . وهنا نجد أن 
اللوازم التابعة فى المقدمة والنتيجة لوازم مادية » أما اللزوم الرئيسى وحده فهو 


صورى . 


م 


فإذا رجعنا إلى « سء إنسان يلزم عنها سء فان » فإنه يتضح أننا لا نحتاج 
إلى قيد لكى يتحقق أننا نستخدم قضية حقيقية. وواضح أيضاً أنه مع أننا قد 
نقصر قم سه على الناس »2 ومع أنه يظهر أننا نفعل ذلك فى القضية م جميع 
الناس فانون » إلا أنه ليس هناك من سبب لتقييد قم سه بهذا القيد إذا كان 
الأمر يتعلق فقط بصدق القضية . فسواء أكان س. إنساناً أم لم يكن كذاك 
فقولنا « سء إنسان »هى دائماء عندما نضع ثابتاأ مكان سءء قضية يلزم عماء 
خميع ل بتي الفضرية و اي 010 . وإلى أن تقبل الفرض كذلك فى الحاللات 
الى يكون فيها باطلا سنجد أنه من المستحيل علينا أن نعالج علاجاً مرضياً 
حالة الفصل الصفرى والدوال الصفرية للقضايا . وكلما أمكن المحافظة على 
حة ازومنا الصورى يحب أن نسمح للمتغير سء أن يأخذ جميع القم دون 
استئناء » وعندما نجد من الضرورى وضع قيود على تغيره » ينبغى آلا يعتبر 
اللزوم صورياً » إلى أن يزول هذا القيد حين نبدأ به كقدم (إذا كانت 
لا سء قضية كلما كانت سء تحمّق هو س.ء » حيث هو س دالة قضايا » وإذا 
كانت /لا سء . كلما كانت قضصية» يا م عنها لإ سء فإن « للا سء يلزم عبها 
4 سه » ليست ازوماً صورياً ولكن م و سه يلزم عنما أن ا سء يلزم عنها 
“ا س » هى أزوم صورى ). 

7؛ - نلاحظ أن دس إنسان يلزم عنها سه فان» ليست علاقة بين 
دالتى قضيتين » ولكنها بذاتها دالة قضية مفردة لها خاصية جميلة وهى أنها دائماً 
صادقة . ذلك أن وس إنسان» كما هى ليست قضية: بالمرة ولا يلزم عنها 
شبىء . وينبغى ألا نغير سه فى « سه إنسان» ثم مستقلا عن ذلك نغيرها فى 
وس فان» لأن هذا يؤدى إلى القضية و كل شىء إنسان » يلزم عنها « كل 
شىء فان » وهى قضية صادقة إلا أنها ليست ما قصدنا إليه . وينبغى التعبير 
عن هذه القضية عتغيرين إذا أردنا الاحتفاظ بلغة المتغيرات ٠»‏ فيقال : سه 
إنسان يازم عنها أن صء فان » ولكن هذه الصيغة غير 00 


الطبيعى يكون «وإذا كان كل شبىء إنسانا فإن كل ثبىء فان» . وما نر 
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توكيده هو أنه مع الاعتراف بأن سء متغير ينبغى أن تكون هى بذانها فى طرق 
اللزوم» وهذا يحتاج ألانحصل على ل ومنا الصورى بأن نغير أولا ( مثلا) سقراط 
فى «سقراط إنسان» ثم فى «سقراط فان » ولكن ينبغى أن نبدأ بالقضية كلها 
و سقراط إنسان يلزم عنها سقراط فان » ونغير سقراط فى هذه القضية بكليتها. 
وهكذا يكون الازوم الصورى هنا هو تقرير لفصل من اللوازم لا تقرير لازوم 
مفرد . وبالحملة نحن لا نتكلم عن لزوم واحد يحتوى على متغير » بل عن 
لزوم متغير . ويكون لدينا فصل من اللوازم : ليس بيبا واحد يتوى على 
متغير » ونحن نقرر أن كل عضو من أعضاء هذا الفصل صادق . وهذه هى 
الحطوة الأول نحو تحليل الفكرة الرياضية عن المتغير . 

وقد نتساءل كيف يمكن تغيير سقراط فى القضية « سقراط إنسان يلزم 
عنها سقراط فان» فبفضل الواقع من أن القضايا الصادقة تلزم عن جميع 
القضايا الأخرى نجد أن « سقراط إنسان يلزم عنها سقراط فيلسوف » ولكن 
هذه التقنة ولاك القديد تعد أن تير سقراط قد فيبد قيدا شديدا , 
وقد يبين هذا أن اللزوم الصورى يتضمن شيئاً أسمى من علاقة اللزوم وأن علاقة 
إضافية يحب أن تقوم عندما يستطيع حد أن يتغير . فى المثال الذى نحن 
بصدده » من الطبيعى أن نقول إن العلاقة المتضمنة هى علاقة التداخل لكل 
من فصلى الناس والفانين » وهى ذات العلاقة الى كانت تعرف وتبين فى 
لزومنا الصورى . ولكن وجهة النظر هذه أبسط من أن تفسر «جميع الحالات » 
ولذلك لا حاجة لنا بها فى أية حال . ويمكن تفسير عدد أكبر من الحالات » 
بالفكرة البى سأسميها ١‏ الحكم «متنودحه ) وستشرح الآن باختصار هذه الفكرة 
تاركين تحليلها للباب السابع . 

48 وقد جرت العادة دائماً إلى تقسم القضايا إلى موضوع وتحمول » 
ولكن هذا التقسم به عيب هو إغفال الفعل . ومع أننا نجد ترضية لطيفة بكلام 
دارج عن الرابطة إلا أن الفعل يحتاج إلى احترام أكثر من ذلك . ويمكن القول 


الها 


بصفة عامة أنه يمكن تقسم القضايا » بعضها بطريقة واحدة والبعض بأكثر 
من طريقة » إلى حد هو الموضوع ٠‏ وإلى شىء نقوله عن الموضوع وسأسمى 
هذا الشىء الحكم . وبذلك يمكن تقسم « سقراط هو إنسان ١»‏ إلى «سقراط» 
ودهو إنسان» . والفعل ‏ الذى هو العلامة المميزة للقضايا ‏ يببى تابعاً الحكمء 
ولكن الحكم ذاته منز وعاً عن موضوعه لا يوصض بالصدق أو الكذب . وى 
المناقشات المنطقية كثيراً ما نجدفكرة الحكم » ولكن حيث نُستخدم ها كلمةقضية 
فإما لذلكلا تحظى باعتبار مستقل . خذ مثلا أحسن نص عن تطابق ما لا ممكن 
تمييزهما الواحد عن الأخره إذا كان سء» صء أى شيكين مختلفين » فإننا فى 58 
أن نحكم بشىء عن سه دون أن يمكن الحكم به عن ص » واولا كلمة حكمء 
وهى ما يحل محلها عادة كلمة «قضية» . لما كان هناك أى اععراض على هذه 
العبارة . كذلك يمكن أن يقال «سقراط كان فيلسوفاً » ونفس الشىء صحيح بالنسبة 
لأفلاطون » ومثل! هذه العبارات تحتاج إلى تحليل القضايا إلى حكم وموضوع حى 
بكون هناك شىء مطابق يمكن أن نقول إنه أثبت للموضوعين . 

44 - ويمكن أن نرى الآن كلما كان التحليل إلى موضوع وحكم مشروعاً 
كيف عميز بين اللوازم الى تحتوى على حد يمكن أن يتغير من تلك الى ليس 
هذا هو حاها . وهناك طريقان لهذا اممييز وعلينا أن نختار بينهما . فيمكن أن 
يقال إن هناك علاقة بين الحكمين ١‏ يكون إنساناً »» يكون فانياً؛» وبفضل 
هذه العلاقة عندما تقوم إحداهما تقوم الأخرى . أو نستطيع أن نحلل القضية 
الكاملة « سقراط هو إنسان يلزم عنها سقراط هو فان » إلى سقراط و<ك عنهء 
م نقول إن هذا الحكم قائم الجميع الحدود . ولا يمكن أن تقوم أى من هاتين 
النظريتين مقام التحليل السابق لعبارة سه هو إنسان يلزم عنها س هو فان» 

(1)ق الانسكيري" التقضية كلانه فيا موصوية» مله رلرايلة "أ لقزل كريط برل 
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إلى فصل من اللوازم المادية . ولكن أيا من النظريتين سحت فإنها تسير بالتحليل 
خطوة إلى الأمام . وتعتور النظرية الأول صعوبة هى أنه من الأمور الأساسية ى 
العلاقة بين الحكمين القائمين أن يحكم . بهما لنفس ال موضوع ؛ وأو أنه فيا عدا ذلك 
لايم بالمرة أى موضوع نختار . ووجهة الاءتراض على النظرية الثانية تأتى 
من أن تحليل « سقراط إنسان يلزم عها سقراط فان » بالطريقة المقيرحة يبدو 
بعيد الإمكان . وتتكون القضية الى نحن بصددها من حدين وعلاقة » فالحدان 
هما و سقراط إنسان » و «سقراط فان» ويبدو أنه عندما نريد تحليل قضية 
علاقية إلى موضوع وحكم ينبغى أن يكون الموضوع أحد حدى العلاقة الى 
م بها . ويبدو أن هذا الاعتراض أخطر هن الاعغراض على وجهة النظر 
الأول . ولذلك على الأقل فى الوقت الحاضر » سآخذ بوجهة النظر الأولى معتبراً 
الازوم الصورى مشتقاً من علاقة بين حكمين . 

سبق أن ذكرنا أن علاقة الاستغراق فى الفصول غير كافية . وهذا ناثشىء 
عن عدم إمكان اختزال القضايا بين العلاقات . خذ مثلا قولك « سقراط متزوج 
ياز م عنها أن سقراط كان له والد » وهنا نقول إنه لما كان اسقراط علاقة يجب 
أن تكون له علاقة أخرى. ولنضرب مثالا أفضل من ذلك» هذه العبارة | قبل ب 
يازم عنها أن ب بعد 01 . فهذا لزوم صورى فيه الحكمان (على الأقل 
ظاهر يا ) يعالحان موضوعين محتلفين . والطريقة الوحيدة لتجنب هذا هو 
القول بإن كلتا القضيتين فيهما كلا من | » ب تموضوعين » وهو ما محتلف عن 
قولنا أن لهما موضوع واحد هو | : ب» . وهذه شواهد توضح أن فكرة 
دالة القضايا وفكرة الحكم أساسيتان أكثر من فكرة الفصل» وأن الأخيرة غير 
كافية لتفسير جميع حالات اللزوم الصورى . وسوف لا أطيل الكلام عن 
هذا الآنء فستأق الأمثلة كثيرة على ذلك فى الأجزاء التالية من هذا الكتاب. 

ومن المهم أن ندرك أن فى تحليلنا هذا اللزومالصو رى نجد أن فكرة «كلحد» 
مطلقة وما لا يمككن تعريفه . فالازوم الصورى يصدق عن كل حدء وعلى ذلك 


هم 


يمكن تفسير « كل | هى ب » بواسطة وس هى | يلزم عمما س. هى ب ») 
ولكن كلمة وكل» الواردة هنا هى فكرة مشتقة وثانوية تفعرض مقدماً فكرة 
وكل حد). ويبدو أن جوهر ما يمكن تسميته بالصواب الصورى ٠‏ والتفكير 
الصورى عامة » هو أن يكون حكماً ما مثبتاً صدقه عن جميع الحدود. وإلى أن 
قبل فكرة «كل حد» يصبح الصواب الصورى مستحيلا . 

ه؛ - وترجع الأهمية الأساسية لازوم الصورى إلى أنه متضمن ق جميع 
قواعد الاستنباط ٠‏ وهذا يبين أننا لا نستطيع أن تأمل فى تعريفه تعريفاً كاملا 
بعبارة الازوم المادى» إنما ينبغى أن ندخل عنصراً أو عناصر جديدة . ومع ذلك 
فعلينا أن نلاحظ أنه فى الاستنباط الخاص ليس ضرورياً أن تكون القاعدة 
الى يجرى بحسبها الاستنباط مقدمة . وقد أكد هذا الرأى برادلى 7 . وهى 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبدأ حذف المقدمة الصادقة » وهى ناحية تتحطم فيها 
الصورية . فلكى يمكن تطبيق قاعدة من قواعد الاستنباط ينبغى شكلا 
أن تكون لدينا مقدمة تقرر أن الحالة الى نحن بصددها هى حالة من حالات 
القاعدة . وعلينا بعد ذلك أن نثبت القاعدة البى نسير بها من القاعدة إلى الحالة 
الخاصة » وأن نثبت أننا نعالج حالة خاصة من هذه القاعدة . وهكذا 
نمضى فى عملية لا تننهى . والحقيقة طبعاً هى أن أى (: وم تسنده قاعدة الاستنباط 
قوم فعلاء وليسهو مجرد ثىء يلزمعن القاعدة. وهذا مَثّل” على المبدأ غير 
الصورى؛ مبدأ حذف المقدمة الصادقة. فإذا كانت قاعدتنا يلزم عنها أزوم 
ما . فإنه يمكن حذف القاعدة والحكم بالازوم . ولكن تبى حالة أن كون 
قاعدتنا يازم عنها فعلا اللزوم المذكور ٠‏ إذا أثبتت القاعدة أصلا » ينبغى 
أن تدرك ببساطة . لا أن يكفلها أى استنباط صورى . وغالباً ما يكون الإدراك 
المباشر للزوم الذى نحن بصدده سهلا ومشروعاً تبعاً لذلك لسهولة إدراك أنه 
بارع عن واحلد أ, 0 من قواعد الاستنباط . 
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ونجمل كلامنا عن اللزوم الصورى . فقد قلنا إن الازوم الصورى هو 
إثبات كل لزوم مادى لفصل معلوم . وفصل اللوازم المادية المتضمنة ى 
الحالات البسيطة ؛ هو فصل جميع القضايا الى يثبت فيها أن حكماً معلوما بالنسبة 
لموضوع أو عدة موضوعات معلومة يازم عنه حكم معلوم بالنسبة لنفس 
الموضوع أو الموضوعات. وعندما يقوم لزوم صورى»فقد اتفقنا على اعتباره » 
كلما أمكن ذلك » ناشئاً عن علاقة بين الأحكام المعنية. وتثير هذه النظرية 
صعوبات فلسفية كبيرة» ونحتاج للدفاع عنها إلى تحليل دقيق لمكونات القضايا . 
وهو ما نريد الكلام عنه الآن . 


الباب الرابع 


5 - سنبحث ى هذا الباب فى بعض مسائل خاصة تدخل فما يمكن أن 
نسميه بالندو الفلسى . وى اعتقادى أن دراسة النحو تلى ضوءاً ظل" المسائل 
الفلسفية أكثر ما يعترف به الفلاسفة عادة . ومع أن الفروق الندوية لا يمكن 
دون تمحيص اعتبارها مقابلة لفروق فلسفية حقّة إلا أن بعضها شاهد لأول وهلة 
على بعضها الآخر ؛ وكثيراً ما يمكن استخدامها بفائدة كبيرة كأداة من أدوات 
الكشف . وعلاوة على ذلك فيجب أن نعترف أن كل لفظة ترد فى جملة » 
فلها معنى مما . فالصوت العديم المعبى تماماً لا يمكن استخدامه بالطريقة الثابتة 
إلى حدمنًا اتى تستخدم بها اللغة الألفاظ . وبذلك يمكن التحقق من صعة 
التحليل الفلسى لقضرة من بالتدرب على تحديد معنى كل لفظ من الألفاظ 
المستخدمة فى الحملة الى تعبر عن القضية . وعلى العموم فى نظرى أن النحو 
يقربنا من المنطق الصحيح بأكثر مما يععرف به الفلاسفة عادة. وسنتخذ من 
النحو مرشداً لنا فما بلى دون أن نصبح عبيداً له . 

وهناك ثلاثة من أنجزاء الكلام نجد لا أهمية خاصة وهى : المسميات » 
والصفات : والأفعال . ومن بين المسميات ما هو مشتق من الصنات أو الأفعال 
كقواك الإنسانية من إنسان . وقولاك متتابعة ٠ن‏ يتبع ( والكلام هنا عن الاشتقاق 
المنطى وليس عن الاشتقاق الصرقى). أما أسماء الأعلام : أو المكانء واازمان» 
والمادة فهى ليست مشتقات ٠‏ بل يبدو أساساً أنها مسميات . وما دمنا نبحث 
عن ته نيف للأفكار لا الألفاظ : فسأسمى بالصفات أو المحمولات جميع 
الأفكار الى يمكن أن تكون كذلك حبى واو كانت فى الصينة البى يسميها 
النحوهسميات. فالحقيقة كما سترى هى أن «إنسالى»ورإنسانية» تدلان على نفس 


لام 


24 
الى يعبر عنها هذا التصور بالنسبة للمكونات الأخرى فى القضية الى تستخدم 
فيها . فالفرق الذى نحتاج إليه ليس مطابقاً للفرق النحوى بين المسمى والصفة 
لأن التصور الواحد يمكن منت الأحوال أن يكون مسمى » كأ يعكن أن يكون 
صفة . ولكنا نحتاج إلىالمييز بين أسماء الأعلام والأسماء .أو بوجه أصح المييز 
بين الأشياء الى تدل عليها هذه الأسماء . 

فكل قضية كا رأينا فى الباب الثالث يمكن تحليلها إلى شىء محكوم به 
وثىء يدور عليه هذا الحكم. فاسم العتلم عندما يرد فى قضية هو دائماً ) 
على الأقل بحسب أحد طرق الإعراب امختلفة ( عندما تكون هناك أكثر من 
طريقة) الموضوع بالنسبة للقضية أو لقضية تابعة من مكوناتماءوليس ما يقال 
عن ا موضوع . أما الصفات والأفعال » من الجهة الأخرى 3 فى وسعها أن ترد 
فى قضايا لا بمكن أن تعتبر موضوعاً فيها » و إنما مجرد أجزاء هن الحكم. وتماز 
الصفات بقدرنها على «الدلالة)» وهو اصطلاح ننوى استخدامه فى معبى فى 
فى الباب الحامس . وتتميز الأفعال بصاها الخاصة بالصدق أو الكذب » وهى 
صلة من أصعب الأمور تعريفها . وبفضل هذه الصلة تميز الأفعال بين 
القضية الحكوم بها وغير المحكوم بهاء فتميز مثلابين « مات قيصر» وبين « موت 
قيصر ». وينبغى أن نشرح هذه الفروق شرحاً أوى الآن» وسنبداأ بالمبيز بين 
أسماء الأعلام والأسماء العامة . 

- وتعرف الفلسفة مجموعة خاصة من الفروق كلها متطابقة إلى حدما » 
أعنى العييز بين الموضوع وا محمول وبين الجوهر والعرذس ؛ وبين المسوى والصفة ' 
وبين هذا منط ») ( والماهو طون 1101 

وأود أن أشير باختصار إلى ما يبدو لى عن حقيقة هذه الفروق . والموضوع 

جد هام لأن الفرق بين الواحدية والمنادية وبين المثالية والتجر يبية » وبين هؤلاء 


00 الزوج الأخير من الحدود يرجم إلى برادك . 
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الذين يقولون أن الصدق معبى بالموجودات» وبين هؤلاء الذين ينكرون هذا 
الاعتقاد » كل ذلك يتوقف فى كلياته أو جزئياته على وجهة النظر البى نقرها 
فى هذه المسألة . ولكننا نبحث فيه الازلأنه أساسى لكل نظرية عن العددأوعن 
طبيعة المتغير . أما علاقته بالفلسفة فسنغفلها كلية من, حسابنا علىما طا من أهمية. 
وكل ما يمكن أن يكون موضوعاً للفكر أو ما يكن أن يرد فى قضية صادقة 
أو كاذبة؛ أو يمكن أن يعد واحداء سأسميه «حداً» . فهذه إذن هى أوسع 
كلمة فى قاموس الفلسفة . وسأستخدم كترادفات لهذا الإصطلاح هذه 
الألفاظ ‏ وحدة. فرد» وكائن ,0د » ويؤكد اللفظانالأولانحقيقة أن كل حد هو 
وواحد» ء أما الثالث فشتق من حقيقة أن كل حدله كينونة » يعبى يكون بمعى أو بآخر . 
فالألفاظ : رجل » لحظة » عدد » فصل : علا قة؛ والغول » أو أى شبىء آخريمكن 
ذكره هى بكلتأكيد حد؛ وإنكار أن شيئاً ما هوحد يحب أنيكون باطلا دائماً . 
وقد يتبادر إلى الذهن أن اللفظة إذا كانت يمثل هذا العموم فلا يمككن أن 
تكون ذات فائدة تذكر . ولكن بعض النظريات الفلسفية الواسعة الانتشار 
تخطىء وجهة النظر هذهءفى الواقع نجد أن الحد له جميع الخصائص الى 
تنسبعادة للذوات أو المسميات . ولنبدأ بقولنا إذكلحدهو موضوع منطى» 
مثلا موضوع القضية اابى هى نفسها واحدة . "كما أن كل حد لا يتغير ولا ينعدم. 
فالحد هو الحد.ولا يمكن أن نتصور تغييراً فيه لابعدم شخصيته و وله إلى حاء 
آخر 27. وثم علامة أخرى تختص بها الحدود هوتطابقها العددى مع نفسها 
واختلافها العددى عن جميع الحدود الأخرى '"". والتطابق والاختلاف العددى 
هما مصدر الوحدة والكيرة ٠‏ وعلى ذلك فالتسلم بالحدود الكثيرة هدم مبدأ 
الواحدية . ومن غير المنككور أن كل بجزء من قضية يمكن عده كواحد وأنه 
)١(‏ فكرة الحد الى بسطناها هذا هى تعديل لفكرة الأستاذج .|. مور ق مقالته عن : 
وطبيعة الحكر » فى مجلة وو .0ل .280.5 .9م361 ٠‏ ومع لك فهذه الفكرة تختلف عن تلك ى 
بعض الحهات اطامة . 


)١ (‏ فما مختص بالتطابق انظر مقالة مور فى بلااعءه5 صفناءعهكعة عط أه وومتلءععممط 
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لا بمكن أن تحتوى القضية على أقل من جزءين . فالحد إذن لفظة مفيدة » 
لأنها علامة الاختلاف بين #تلف الفلسفات وكذلك لأننا فى كثير من 
المناسبات زريد أن نتكلم عن : أى » حد أو عن حد رما ). 

4 تومكن امسر فى الحدود بين نوعين سأسميهما «أشياء» و «تصورات» 
على اللرتيب . والأول هى الحدود البى تدل عليها أسماء الأعلام ؛ والأخرى هى 
ما تدل عليها جميع الألفاظ الأخرى . 

وينبغى أن تفهم هنا أسماء الأعلام بمعى أوسع بعض الثبىء ما هو 
مألوف. وكذلك الأشياء تؤخذ على أنها تشمل كل شىء خاص مثل النقط» 
واللحظات ٠‏ وأموو: أعرى كثيرة لا“تسدئ عادة أشياء . 

وفى التصورات نيز نوعين على الأقل» وهى ما تعبر عنه الصفات؛ وما تعبر 
عنه الأفعال . وسنسمى النوع الأول فى الغالب الأعم محمولات أو فصول 
تصورات .أما النوع الثانى فيسمىدائماً أو فى الأغلب الأعم علاقات ( فى حالة 
الأفعال اللازمة تكون الفكرة البى يعبر عنها الفعل معقدة» وهو عادة يحكم بعلاقة 
معينة لمتعلق غير معين كما فى قواث « يتنفس محمد » ). 

وقد اتفقنا أنه من الممكن فى فصل كبير من القضايا أن نمز ء بطريقة 
أو أكر ٠‏ بين الموضوع وما حمل على هذا الموضوع . ويحب أن يحتوى 
امول دائماً على فعل : وفما عدا هذا لايبدو أن للمحمولات خواص عامة اوم 
دائماً بها . فى القضية العلاقية مثل و6 كر اعون تت يكنا أن 
نعتير | هى الموضوع » «ديكون أكير من ن » هى المحمول ."١‏ أو تعتبرب هى 
الموضوع [١‏ يكون أكبر من » هى المحدول . ودكذا نجد أن فى هذه الحالاات 
هناك طريقتان لتحليل القة ية إلى موضوع ومحمول . وعندما تشتمل العلاقة 
على أكثر من حدين مثل |١‏ يكون هنا الآن ,"اهناك أكير من طريقتين 

١ (‏ ) ترجمنا «متاعوعة فق هذا ا موضع با محمول » وقد ترجمناها وما قبل باحك . وإذا ازم 
التنويه ( المترجم ) . ٠١‏ 


(؟ ) هذهاالقضية تعى را يكون ف هذا المكان فى هذا الزمان » . وسددين فى الحزء السابع أن 


العلامة المصرح با لا ترد إلى علاقة من حدين . 
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لإجراء التحليل . ولكن فى بعض القضايا لا توحد غير طريقة واحدة وهى‎ 
القه ايا الحملية مثل « سقراط إنسانى » والقغ ية « الإنسانية اسقراط » وهى‎ 
تكاق «سقراط إنسانى » فهى حكم يدور على الإنسانية :ولكنها قضية متميزة‎ 
بذاتها. وى قولك « سقراط إنسانى » نجد أن المعبى الذى تعبر عنه كلمة «إنسانى»‎ 
غير ذلك الذى تعبر عنه عندما نسميها إنسانية» والفرق أنها فى الحالة الأخيرة‎ 
تدور القضية «حول» هذا المعبى :وليس الأم ركذلك ف الأول. وهذا يشير إلى أن‎ 
» إنسانية هى تصورٌ وليس شيئاً . وسأتكلم عن حدود القضية بأمها تاك الحدود‎ 
. مهما تعددت » الواردة فى القَه ية واابى بمكن اعتبارها موضوعات لهذه القضية‎ 
ومن خصائص حدود القضية أنه يمكن أن نضع أى شىء بدل أى حد من‎ 
حدود القضية: ومع ذلك نحصل على قضية . وعلى ذلك نقول إن « سقراط‎ 
إنسانى » قضية لها حد واحد فقطء أما ما تبى من أجزاء القضية فأحدهما‎ 
هو الفعل يكون والآخر هو المحمول بالمعنى الذى يرد فيه الفعل «يكون » ى‎ 
هذه القضية » اووضعنا بدلا من إنسان شيئاً آخر لا يكون محمولا فلن‎ 
غير‎ ٠» تكون هناك قضية على الإطلاق . فامحمولات إذن هى تصورات‎ 
الأفعال » ترد فى قضايا ذات حد واحد أو موضوع واحد . فسقراط ثبىء‎ 
لأنه لا يمكن أن يرد غير حد فى القضية . ولا يكن استخدام سقراط ذلك‎ 
الاستخدام الغريبالمزدوج المنتضمنفق إنسانى أو إنسانية. فالنقط » واللحظات»‎ 
وقطع المادة » والحالات الخاصة للعقل ؛ والموجودات الخاصة بصفة عامة هى‎ 
أشياء بالمعنى السابق. كا أنه هناك حدود لا وجود لها كالنقط فى الطندسة غير‎ 
والشخصيات الوهمية فى الروايات . وجميع الفصول عندها تؤخذ‎ ٠ الأقليدية‎ 
كحد واحدهى أشياء مثل الأعداد والناس والفراغات.ولكن هذا مبحث سنعرض‎ 
. له ق الباب السادس‎ 
وتتميز ا محمولات عن الحدود الأخرى بعدد من الخصائص المامة وان‎ 
أهمها صلةهذه الم#مولات بما سأسميه « الدلالة ». فنالمحمول الواحد تنشأطائفةمن‎ 
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المعانى المتصلة بها. ففضلا عن (إنسالى» و«إنسانية) الى لاتختلف إلامن الوجهة 
النحوية » نجد«إنسان) » «أحدالناس) «إنسازما «أىإنسان» كل إنسان) ؛ (الجميع 
الناس» وجميعها متميزة حقاً الواحدة عن الأخرى . ودراسة هذه المعانى الختلفة 

حيوى للغاية لكل فلسفة رياضية » وهذا ما يجعل نظرية المحمولات هامة . 

4 - وفد يظن أنه ينبغى أن نفرق بين التصور من حيث هو كذلك 
والتصور المستخدم حداء كأن نفرق بين يكون والكينونة » وبين إنسانى وإنسانية 
وبن واحد فى القضية : «هذا واحد» وبين ١١١‏ هو عددا. ولكن قبول وجهة 
النظر هذه سيكون من نتيجته أن نغرق فى محر من الصعوبات . وطبيعى أن هناك 
فرقاً نحوياء وهذا يقابل فرقاً ف العلاقات . فى الحالة الأولى نجد أن التصور 
المذكور يستخدمعلى أنه كذلك أى أنه تحمل بالفعل على حدء أو محكم به 
للربط بن حدين أو أكثر . أما فى الحالة الثانية فيقال إن التصور ذاته له 
ضيزل أو غاة تزمل:: كلتمت عداك صعوية و« تفسر الفرق النحوى 
ولكن ما أود بيانه هو أن الفرق فى العلاقات الحارجية فقط لا فى الطبيعة 
الذاتية للحدود. فإذا فرضنا مثلا” أن هناك فرقاً بن واحد كصفة وبين ١‏ كحدء 
فى هذهالعبارة أخذ «واحد» الصفة على أنه حد. وإذن فإما أن يكونواحد أصبح 
١‏ » وق هذه الحالة يكون هذا الغرض مناقضاً لنفسه » وإما أن هناك فرقاً آخر 
بن واحد » »١‏ بالإضافة إلىحقيقة أن الأول يدل على تصور ليس حدا بيها يدل 
الثاى على تصور هو حد . ولكن هذا الفرض الأخير يقنعى أن تكون هناك 
قضية حول واحد ١‏ كحد » : وعلينا أن نقبل أن القضايا دول واحد كصفة هى 
غير تلك الى فها واحد كحد . ومع ذلك فيجب أن تكون جميع القضايا الى 
من هذا النوع باطلة: لأن قضية حول واحد كصفة تجعل «واحداهو ا موضوع :5 
وتكون إذن حول واحد كحد . 

وبالاختصار : إذا كانت هناك صفات لا يكن جعلها مسميات دون 
تغيير المعنى » فإن جميع القضايا حول هذه الصفات باطلة ( لأنها بالضرورة 
تحلما إلى حدود ) . وتكون باطلة كذلك القضية الى تقول إن هذه القضايا 


٠ 
. باطلة » لأن هذا ذاته حول الصفات إلى مسميات . ولكن هذا خلف‎ 
وهذا الكلام يبين أننا كنا على حق عندما قلنا إن الحدود تشمل كل شىء‎ 
يمكن أن يرد ف قضية مع احمال استثناء مجموعات الحدود الى يدل علها قولك‎ 
«أى» أو أية لفظة شببة 2. لأنه إذا وردت | فى قضية فإنها فى هذا النصهى‎ 
لموضوع . وقد رأينا أنه إذا حدث ولم تكن | هى الموضوع فإنها تكون عدديا‎ 
وبالضبط نفس !| الى ليست موضوعاً فى قضية وموضوعاً فى قضية أخرى ى‎ 
نفس الوقت . وبذلك يظهر الحطأ والتناقض فى كل نظرية تقول إن هناك صفاتاً‎ 
أو توابع أو أشياء مثالية أو بأى اسم تسمها ؛ أقل مادية أو أقل وجوداً أو أقل‎ 
تطابقاً مع نفسها من المسميات الحقة . فالحدود الى هى تصورات تختلف عن‎ 
الحدود الى ليست كذلك » لا بالنسبة إلى قوامها بذامها » ولكن لأمها ترد فى‎ 
) بعض القضايا الصادقة أو الكاذبة فى شكل مختلف ( بطريقة لا ممكن تعريفها‎ 
1 1 عن الشكل الذى ترد فنبها الموضوعات أو حدودالعلاقات‎ 
ل وقد ختلف تصوران اختلافا آخر بمكن أن يسمى تصوريا » وذلك‎ ه٠‎ 
. علاوة على اختلافهما العددى الذى هو 5 اعتبارهما حدين‎ 
» ويتميز هذا الاختلاف بأن تصورين إذا وقعا فى قضيتن لا كحدين‎ 
فإن القضيتين حنى إذا كانا متطابقتين من كل وجه آخر » فإنهما مختلفان من‎ 
من جهة أن التصورين الواقعين مختلفان تصوريا . والتعدد التصورى يازم عنه‎ 
التعدد العددى ولكن العكس ليس صميحاً. لأن جميع الحدود ليست تصورات»‎ 
والتعدد العددى كنا يدل الاسم هو مصدر الكثرة أما التعدد التصورى فأقل أهمية‎ 
بالنسبة للرياضة . ولكن إمكان وضع أحكام مختلفة حولحد معلوم أو مجموعة‎ 
. حدود يتوقف على التعدد التصورى. وهو من أجل ذلك أساسى للمنطق العام‎ 
وإنه لما لا مخلو من الفائدة أو الأهمية أن نفحص باختصار الصلة‎ - 5١ 
بن المذهب الذى 0 اعن الصفات وبين بعض المذاهب التقليدية عن‎ 


000 انظر ر الباب الآن. 
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طبيعة القضايا . وقد جرت العادة على اعتبار أن لجميع القضايا موضوعاً ومحمولا”» 
أى أن ها مشاراً إليه مباشراً » وتصوراً عاماً يرتبط به عن طريق الوصف . وسيقول 
أصعاب هذه النظرية أن وضعها -بذه الكيفية غير دقيق بالمرة » ولكنه يكى لبيان 
وجهة النظر الى نحن بصدد مها . وهذه النظرية قد اقتضنها حاجة منطقية 
داخلية ق نظرية «برادلى» المنطقية»وهى الى تقول إن جميع الألفاظ تدل على 
أفكار لها ما أسماه برادلى ١‏ معبى » وأن فى كل حك يوجد شى مما » هو الموضوع 
الحق للحكم » وهو ليس فكرة وليس له مععى . ويبدو لى أن تحصيل المعى 
فكرة غير واضحة مركبة من عناصر منطقية وأخرى نفسية . فجميع الألفاظ 
ذات معان من جهة أنها رموز تدل على أشياء غير ذاتها . ولكن القضية إذا 
لم تكن مجرد قضية لغوية » لااتحتوى بذانها على ألفاظ ولكنها تحتوى على 
الموجودات الى تدل علها الألفاظ وبذلك يكون المعبى فى قولك إن للألفاظ 
معان » شنا غزيا عن المطق ب ولك هذه التصورات مثل إنسان ذا معبى من 
جهة أخرى . فهى "كا لو كانت رموزاً بطبيعة منطقها . لآن لها الخاصية الى 
سأسمها الدلالة . فحين يرد إنسان ى قضية » مثل قولك:١‏ قابلت إنسانا ى 
الشارع » فإن القضية ليست حول التصور إنسان » ولكها حول شىء محتلف 
تماماً » حول شىء بالفعل ذى قدمين يدل التصور عليه . فالتصورات الى من 
هذا النوع لها معان غير نفسانية . وعلى هذا النحو إذا قلنا « هذا إنسان » 
فإننا نتكل عن قضية فها تصور غير متصل بنحو ما ما ليس تصوراً » 
ولكنعندما نفهم المعبى على هذا النحو فإن الشىء الذى تدل عليه لفظة «جون» 
لا يكون لهمعى كما ذهب إلى ذلك برادلى ”"' . وحبى بين التصورات لانجد معبى 
إلا لتلكالبى لما دلالة . وف اعتقادى أن هذه الحالة المشوشة ترجع أكر ما ترجع إلى 
فكرة أن الألفاظ ترد ف القضايا. وهوما يرجع بدوره إلى الاعتقاد بأن القضايا هى 
أساساً عقلية » وأنه يحب أنتطابق معارفنا ء ولكن هذه ال موضوعات هى من موضوعات 
الفلسفة العامة ولا ينبغى أن نسير فى محا إلى أبعد من هذا فى هذا الكتاب . 


)١(‏ . (85-06 م.م) 8درجد +1 ,د .مقط ,1 عأمد8 ,نومآ 
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؟ه ‏ ببى أن ندرس الفعل . وأن نجد علامات تميزه عن الصفة . وهناك 
بالنسبة للأفعال كذلك صيغتان نحويتان تقابلان فرقاً فى مجرد العلاقات 
الخارجية . فهناك الصيغة الى للفعل كفعل ( ونرك هنا تصريف هذه الصيغة ) . 
وهناك اسم الفعل الذى يعيبر عنه بالمصدر ٠‏ أو اسم الفاعل . والفرق هو كل 
الفرق بن قولك « زيد قتل عمراً » وقولك « القتل ليس اغتيالا”». وبتحليل هذا 
الفرق تظهر طبيعة الفعل وعمله . 
وواضح أن التصور الواضح فى اسم الفعل هو بذاته الواقع فى الفعل . 
وهذا ينتج عن محثنا السابق من أن كل جزء من كل قضية ينبغى أن يكون من 
من الممكن جعله موضوعاً منطقياً. وإلا وقعنا فى خائف . فإذا قلنا إن « يقتل 
لا تعبى نفس ما يعنيه القتل » نكون قد جعلنا «يقتل»موضوعاً. ولا ممكن القول 
إن التصور الذى تعير عنه لفظة يقتل لا مكن أن يكون موضوعاً . وكذلك نرى 
أن نفس الفعل الذى يقع فعلا” مكن أن يقع موضوعاً . والسؤال هو : ما الفرق 
المنطى الذى يعبر عنه الفرق فى الصيغة النحوية . وواضح أن الفرق يحب أن 
يكون فرقاً فى العلاقات الحارجية » ولكن هناك أمراً آخر بالنسبة للأفعال . 
فعند تحويل الفعل » كما يرد فى قضية , إلى اسم فعل » بمكن تحويل القضية 
كلها إلى موضوع منطى واحد » لم يعد حكما . ولم يعد يشتمل فى نفسه على 
صدق أو كذب . وهنا كذلك لا يبدو من الممكن السك بأن الموضوع المنطق 
الناتج هو شىء مغاير للقضية . ونوضح هذا بالعبارتين « مات قيصر » » «١‏ موت 
قيصر » فإذا سألنا ماذا نقرر فى القضية « مات قيصر » فالهواب « موت قيصر 
هو الذى محكم به » . فى تلك الحالة يبدو أن موت قيصر هو الذى محتمل 
الصدق والكذب . ومع ذلك فلا الصدق ولا الكذب يتعلق مموضوع منطى . 
ويبدو أن الحواب هنا أن هوت قيصر له علاقة خارجية بالصدق أو الكذب 
كيتنا بكرن الال بيب تونناكة عير تحمل فى بطيانا تمتها أو عد 
كعنصر من عناصرها . ولكن إذا كان هو هذا التحليل الصحيح فن العسر 
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أن نرى كيف تختلف « مات قيصر ») عن « صدق موت قيصر ) ىق حالة 
الصدق » ولا عن « كذب موت قيصر ٠‏ ى حالة الكذب . ومع ذلك فإنه 
واضح تماماً أن العبارة الأخيرة على الأقل لا تكاق بامرة قولك « مات قيصر » 
ويظهر أن هناك فكرة أولية للحكم تؤخذ من الفعل ٠‏ وتضيع هذه الفكرة عند 
تحويله إلى اسم فعل كا تضيع عندما نجعل القضية الى نحن بصددها موضوعاً 
لقضية أخرى . وهذا لا يتوقف على الصيغة النحوية . لأنى إذا قلت « مات 
تصراي تفن ونان لاحك بان قبمرا تاجات بالنثل ابوبااك حو صر 
كان موجوداً فى قولك « مات قيصر ». ويظهر أن التناقض الذى أردنا تحاشيه 
والخاص بالشىء الذى لا ممكن أن يكون موضوعاً منطقياً » قد أصبح لا مناص 
منه . ولست أدرى كيف أعالج هذه الصعوبة علاجاً مقبولا” » ويظهر أنما 
متعلقة بطبيعة الصدق والكذب ذانها . وقد يكون أوضح طريق أن نقول إن 
0 بين القضية امحكوم ميا |: والقضية غير انمحكوم ما ليس فرقاً م: منطقياً . ولكنه 
. ولا شك أن هذا صحيحإذا كان من الممكن الحكر فى القضايا الكاذبة . 
7 هناك نوعاً آخر من الحكم ؛ يصعب جداً تقريبه بوضوح للعقل » ومع 
ذلك لا يمكن إنكاره » ودو القضايا الصادقة فقط الى يحكم فما . فالقضايا 
الصادقة والباطلة على السواء هى من بعض الوجوه أشياء » ومكن أن تكون 
موضوعات «نطقية : ولكن عندما محدث أن تكون القضية مالل تكون لها 
خاصية أخزى فوق تلك الى تث تشترك فها مع القضايا الكاذية » وهذه الخاصية 
هى ما أعنيه عند الكلام 00 على أنه مغاير للمععى التفسالى . 
ولكن طبيعة الصدق ليست متعلقة مبادئ الرياضة بأكر مما هى متعلقة بكل 
شىء آخر . وعلى ذلك فسأترك ف السؤال للمناطقة مكتفياً بالإشارة السابقة 
امختصرة إلى هذه الصعوبة . 
ه ‏ وقد نتساءل أكل ثى ء من وجهة النظر المنطقية الى مهمنا إذا كان 
فعلا فهو يعر عن علاقة أ لا. ويبدو من الواضح أننا لو كنا محقين ف اعتبار 
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«سقراط هو إنسان2١١)‏ قضية ذات حد واحد فقط » فإن «هو» فى هذه القضية 
لا مكن أن تعير عن علاقة بالمعيى المعتاد . وق الواقع تتميز القضايا الحملية 
هذه الصفة الى لاتعير عن علاقة . ومع ذلك فلا بد أن هناك علاقة متضمنة 
بين سقراط والإنسانية » ومن الصعب أن نتصور أن القضية لا تعبر عن علاقة . 
وقد يكون فى الإمكان أننقول إنها علاقة» متميزة عنغرها من العلاقات بأنها 
لا مكن أن تعتير حكماً متعلقاً بأى من حدما بدون تمييز ولكنها حكم على 
المتعلق به. وبمكن تطبيق نفس الكلامعلى القضية « | يكون » الى تتعلق بكل 
حد دون استكئناء .و«يكون » هنا محتلفة مام الاختلاف عن ١‏ يكون» فى قولك 
« سقراط إنسان » ( ف اللغة الإنجليزية ) و مكن اعتبارها مركبة وعلى أنها فى 
الحقيقة بعلن الكيرة فل | وق الطريقة مكل راقعل اماق السحيم 
فى قضية على أنه بقرر انها علاقة ,رونا كان عق الفيعية أن تعرفت بالضبط 
المقصود بالعلاقة فإن هناك خطراً أن تصبح المسألة كلها مسألة لفظية . 
وه وإذا سلمنا بأن جميع الأفعال هى علاقات » أمكن أن يظهر من 
طبيعة الفعل المزدوجة » - الفعل كفعل » والفعل كاسم الفعل ‏ على أنها الفرق 
بين العلاقة ىحد ذانها ء والعلاقة الى تربط فى الواقع . خذ مثلا” قولك « | تختلف 
عن ب » وعند تحليل هذه القضية نجد أن أجزاءها هى | واختلاف واب 
فقط . ومع ذلك فإن هذه الأجزاء إذا وضعت جنباً إلى جنب لا تتكون منها 
القضية مرة ثانية. فالاختلاف الوارد فى القضية يربط فعلا بين 1 .ان بِينما 
الاختلاف بعاد اكد عو شك لا مله لكل دن ماي لقال إند كان 
ينبغى عند التحليل أن نذكر العلاقة القاكمة بين اختلاف وبين | » ب وهى 
العلاقات الى يعر عنها ايكون : عند ما 5 | محتلفة عن 5 (ق الصبغة 
الإنجليزية). وهذه العلاقات تتكون من أن | متعلق به وأن ب متعلق بالنسبة 
)١(‏ فى الأصل الإنجليزى وذ العبارة عفص ح وذ معندمءه5 وسنترجم الرابطة بعد قلرل 
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لكلمة اختلاف . ولكن | متعلق به » اختلاف » هى أيضاً مجرد حدود قاهمة 
وليست قضية . فالقضية هى فى الواقع أساساً وحدة” » وعندما مهدم التحليل 
هذه الوحدة » فإن مجرد سرد الأجزاء لا يعيد بناء القضية . فالفعل عندما يستخدم 
كفعل حمل ف طياته وحدة القضية»؛ وبذلك يتميز عن الفعل الذى نعتيره حدا . 
ومع ذلك فلست أدرى كيف أستطيع أن أعطى صورة واضحة مضبوظلة عن 

طبيعة هذا العييز . 

ده - وقد نتساءل عما إذا كان التصور العام «اختلاف » وارداً حقاً ى 
القضية « | تختلف عن ب » أم أن هناك اختلافاً بن | » ب وانختلافاً نوعيا 
ار رون ونان اقزر ل« الشلق عن تل واو كلق عن 5 ) 
وبذه الطريقة يصبح « اختلاف » فصل تصور له من الحالات 
الخاصة بقدر ما له فى الحدود امختلفة من أزواج . أما الحالات الخاصة فيمكن 
أن بقال عنها بالتعبير الأفلاطونى أنها تشترك فى طبيعة الاختلاف . ولا كانت 
هذه السألة حيوية بالنسبة لنظرية العلاقات فيحسن أن نقف عندها قليلا” . 
إنما ينبغى أن أشير - بادئ ذى بدء - أنى عندما أقول «! تختلف عن ب » 
فإننى أقصد مجرد الفرق العددى الذى بسببه هما اثنان » لا الاختلاف فى هذا 
الأمر أو ذاك . 

ولنجرب الآن افتراض أن اختلافاً معينا هى فكرة مركبة هن اختلاف» ومن 
صفة خاصة تميز اختلافاً خاصا عن كل اختلاف خاص آخر . وطالما كنا 
معنيين بعلاقة الاختلاف ذاها فلا ممكن المييز ببن الحالات المختلفة» ولكن 
غلها أن تقطن نيدن هفاك خلنة معلفةة يا الات امختلفة . واا كانت 
الحالات تتميز محدودها فإن الصفة حب أن تتعلق أصلا” بالحدود لابالاختلاف . 
فإذا نم تكن الصفة علاقة فلا بمكن أن تكون لها صلة خاصة بالاختلاف ببن 
اء بخالنس أرين تيزة عن عرو الاغيلات ؛ وإذا لم تنجح ى ذلك تصبح 
عدة الفائدة . ومن جهة أخرى إذا كانت هناك علاقة أخرى بن اعت 
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أسمى من علاقة الاختلاف كان علينا أن نسلم أن هناك علاقتين بين أى 
حدين » اختلاف , واختلاف نوعى », وهذا الأخير غير قائم بن أى حدين 
آخرين . ووجهة النظر هذه تجمع ببن وجهتتن أخريين : تقول الأول إن 
العلاقة العامة امحردة للاختلاف ذانها تقوم بين | » ب؛وتقول الثانية: إنه عندما 
مختلف حدان فإن هماء نتيجة لهذه الحقيقة» علاقة اختلاف نوعية » فريدة» 
لا مكن تحليلها ولا يشترك فها أى زوج آخر من الحدود . ويمكن قبول أى 
وجهة من وجهى النظر هذه دون إنكار أو إثبات لوجهة النظر الأخرى . ولننظر 
الآن فيها ممكن أن يقال فى صالح كل مهما : وما بمكن أن يقال ضدهما . 

فما يؤخذ على فكرة الاختلاف النوعية » أنه لو اختلفت الاختلافات 
فإن اختلافاتما فها بينها بحب أن تختلف أيضاً » وبذلك نقع فى تسلسل لا نهاية 
له . والذين يعترضون على العمليات الى لا نباية لما يرون فى هذا برهانا على 
أن الاختلافات لا تختلف . ولكننا نسلم فى هذا الكتاب بأن ليس هناك تناقض 
خاص بفكرة اللانهاية » وأنه لا بمكن الاعتراض على العملية الى لا تننهى 
إلا إذا نشأ هذا الاعتراض من تحليل المعنى الواقعى لقضية ما . والحالة الى 
نحن بصددها هىحالة لزوم وليست حالة تحليل» وعلى ذلك فهىما لا اعتراض 
عليه . 

ويما يؤخذ على فكرة قيام علاقة الاختلاف المحردة ببن | » ب هو الحجة 
المشئقة من تحليل « | مختلف عن س » والبى أدت إلى هذا البحث . ونلاحظ 
أن الفرض الذى 0 الاختلاف العام والاختلاف النوعى يفترض وجود 
قضيتين متميزتين إحداهما تقرر الاختلاف العام , والثانية تقرر الاختلاف 
النوعى . فإذا لم يكن بين | . س اختلاف عام فإن هذا الفرض يككون مستحيلا . 
وقد رأبنا كيف ضاع عبثاً كل مجهود لتجنب قصور التحليل بأن جعلنا معنى 
١‏ | تختلف عن س » بتضمن علاقات الاختلاف بين ! » ب . وهذه امحاولة 
تؤدى فى الواقع إلى عملية لا نباية لها ولا يمكن قبوها » لانه علينا أن نضمن 
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العلاقات للعلاقات المذكورة لكل من | » ب واختلاف» وهكذاء وعلى هذا 
النحو المتزايد التعقيد نفترض أننا إنما نحلل معبى قضيتنا الأصلية . وهذا البحث 
بثبت أمراً غاية فى الأهمية وهو أنه عندما تقوم علاقة ببن حدين » فإن علاقات 
هذه العلاقة بالحدين وعلاقة هذه العلاقات بالعلاقة وبالحدود وهكذا إلى 
ما لا ناية له ليست جزعءاً من معنى هذه القضية» مع أنها جميعاً تازم عن 
القضية الى تقرر العلاقة الأصلية . 
ولكن. هذا الكلام لا يكى لإثبات أن العلاقة ببن | » ب لا بمكن أن تكون 
اختلافاً محردا . وبقيت وجهة النظر القائلة أن لكل قضية نوعاً من الوحدة الى 
لا مكن أن يبى علبها التحليل بل سهدمهاء حتى لوذكر فى التحليل أنها عنصر 
من عناصر القضية . وثما لا شك فيه أن لوجهة النظر هذه صعوباما . ولكن 
وجهة النظر الأخرى القائلة بأنه لا مكن أن يكون لزوجين من الحدود نفس 
العلاقة لها أيضاً صعوباتما الام م2 حل المسألة الى وضعت من 
أجلها . لأنه حتى لو كان الاختلاف ببن 1 ٠»‏ ب خاصاً تماماً | » ب فإن 
لقو اقلق [ )نين فلاف عن ى لاجد تك بن القفيية :| لك 
غن ا الله لفاك ل إنه ه م اعتلافه سويد راهنا الدع إذا 
اختلفت الاختلافات فإنه لا بد أن يكون بينها شىء مشترك . ولكن أعم طريقة 
مكن مها أن يكون لحدين شىء مشترك هى أن يكون لكللهما علاقة محد معلوم . 
وعلى ذلك فإذا لم يكن لزوجين ائندن من الحدود نفس العلاقة فإنه لا بمككن أن 
يكون لحدين شىء مشترك» ولا ممكن أن تكون الاختلافات امختلفة » فى أى 
معبى ممكن تعر يفه » حاللات ا الاختلافات 7" . ونصل إذن إلى أن 
العلاقة القررة بين | » ب فى القضية :| تختلف عن س » هى علاقة الاختئلاف 
)١(‏ يظهر أن الحجة المذكورة تثغبت أن نظرية مور عن الكليات ذات الأمثلة المتعددة 
والى ذكرها ى بحشه عن التطابيق 900-1901 .عدة مهناعاه كلخ عط ره دومألممعوء لا يجب 


أن تطبق على جميع التصورات . وعلاقة الفرد بالكلى الداخل فيه يحب على كل حال أن يكون 
فملا وعدداً الفرد نفسه فى جميع الأحوال الى يقع فها . 
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العامة » وهى ذانها بالضبط ومن الوجهة العددية نفس العلاقة المقررة بن ح » 
فى القضية وح تختلف عن » » . ويجب أن نسلم أن وجهة النظر هذه » 
ولنفس الأسباب .» صحيحة لحميع العلاقات الأخرى » فالعلاقات ليست ها 
حالات خاصة . ولكها هى ذاها بالضبط فى جميع القضايا الى تدخل فها . 

ونلخص الآن النقط الرئيسية الى برزنت فى كلامنا عن الفعل . فقد رأينا 
أن الفعل هو تصورٌ مَثله فى ذلك مَثّل الصفة» بمكن أن محصل فى قضية 
دون أن يكين أنحد حدودها+ من أنه حكن أيضا أن يصبح موضوعا منطقيا : 
وفى كل قضية نجب أن يدخل فعل واحد فقط كفعل ؛ على أن كل قضية 
بمكن تحويلها إلى موضوع منطى مفرد بتحويل فعلها إلى اسم فعل . وسأمعى 
هذا النوع من الموضوع المنطى تصور قضية . وكل فعل » بالمعبى المنطى 
للكلمة » ممكن اعتباره علاقة . فهو ير بط فعلا” عندما يدخل كفعل » وعندما 
ياخخل كاسم فعل فإنه يسند مجرد العلاقة مستقلة عن الحدود . والأفعال ؛ على 
عكس الصفات . ليس تلما حالات خاصة» ولكلها متطابقة فى جميع أحوال 
ورودها . وبفضل الطريقة الى يؤدى ها الفعل فعلا” تعليق حدود القضية » 
فلكل قضية وحدة تجعلها متميزة عن مجموع أجزائها . وكل هذه النقاط تجر 
إلى مسائل منطقية تستحق أن تبحث مثا وافيً فى مؤلفات علم المنطق . 

أما وقد وضعنا صورة عامة عن طبيعة الأفعال والصفات فسنبحث ف الباين 
القادين فى مناقشات تنشأ من النظرثى الصفات :وى الباب السابع ى تلك التى 
تدور حول الأفعال. وممكن القول بصفة عامة أن الفصول متصلة بالصفات» 
وأن دوال الفقنانا كفني الأخدال.. :وهاه ادرف الذى حدا بنا إلى الإفاضة 
فى موضوع يبدو لأول وهلة بعيداً نوعاً ما عن مبادئ الرياضيات . 


الباب الخامس 


الدلالة 


5 - إن معبى الدلالة » شأنه شأن كشر من الأفكار المنطقية » قد 
طمس ف الماضى عخلطه خلطاً غير مناسب بعلم النفس . وعندما نشير أو نصف 
أو نستخدم الألفاظ كرموز للتصورات فإننا ندل بشكل من الأشكال» ولكنه 
ليس الشكل الذى أنوى نحثه فيا يلى . وما مجعل الوصف ممكنا ‏ أى أننا نستطيع 
باستخدام التصورات أن نعين شيئاً هو فى ذاته ليس تصوراً - وجود 
علاقة منطقية بن بعض التصورات وبعض الحدود . وبفضل هذه العلاقة تدل 
هذه التصورات بشكل طبيعى ومنطى على هذه الحدود . وهذا المعبى من الدلالة 
هو موضوع نحثنا هنا . . ظ 

وهذا المعى هو( فى نظرى) أساس جميع نظريات الخوهر » ومنطق الموضوع 
وا محمول ٠‏ كما أنه أساس التقابل بين الأشياء والأفكار . وبين الفكر الاستدلالى 
والإدراك المباشر . ويبدو لى أن معظم هذه الاتجاهات الختلفة خاطى ٠»‏ بيها 
الحقيقة الأساسية ذانها الى نشأت عنها هذه الاتجاهات قلما حت محثاً منطقيا 
«التصورويدل؛ إذا ورد ىقضية» ولاتكون القضية «حول» التصورء ولكنها 
تدور حول حد متصل بطريقة خاصة بهذا التصور. فإذا قلت «لقد قابلترجلا"» 
فالقضية ليست حول ٠‏ رجلا » فهذا تصور لا ممشى فى الشارع » ولكنه بعيش 
فى طيات كتب المنطق . فالذى قاباته كان شيئا وليس تصوراً » كان رجلا” 
واقعياً له حائلك ملابس »وحساب ف المصرف : ومنزل » وزوجة . وكذلك القضية 
١‏ أىعدد متناه فهوفردى أوزوجى » هىقضية من الواضح أنها صادقة ٠‏ ينا 
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التصور « أى عدد متناه » ليس فردا أو زوجا . فالأعداد الخاصة هى البى تكون 
فردية أو زوجية. ولا يوجد فضلا” عنها شىء آخر »أى عدد مكن أن يكون 
زيننا أو فرديا » وإذا وجد فإنه من الواضح أنه لا مكن أن 14 فرديا ولا أن 
يكون زوجيا . فإذا تكلمنا عن التصوره أى عدد » فإننا نجد أن جميع القضايا 
تقريبا الى تشتمل على العبارة ٠‏ أى عدد » هى قضايا كاذبة . وإذا أردنا الكلام 
عن التصور وجب أن بين هذه الحقيقة بشكل خاص ف المطبعة أو باستخدام 
الأقواس . وكشراً ما يقول الناس إن الإنسان فان . ولكن كل ما هو فان سيموت» 
ومع ذلك فن العجيب حقنًا أن نطالع فى جريدة صباحية الإعلان التالى : توق 
فى مسكنه بشارع كيت عدينة كيت ف الثامن عش رمن شهر يونية عام 190٠‏ -ء 
والانسا نأ كبر أنباء الموت والحطيئة . فى الواقع الإنسان لا مموت؛ فإذا كان القول 
« الإنسان فان » قضية حول الإنسان لوجب أن تكون كاذبة . الواقع أن القضية 
حول الناس. وهنا أيضاً ليست القضية حول التصور ؛ الناس» + ولكنها حول 
مايدل عليه هذا التصور. وجميع نظرياتالتعريف . والتطابق . والفصول . والرمزية 
والمتغير ٠‏ كلها مطوية فى نظرية الدلالة . والفكرة أساسية ف المنطق ٠‏ ورغم 
صعوبتها فإن من الأمور الحوهرية أن نكوّن صورة واضحة علها ما أمكن ذلك . 
/اه - ويمكن أن نحصل على فكرة الدلالة كنوع من التوالد المنطى من 
قضايا الموضوع والمحمول ‏ وهى الى يظهر أنه تتوقف عابها إلى حد ما . وأبسط 
القضايا هى تلك الى تحتوى على محمول واحد لا كحد» وتحتوى على .حد واحد 
يسند إليه ا محمول المذ كور . ومثل هذه القضايا يطلق علها اسم قضايا ا موضوع - 
المحمول. والأمئلة علوذلك ١‏ هو "!؛ و | هو واحد» و هوإنسانى . والتصورات 
الى هى محمولات يمكن أن تسمى فصول تصورات لآن الفصول تنشأ منها » 
ولكنا سنجد من الضرورى أن ميز ببن كلمى محمول وفصل تصور . والقضايا 
الى من النوع «موضوع ‏ محمول » دائما يلزم عنها وتلزم عنقضايا من ذلك 
النوع الذى يقرر أن الفرد تابع لفصل . وعلى ذلك تكون الأمثلة السابقة مكافئة 
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!: |هى شبىء» | هى الوحدة » | إنسان . وهذه القضايا الحديدة ليست مطابقة 
للسابقة » لأن لحا صورة مخالفة” مخالفة كلية” للصورة الأول . فأولا نجد أن 
«هى» هنا 2١7‏ عبارة عن التصور الوحيد الذى لايستخدم كحد . كذلكسنجد أن 
إنسانا لا هى التصور ولا الحد ولكلها خليط خاص من حدود خاصة وهى تلك 
الحدود الى نسمها إنسانية . وعلاقة سقراط ب «إنسان)» محتلفة تماما عن 
علاقته بالإنسانية » ففى الواقع نجب النظرإلى « سقراط إنسانى» لاعلى أنها حكم 
على علاقة بين سقراط والإنسانية. لأن وجهةالنظر هذه تجعل ١‏ إنسانى» ترد كحد 
فى « سقراط إنسانى» . حقاً أنه ممالاينكر أنعلاقته بالإنساذية تازم عن « سقراط 
إنسان » وهى العلاقة الى يعبر عنها فى « سقراط له إنسانية) وهذه العلاقة بالعكس 
تازم عنها قضية الموضوع_المحمول . ولكنا نستطيع القييز ببن القضيتين تمبيزاً 
واضحاً » ومن المهم فى نظرية الفصول أن نفعل ذلك . فلدينا فى حالة كل 
محمول ثلاثة أنواع من القضايا تستلزم الواحدة منها الأخرى وهى : « سقراط 
إنسانى » و « سقراط له إنسانية » و « سقراط إنسان » فالقضية الأول تشتمل 
على حد ومحمول ٠‏ والثانية على حدين وعلاقة ( الحد الثانى مطابق محمول القضية 
الأولى ') با تشتمل القضية الثالثة على حد وعلاقة وما سأسميه انفه الا 
( وهو اصطلاح سأشرحه بعد قليل)”" . 

ولا مختلف فصل التصور إلا قليلا” أولا مختلف أصلا عن المحمول . ولكن 
الفصل باعتباره مقابل فصل التصور فهو ما اجتمع من جميع الحدود الى لا 
ا محمول المعلوم . فالعلاقة الواردة فى النوع الثانى « سقراط له إنسانية» نتميز كلية 
بأنه يازم عنها وتلزم عن قضية ذات حد واحد ٠‏ أما الحد الثانى من حدود 

)١(‏ ىالأصل الإنجليزى وذء وذلك ف العبارة "مقصحة 15 1 (المترجم) 

(؟) انظر بنه و4 . 

( ) هناك قضيتان يعبر عنهما بنفس الألفاظ > ثا ر« وين ووز واويموف». 
والملاحظات الواردة ى امن تنطبق على القضية الأول » وفما بعد » إلا إذا أشرذا إلى العكس بعلامة 
خاصة» فالمقصود هو القضية الثانية . والأول تعبر عن تطابق مقراط وفرد غامضض » أما الذانيةفإنها 
تعبر عن علاقة سقراط بفصل التصور إنسان '[ المؤلف ] ( المعرجم- وم ننقل القضيتان إلى العر بية ) 
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٠١ه‎ 


العلاقة فا فقد أصبح محمولا” . فالفصل مجموعة خاصة من الحدود» وفصل 
التصور ذو صلة وثيقة با محمول» وبحدد فصل التصور الحدودالى يجمعها الفصل . 
فامحمولات » من وجهة نظر معينة ؛ أبسط أنواع التصورات , لأنها تدخل ى 
أبسط أنواع القضايا . 

8ه - ويرتبط بكل محموله عدد كبير من الته ورات المتصلة به اتصالا” 
وْيقاً . وهى تصورات من المهم أن تميز بينها فى الحالات الى تكون فها متميزة 
عن بعضها البعض. فإذا بدأنا مثلا” بإنسانى فلدينا إنسان. وناس ٠‏ وجميع الناس » 
وأى إنسان . والحنس البشرى ٠‏ وجميعها ما عدا الأولها مععى مزدوج » أى تصور 
دال وموضوع مدلول عليه . كذلك لدينا « إنسان وإنسان ماء وهما يدلان على 
أشياء غير ذانهما . وينبغى أن نتذكر داءعاً هذا الحهاز الواسع المتصل با حمول» 
كما ينبغى أن نحاول تحليل جميع الأفكار السابقة . ولكننا فى الوقت الحاضر 
سنعبى مخاصية الدلالة أكثر من عنايتنا بالتصورات امحتلفة الدالة . 

واقتران النصورات لكى تكون تصورات جديدة أكثر تعقيداً من مركيانها 
موضوع قال عنه الذين كتبوا عن المنطق الشى؛ الكثير . أما اجماع الحدود 
لكى نكون ما بمكن أن يسمى ‏ من باب المّثيل - حدوداً مركبة ٠‏ فهو 
موضوع 5-5 لنا عنه المناطقة ‏ حديهم وقدممهم ‏ إلا القليل النادر » 
مع أن الموضوع ذو أهمية حيوية بالنسبة لفلسفة الرياضيات. نظراً لأن طبيعة 
العدد والمتغير على السواء تدور حول هذه النقطة . وتتميز الرياضة بست من 
الألفاظ التى نستخدمها فى حياتنا اليومية ؛ وهذه الألفاظ هى : جميع » كل» 
أى» وأداة التدكير » وبعض » وأداة التعريف ال . ولكى يستقم التفكير الصحيح 
ينبغى أن تميز بن هذه الألفاظ بشكل واضحء ولكن هذا الموضوع يعج 
بالصعوبات » وقد أهمله المناطقة إهمالا” يكاد يكون تاما . 

ونلاحظ أول الأمر أنه من الواضح أن كل عبارة تشتمل على إحدى هذه 
الألفاظ الست فإنها تدل دائماً . ومن المفيد ى ممثنا الحاضر أن تميز بين 


اليل 

فصل التصور وبنالمحمول. وسأسمى «إنسانى» محمولا” و«إنسان» فصل التصور 
ون كان الفرق. لفظا ففظا + وخصائطن قصال النصو الى يزه عن ليود 
عامة هى أن « سه هى و » دالة قضية عندما تكون و فصل تصور » ولا تكون 
دالة قضية إلا نى هذه الحالة فقط . وجب أن نسم بأنه عندما لا تكون و فصل 
تصور لا نحص على قضية كاذبة»؛ بل لا نحصل على القضية بالمرة مهما أعطينا 
سه من قيم . وهذا بمكننا من تمييز فصل تصور ينتمى لفصل صفرى فيه جميع 
القضايا من النوع السابق كاذبة » عن حد ليس فصل تصور بالمرة ليس فيه 
قضايا من النوع السابق . وهو كذلك يوضح أن فصل التصور ليس حداً ى 
القضية « سء هى و » لأن تغير و مقيد إذا أردنا أن تببى الصيغة قضية : و بمكننا 
أن نقول الآن : إن العبارة الدالة تتكون داءعاً من فصل تصور مسبوق بإحدى 
الألفاظ الست السابقة أو عرادف لإحداها . 


8 - والسؤال الذى يصادفنا أول كل شىء بالنسبة للدلالة هو : أهناك 
طريقة واحدة للدلالة على ست أنواع مختلفة من الأشياء » أم أن طرق الدلالة 
مختلفة ؟ وى الحالة الثانية : هل الشىء المدلول عليه هو ذاته فى جميع الحاللات 
الست أم أن الشىء مختلف كما تختلف الطريقة الدالة عليه ؟ ولكى نتمكن 
من الإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نشرح الفروق القائمة بين هذه الألفاظ 
الست المذكورة . وهنا حسن أن نترك جانباً لفظة !! ( أداة التعريف ) فى أول 
الأمر » لأن هذه اللفظة لما مركز مخالف لمركز الباق » وهى خاضعة لقيود 
لا تخضع لما الألفاظ الأخرى . 


وفى الحالات الى يكون فها الفصل المعرف لفصل التصور مكونا من عدد 
متناه من الحدود بمكن أن نحذف فصل التصوركلية ؛ وندل على مختلف الأشياء 
المدلولعلما ا الحدود »ور بطهابواسطة أداةالعطف «و» أو «أو» كيفما يكون 
الوال , 3 المفيد أن نعزل سجزءا من المشكلة إذا نظرنا أولا فى هذه ا حالة ولو أن 


0١ 
تصور اللغة بجعل من الصعب إدراك الفرق بين الأشياء الى تدل علها نفس‎ 
1 ْ . الصيغة من الألفاظ‎ 

والآن دعنا نبدأ باعتبار حدين اثننن فقط مثلا زيد وخالد » فالأشياء 
الدالة علمها جميع ٠‏ كل » أى » أداة النفكير » وبعض على الترتيب متمثلة 
فى القضايا الحمس الآتية : 

)١(‏ زيد وخالد هما اثنان من ختطاب ليل . ( 7) زيد وخالد يعشقان 
ليل : (") إذا كان من قابلت زيدا أو خالدا فقد قابلت عاشقاً . (4) لو 
كان واحداً من خطاب ليل فلا بد أنه زيد أو خالد . (5) ليى ستتزوج 
زيداً أو خالداً . ومع أن هذه القضايا لا تتضمن سوى صورتين اثنتين هما 5 
وخالد » زيد أو خالد ؛ إلا أن هناك » فى نظرى» خمس صورمختلفة لما اجتمع 
من هاتين الكلمتين » ونستطيع أن نبرز الفروق الدقيقة بين هذه الصور 
مما يأقى : 
”قو شقن الأرله رتوو عار ها نات بلاتسدى لالد ل اجن 
على انفراد » ومع ذلك فليس كل ما اجتمع من زيد وخالد هو الاثنان » لأن 
هذا هو واحد فقط . فالعدد اثنان هوجمع حقيى من زيد مع خالد» وهو من 
نوع الاجماع الذى بميز الفصول كا سيق فى الباب القادم . وأما فى القضية 
الثانية على العكس فإن ذلك الذى أثبتناه صحيح بالنسبة لزيد وبالنسبة لحالد 
على انفراد. فالقضية تساوى ولو أنها لاتطابق «زيد يعشق ايى وخالد يعشق ليل» 
وعلى ذلك فالر بط بواو العطف ليس شأنه هنا شأنه فى القضية الأولى . فالقضية 
الأولى معنية" بكلهما مجتمعين » أما القضية الثانية فعنية بكلهما منفردين أى 
كل أو كل واحد منهما . وبميز بين الحالتين بالكلام عن الأولى على أنه عطف 
عددى» لأن ما ينتج عنها هوعدد » ونسمى الثانية اتصال قضايا لأن القضية 
الى تدخل فها تساوى اتصالا ببن قضايا . (ييما تجب ملاحظته أن اتصال 
القضايا الذى نحن بصدده هو من نوع مختلف تماماً عن كل أنواع الجمع 
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الذى تكلمنا عنه فهو فى الواقع من النوع المسمى حاصل الضرب المنطق . 
فالقضايا تجمع على أنها قضايا لا على أنها حدود) . 

والقضية الثالثة توضح نوع العطف الذى يعرف بواسطته لفظة «أى» . وهناك 
بعض الصعوبة حول هذه الفكرة الى تبدو وكأنها فى منتصف الطريق بين 
العطف والانفصال . ويمكن توضيح ذلك ا يأتى : ليكن | » ب قضيتين 
مختلفتين » كل منهما يازم عنها قضية ثالثة ح . وإذن فالاتفصال | أو ب » 
يلزم عنه ح . والآن ليكن | » ب قضيتين تسندان نفس المحمول اوضوعين 
تلفين» وإذن فهناك موضوعان ممكنأن يسند إلمهما المحمول ونحيث تكون 
القضية الناجمة مساوية للانفصال ٠‏ ] » ب » . ولنفرض مثلا” أننا نستنتج من 
ذلك أنك « إذا قابلت زيدا أو قابلت خالدا فد قابلت عاشما هاما » قلنا : 
و إذا قابلت زيدا فقد قابلت عاشماً هاما » و« إذا قابلت خالداً فقد قابلت 
عاشقاً هاهما » وأننا نعتير هذا مساوياً لقولك «إذا قابلت زيداً أوخالداً إلخ إلخ» 
فالربط بن زيد وخالد هنا هو ما بمكن أن يدل عليه أى واحد منهما . وهذا 
مختلف عن الانفصال بأنه يلزم عن ويلزم عنه العبارة الى تشملهما معأ ولكن 
ل ا سه . فالجمع هنا فى الواقع 
تلش عما يد لعليه بافظة «كلا» » وهو مختلف عن صورق الانفصال . وسأسميه 
العطف المتغير . والصورة الأول للانفصال هى ما يظهر فى (5) وهذه هى 
الصورة الى سأدل عليها مخاطب . فهنا التسليم بأن الأمرمتعلقحمّا بزيد أوتخالد 
إلا أنه ليس صعيحاً أن خالد هو الذى كان خاطبا أو أن زيداً هو الذى كان . 
فالقضية ليست مساوية لانفصال القضيتين «١‏ لا بد أنه كان زيد أولابد أنه 
كان خالداً » فالقضية فى الواقع لا بمكن التعببر عنها بانفصال أو باقتران 
قضيتين إلا عن طريق ملتو كالآقى : 

« إذالم يكن زيداً فقد كان خالداً » وإذا لم يكن خالداً فقد كان زيداً » 
وهى صورة لا تطاق إذا زاد عدد الحدود على حدين » وتصبح غير مقبولة من 


حل 
الناحية النظرية إذا صار عدد الحدود لا نبائيا . ويكون هذا الانفصال إذن 
دالا على حد متغيرا » أى أن أى هذين الحدين قصدنا فإن الانفصال لا يدل 
على هذا الحد » ومع ذلك فهو يدل على واحد من هذين الحدين أو على الآخر . 
وهذا ما أسميه تبعاً لذلك بالانفصال المتغير . وأخراً فالنوع الثانى من الانفصال 
هو الموضح فى ( ه) وهوما أميه الانفصالالثابت» لأننا هنا نقصد زيداً أو 
نقصد خالداً » ولكننا لا نقررأى الاحمالين هو الواقع . ممعنى أن القضية تساوى 
انفصال قضيتن : « ستتزوج ليلى زيداً أو ستتزوج خالداً ٠‏ فهى ستتزوج 
واحداً بالذات من الاثنن. ويدل الانفصال علىواحد بالذات من بينهماء علماً 
بأنه ممكن أن يدل عل أن واحد مهما . وبذلك تكون جميع الحالات الحمس 
مختلفة بعضها عن بعضها الآخر . 

وها تجدر ملاحظته أن هذه الحالات الحمس لا تنتج حدوداً ولا تصورات 
وإنما تنتج فقط مجموعات من الحدود . فالأول تنتج حدوداً كثيرة » أما الحالات 
الباقية فينتج عبها شى ء خاص لاهو بالحد الواحد ولا بالحدود الكثيرة . فالارتبياطات 
هى ارتباطات بين الحدود دون استخدام علاقة ما . وعلى الأقل فى الحالة الى 
يكون فبا الحدان المرتبطان فصلا نجد أن كل رابطة يقابلها تصور محدد 
مام يدل على محتلف حدود المجموعة مرتبطة بالطريقة ا لخاصة . ولكى نوضح 
هذا دعنا نعيد المييز السابق فى |الحالة الى لا تكون فها الحدود المرتبطة محصاة 
كا هو الحال فيا سبق . وإنما تكون معرفة على أنها حدود فصل معلوم . 

٠١‏ - عندما نعلم فصل تصور | بجب أن نسم بأن الحدود المختلفة المنتمية 
لهذا الفصل معلومة أيضاً . أى إذا ذكر حد فإنه من الممكن أن نقرر عما إذا 
كان ذلك الحد ينتمىللفصل . و.بذه الطريقة تعلم مجموعة منالحدود دون أن 
نعدها واحداً واحداً . وى الوقت الحاضر سوف لا أتعرض للسؤال الآتى : هل 
عمكن إعطاء مجموعة من الحدود بطريقة غير طريقة إحصائها أو طريقة فصل 
0 ولكن إمكان إعطاء مجموعة بواسطة فصل التصورهوىغاية الأهمية» 


0١ 
. لأنها تمكننا من معالحة امحموعات اللانبائية كما سيأنى ذكره فى الحزء الرابع‎ 
أما ى الوقت الحاضر فسأفحص معى هذه العبارات : جميع الألفات » كل‎ 
ألف ؛ أى ألف » ألف » ألف ما . ولنبدأ بعبارة جميع الألفات فإنها تدل‎ 
على عطف عددى» يعسن مى أعطيت | . والتصور جميع الألفات هو تصور‎ 
محدود مفرد يدل على حدود الألفات مأخوذة جميعها معاً . ويمكن القول بأن‎ 
الحدود عدداً ممكن اعتباره كإحدى خواص فصل تصور لأنه محدد لكل‎ 
فصل تصور “وبالجكن كل :' 2 مع أنها أيضاً تدل على جميع الألفات‎ 
إلا أنها تدل علبها بطريقة مختلفة » أى منفردة لا مجتمعة . وأى | تدل فقط على‎ 
واحد من الألفات ؛: وليس مما همنا بالمرة أى واحد مها تدل العبارة» وإتما ذلك‎ 
. الذى يقال يكون صحيحاً مهما كانت الألف‎ 

وفضلا” عن ذلك فإن أى | تدل على | متغيرة » ممعى أننا إذا وقفنا عند | 
معينة فن المؤكد أن أى | لا تدل على هذه . ومع ذلك فكل قضية تصدق 
على أى | تصدق على هذه الألف . أما « ألفْ » فهى انفصال متغر بمعى 
أن القفية أن تفذق بقلو األقة ع قدلا سدق غل كل الى اخاضة 
ولا ممكن ردها إذن إلى انفصال قضايا . فثلا” تقع نقطة" بن أى نقطة أخرى 
ولكن لا بمكن القول عن أية نقطة خاصة بالذات أنها تقع بين أى نقطة وأى 
نقطة أخرى » لأنه سوف توجد أزواج كثيرة من النقط لا تقع نقطتنا بينهما . 
وهذا يصل بنا أخيراً إلى ألف ما » أى الانفصال الثابت . فهذا يدل على حد 
انهلاو دو لعن ١‏ :+ رلكن اعلك اللا يدل اعلية قله يكزةا أى بعد 
من حدود الفصل . فثلا” « لحظة ما لا تتبع أى لحظة » معناها أنه كانت هناك 
لحظة أولى فى الزمن بها « هناك لحظة تسبق أى لحظة » تعبى العكس تماماً أى 
كل لحظة لا سوابق . 

0 وق حالة الفصل | ذى العدد لمتناهى الحدود مثلا” | » 0 
ان بمكننا توضيح الأفكار السالفة بالطريقة الآنية: 


ل 

0 ,| «جميع » الألفات تدل على‎ )١( 

(؟) نكل" | تدل على | وتدل على |, و. . وتدل على أن . 

(") «أى؟ | تدل على | , أو ا, أو ...أو إن حيث ١‏ أو » معناها أنه 
لا مهم أمبهما تأخذ . 

(4) «ألف” تدل على |, أوا, أو ... أوأ. حيث١‏ أو) معناها أنهلاينبغى 
أن نأخذ واحدة خاصة بالذات. كا حال تماما فى «جميع» الألفات حيث لاينبغى 
أن نأخذ واحدا مها بالذات . 

(ه) «ألى ما : تدل على |, أوتدل على !, أو. . . أو تدل على ان 
حيث أنه ليس من غير المهم أنها تأخذ بل بالعكس فإن ألفا خاصة بالذات 
يجب أن تؤخذ . 

ولا كانت طبيعة الطرق الختلفة لاجّاع الحدود وخخصائص تلك الطرق 
ذات أهمية حيوية لمبادئ الرياضة فقد نحسن صنعاً بتوضيح تلك الحصائص 
بالأمثلة الحامة الآتية : 

أولا - إذاكانت | فصلا ب فصل فصولء فإننا نحصل على ست 
حالات بين | » ب باجماعها. باستخدام « أى » » ١‏ أداة التنكير »)» «ما» . 
أما ١‏ جميع » و«كل' فهما لا 'يدخلان شيئاً جديداً . والحالات الست هى : 

| أى | تنتمى لأى فصل داخل فى ب » وى عبارة أخرى الفصل‎ )١( 
بأكله داخل فى الحزء المشترك . أو فى حاصل الضرب المنطى لمختلف الفصول‎ 
. الداخلة فى ب‎ 

)١(١‏ أى | منتمية لواحدة من الباءات . بمعنى أن الفصل ! داخل فى أى 
فصل بشتمل على جميع الباءات . أو داخل ف حاصل الجمع المنطى لجميع 
الباءات . 

(") أى | ينتمى لباء منّاء أى يوجدفصل داخل فى ب فيه يدخل الفصل ! . 
والفرق بين هذه الحالة وبين الحالة الثانية هو أنه فى هذه الحالة توجد داء واحدة 


كل 
ينتمى لها كل | بِينا فى الحالة الثانية أثبتنا فقط أن كل | تنتمى لباء » والألفات 
امختلفة قد تدخل فى باءات محتلفة . 

(4) ألف تنتمى لأى ب » ممعنى أننا مهما أخذنا ب فإن ها جزءاً مشتركاً 
مع |. 

(ه) ألفْ تنتمى لباء » أى توجد باء* لها جزء مشترك مع | » وهذا يساوى 
1 ما تابعة لباء ما ) . 

(5) ألف منّا تدخل فى أى ب » أى توجد ألف تنتمى للجزء المشرك بين 
جميع الباءات ؛ أو | وجميع إلباءات لها جزء مشترك . 1 

وهذه هى جميع الحالات الى تنشأ هنا . 

ثانياً - ولكى نبين كيف أن العلاقات الى ذكرنا هى من النوع العام 
فلتقارن الحالة السابقة مما بأتى : إذا كان | » سب ساسلتين من الأعداد 
الحقيقية : فإن حالات ست تنشأ شبهة بالحالات السابقة . 

3 سين أ بت ار القابلة و ذاسلة اق الأعداد الى 
هى أقل من كل ب . 

» أى ! أصغرمن باء » أومهما كانت | فإنه توجد ب أكير مها‎ )١( 
أو السلسلة | داخلة بين الأعداد الى هى أصغر من حد ( متخير ) من حددود‎ 
السلمللة عن لبن" فعى هذا أن حدًا منّا من حدود السلسلة ب أكير من‎ 
جميع الألفات . ش‎ 

(") أى | أصغر من باء ما » أويوجد حد ب أكيرمن جميع الألفات . 
ولا ينبغى الخلط بن هذه الحالة والحالة السابقة (؟) . 

(؛) ألفْ أصغر من أى ب : أى مهما كانت قيمة ب فإنه توجد | 
أصغر مها . 

( ) ألف أصغر من باء : أى منالممكن إبجاد ألف وباء محيث تكون' | 
أقل من ب . وهذا إنما هو مجرد إنكار لكون أى | أكير من أى ب . 
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(5) ألف ما أقل من أى س» أى توجد | أصغر من جميع الباءات وهذا 
لا يلزم عن ( 4 ) حيث كانت الألف متغبرة بيما هى ثابتة هنا . 

وفى هذه الحالة اضطرتنا الرياضة إلى العييز بين الانفصال المتغير والانفصال 
الثابت . ْ ْ 

أما فى الحالات الأخرى الى لم تطغى علها الرياضة ٠‏ فإن هذا المييزقد 
أهمل» وم تبحث الرياضة ف الطبيعة المنطقية للمعانى الانفصالية المستخدمة ىق 
تلك الحاللات . 

ثالئاً ‏ وهال مثالا آخر يوضح الفرق بين أىوكل ؛ وهوالفرق الذى ميكن 
له محل فى الحالات السابقة . إذا كان | » ب فصلى فصول » فإن هناك عشرين 
علاقة متلفة تنشأ عنهما نتيجة لمحموعات الحدود امختلفة المأخوذة من حدودهما. 
ومن المفيد استخدام الاصطلاحات الفنية الآتية : إذا كان ١‏ فصل فصول » 
فإن مجموعه المنطى يتكون من جميع الحدود الداخلة فى أى | أى من -جميع 
الحدود الى هى بحيث يوجد | تكون تابعة له. بِيمًا يتكون حاصل الضرب المنطى 
من -جميع كدرو لخو كل | أى من الحزء المشترك بين جميع الألفات . 
فتنشأ لدينا الحالات الآتية : 

)١(‏ أى حد من أى | داخخل فى كل ب » أى أن حاصل الجمع المنطى 
للألفات داخل فى حاصل الضرب المنطى للباءات . 

(؟) أى حد من أي | داخل فى باء » أى حاصل الجمع المنطى للألفات 
داخل فى حاصل الحمع المنطى للباءات . 

") أىحد منأى | داخل فى باء منّاء أى توجد باء يكون حاصل الجمع 
المنطى للألفات داخلا فما . 

(4) أى حد من | ما داخل فى كل ب » أى توجد | داخلة فى حاصل 
ضرب نب . 


(ه) أى حد من ! مثا داخل فى باء» أى توجد | داخل فى مجموع ب . 
00 


ل 

(1) أى حد من | ما داخل فى باء مّاء يعبى توجد سن تشتمل على فصل 
تابع لألف . 

(/1) حد” من أى | داخل فى أى ب يعنى « أى فصل من | وأى فصل 
من بالمما جزء مشترك . 

(8) حد من أى ! داخل فى باء : يعبى أى فصل من | له جزء مشترك 
مع حاصل المع المنطق للباءات . 

(9) حدا من أى | داخل فى باء ما » يعنى يوجد ب يكون لكل ! معها 
جزء مشترك ) . 

)٠١(‏ حد من ألف يدخل فى كل ب » يعنى حاصل الجمع المنطق 
للألفات وحاصل الضرب المنطى للباءات هما جزء مشترك . 

)1١(‏ حد من ألف يدخل فى أى ب »ء يعنى إذا علمت أي ب فإنه 
بمكن إبجاد | يكون لها مع ب جرء مشيرك . 

(17) حد” من ألف يدخل فى باء » يعنى حاصلا الجمع المنطقيين 
للألفات والباءات هما جزء مشترك . 

(1) أى حل من كل ! يدخل فى كل ب » يععى حاصل الضرب 
المنطى للألفات يدخل فى حاصل الضرب المنطى للباءات . 

(14) أى حل” من كل | يدل فى باء » يعنى حاصل الضرب المنطى 
للألفات يدخل فى حاصل الجمع المنطى للباءات . 

)١16(‏ أى حد من كل | يدخل فى باء ما » يعبى يوجد حد من حدود ب 
يكون حاصل الضرب المنطى للألفات داخلا فيه . 

(15) حد (أوحد مّا) من كل | يدخل فى كل ب يعبى حاصلا 
الضرب المنطقين للألفات والباءات لما جزء مشترك . 

(107) حد ( أوحد منّا) من كل | يدخل فى باء يعنى حاصل الضرب 
المنطى للألفات وحاصل المع المنطى للباءات طما جزء مشترك . 


١16 


(18) د ما من أى | يدخل فى كل باء » يعنى أى | لها جزء مشارك 
مع حاصل الضرب المنطى للباءات . 

(15) حد من ألف ما يدخل فى أى بء يعى يوجد حد مأ من حدود | 
يكون لكل ب معه جزء مشيرك . 

)٠0(‏ حد من كل | يدخل فى أى ب . يعنى أى ب لها جزء مشترك 

مع حاصل الضرب المنطى للألفات . 

وتببن هذه الأمثلة أنه بها يوجد فى الغالب لزوم متبادل بين القضايا 
المتناظرة المستخدم فها أداة التنكر أو كلمة م أو المستخدمة فها كلمتا «أى» 
و«كل» إلا أن هناك حالات انحو روسل فمبا هذا الزومالمباشر . وبذلك 
تكون المعانى الحمسة البى محثناها فى هذا الباب هى معان محتلفة بعضها عن 
طن ران :للق بريه عا واف إل احطاء عقف . 

- يتضح ما سبق أنه سواء” أكانت هناك طرق مختلفة للدلالة أم لم تكن » 
فإن الأشياء المدلول علا بالعبارات جميع الناس ٠‏ كل إنسان إلخ . . هى 
حقا متميزة عن بعضها . ونكون حينئذ محقين إذا قلنا إن الفرق كله واقع ى 
الأشياء » وأن الدلالة هى ذاها فى جميع الحالات . ومع ذلك فهناك مشكلات 
كثيرة صعبة متصلة هذا الموضوع :وبوجه خاص لطبيعة الأشياء المدلول علها . 
ف الجميع ) الناس وهى الى سنطابق بيها وبين فصل الناس» تبدو لا إمبام فمها 2 
مع أنها نقع فى صيغة الجمع من الناحية اللغوية . ولكن المسألة ليست فى مثل 
هذه اللساطة بالنسبة للحالات الأخرى: فقد يتسرب إلينا الشك فى أن الشىء 
امهم قد دل عليه بداون إسبام : أوأن الشىء امحدد قد دلعليه بإسهام . خذ القضية 
٠‏ قابلت إنسانا » فن المحقق » وما يلزم عن القضية » أن الذى قابلت هو إنسان 
معين لا إهام فيه . ويمكن التعبير عن هذه القضية بالاصطلاح الفى المستخدم 
هنا بقولنا « قابلت إنسانا مما » ولكن الإنسان الواقعى الذي قابلته لا يكن جزءاً 
من القضية المذكورة» ولا يدل عليه بوجه خاص بالعبارة « إنسان ماي وعلى 
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ذلك فالحادثة المادية الى وقعت ليس محكوماً مها فى القضية . أما امحكوم به فى 
القضية فهو مجرد أن واحدة ما من فصل الأحداث المادية قد وقعت بالذات . 
فالحنس البشرى كله داخل فى هذا الحكم فلوأن أى إنسان قد عاش ف الماضى » 
أوسيولد » لم يوجد أوسوف يوجد لتغير معبى القضية . و بمكن وضع هذا فى لغة 
أدنى إلى المفهوم بقولنا : إذا عوضت الإنسان بأى من فصل التصورات الى 
تنطبق على الفرد الذى كان لى شرف لقائه » فإن القضية تتغر » ولو أن الفرد 
المذ كور يكون مدلولا عليه كسابقه بالضبط . والذى يثبته دا هو أنه لا ينبغى 
اعتبار «إنسازما) دالا فعلا” على ز يدأودالا” فعلا” على خالد» وهكذا. فا خاوقات 
البشرية على ممر العصور ذات صلة بكل قضية تدخل فها عبارة إنسان ماء 
والذى يدل عليه ليس كل إنسان على انفراد » ولكن نوع ما اجتمع من جميع 
الناس. وهذا أوضح فىحالة «كلاو«أى» وأداةالتتكر . وإذذفهناك شىء مامعين 
ومختلف فى كل من الحالات الحمس وجب أن يكون شيئاً بوجه من الوجوه ولكنه 
يتميز بأنه مجموعة من الحدود مجتمعة بشكل خاص . وهذا الشى' هو ما "يدل 
عليه مجميع الناس » كل إنسان » أى إنسان » إنسان » إنسان ما . وعناية 
القضايا -هذا الشبىء الشديد التناقفض حيث يستعملالتصور المقابل [للدلالة عليه . 
3 بى علينا أن نبحث فى فكرة أداة التعريف 1١١‏ » . وقد أبرز «بيانو» 
الوجهة الرمزية لأداة التعريف وحصل على نتائج ذات فائدة كبرى فى حسابه 
التحليل . ولكننا سنبحث فها هنا من الناحية الفلسفية . فاستخدام التطابق 
ونظرية التعريف يتوقفان على فكرة أداة التعريف . وهى بذلك لها أكير 
الأهمية من الناحية الفلسفية . ش 
وأداة التعريف « أ » فىحالة المفرد لاتستخدم إلا بالنسبة لفصلتصور ليس 
له إلا فرد واحد . فنحن نتكلم عن الملك » الرئيس للوزارة » وهكذا ( على أن 
يكون مفهوماً أنذلكيد ل على معبى فى الوقت الحاضر ) وفى مثل هذه الأحوال توجد 
طريقة للدلالة على حد معين مفرد بواسطة تصور . وهذه الطريقة لا تعطينا 


ل 
إياها أى واحدة من ألفاظنا الحمسة . وبفضل هذه الفكرة تستطيع الرياضة 
أن تعرف الحدود البى نيست بتصورات . وهذا مثل على الفرق بين التعريف 
الزرامى: اقعرينا الملشكبي.. رتك خد يهو القر الوعد لتيل تصور نما + 
وعلى ذلك » فن الناحية النظرية » يكون كل حد قابلا للتعريف مالم نكن 
قد استخدمنا نظاماً يكون فيه هذا الحد واحداً من المسلمات (مما لا يمكن 
نرقم بوزنه ل تياك اليه 4ل عع سترل أنطاننا للزمزية. + أن 
التعاريف من الناحية النظرية إن هى إلا تقريرات لاختصارات رمزية غريبة 
عن العقل ؛ وموضوعة لمحرد الفائدة العملية . ومع ذلك فهذه التعاريف » عند 
بناء الموضوع » تحتاج إلى درجة كبيرة من الفكر وينطوى تحتها أحياناً بعض 
النتائج الهامة للتحليل . ويبدو أن هذه الحقيقة تجد ها تفسراً فى نظرية الدلالة . 
فالشى' قد يكون حاضراً فى العقل دون أن نعرفأى تصور يكون هذا الشىء 
الحالة الخاصة للفردية منه . واكتشاف مثل هذا التصور ليس مجرد تحسسن ى 
الاصطلاحات . والسبب قى هذا أنه مجرد أن نجد التعريف يصبح من غير 
الضرورى للتفكير أن نتذكر الشىء المعرف» ما دامت التصورات وحدها هى 
الى تدخل فى استنتاجاتنا . وفى لحظة الاكتشاف يظهر التعريف صميحاً » 
لأن الثبىء الذى نريد تعريفه كان ماثلا” فى تفكيرنا . ولكن عند الاستنباط 
لا يكون صميحا » وإنما يكون تجرد رمز لآن ما محتاجه الاستنباط ليس الكلام عن 
هذا الشىء ولكن الكلام عن الشىء الذى يدل عليه التعريف . 

وفى أغلب التعاريف الى ترد فعلا فى الرياضة : المعرف هو فصل من 
الكائنات » وبذلك لا تظهر صراحة فكرة أداة التعريف «![» . ولكن حتى ى 
هذه الحالة أيضاً نجد أننا فى الحقيقة نعرف الفصل الذى حقق شروطاً معينة . 
وسترى ف الباب التالى أن الفصل هودائماً حد أو اتصال عدو » ولا يمكن أن 
يكون تصورا بامرة . وعلى ذلك ففكرة أداة التعريف (١9‏ لازمة للتعاريف . 
ونلاحظ بصفة عامة أن كفاية التصورات للتعبير عن الأشياء تتوقف كلية 
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على الطريقة الى لا إبام فا الى يدل ها على حد واحد والى تم بواسطة 
أداة التعريف . 

4 إن صلة الدلالة بطبيعة التطابق هامة وتساعد ى نظرى على حل 
بعض المسائل الصعبة . وليس من اليسير الإجابة على السؤال : هل التطابق 
علاقة أم لا ؟ وهل هناك تصورمثلهذا بالمرة ؟ فقد يقال إن التطابق لا مكن 
أن يكون علاقة » لأنه عندما يكون محكمماً به حقاً يكون عندنا حد واحد » 
على حين يازم لكل علاقة حدان . وقد يقول المعترض فى الواقع لا ممكن 
أن يكون التطابق شيئاً بلمرة » فواضح أن الحدين لاممكن أن يكونا متطابقين » 
ولا مكن لحد أن يكون متطابقا ٠‏ وإلا فمع أى شىء هو متطابق ؟ 

ومع ذلك فالتطابق حب أن يكون شيئاً ما . وقد نحاول أن ننقل التطابق 
من الحدود إلى العلاقات ٠»‏ ونقول : إن حدين يكونان متطابقن من بعض 
الوجوه عندما تكون لهما علاقة معلومة محد معلوم . ولكن علينا فى هذه الحالة 
أن نسلم ! إما أن هناك تطابقاً دقيقا بن حالى العلاقة المعلومة . أو أن الحالتين 
بيهما تطابق ١‏ معنى أن هما علاقة معاومة لحد معلوم . ولكن وجهة النظر الأخيرة 
تؤدى بنا إلىمعملية لا تننهى من النوع غير المقبول . وهكذا بحب أن نسلم بالتطابق . 
أما الصعوبة الخاصة بوجوب وجود حدين للعلاقة 5 ملافاتها بالإنكار التام 
لوجوب حدين حقاء وينبغى أنيكون هناك دا'عا متعلق به ومتعلق. ولكن ليس 
حا أن يكونا ختلفن . وهم | ليسا كذلك فى الالات الى تغبت فا المطابقة (13, 

وتنا السؤال الآتى : لم كان من المفيد أن نثبت التطابق؟ وهذا السؤال 
جوابه فى نظرية الدلالة . فإذا قلنا م إدوارد السابع هوالملك» فقد أثبتنا تطابقاً . 
والسبب فى أن هذا الحكم يستأهل الإثبات هو أنه فى إحدى الحالتين يدخل 
فعلا” الحد . بِيها فى الحالة الأخرى نحل تصور محله . ( وسأتجاهل هنا أن 
الإدواردات تكون فصلا . وأن الإدواردات السابقة تكون فصلا ذا حد 


. انظر الباب التاسم بند هه » فق الكلام على علاقة الحدود بذاتها‎ )١( 





لجل 
واحد . أما إدوارد السابع فهو عملياء ولأنه ليس شكليا » اسم علم) . وحدث . 
غالباً أن محصل تصوران دالان ولا نجد ذكراً للحد ذاته كما فى القضية ١‏ البابا 
الحالى 2 الأحياء من جيله '. وعندما يعلم الحد ٠‏ فإن الحكم بتطابقه 
مع نفسه ولو أنه صحيح عدم الفائدة» ولا نجده خارج كتب المنطق . ولكن 
عندما تدخل التصورات الدالة يصبح التطابق فى الحال ذا مغزى . وق هذه 
الحالة تدخ لعلاقة بين التصورالدال والحد . أوعلاقة ببن كل من التصورين 
الدالين 2 وإن ل تكن هذه العلاقة مثبتة . ولكن « هو» 3 فى الإنجليزية ) ) 
الى ترد فى مثل هذه القضايا لا تقرربذاتها هذه العلاقة الزائدة » بل تقرر 
التطابق البحت(), 

5" - والحلاصة : فصل التصور المسبوق بواحدمن الألفاظ الستة : «جميع »» 
«كل» » «أى»» «أداة التنكير»؛ «ماء » أداة التعريف «ال» ‏ إذا دخل فى 
قضية فإن القضية بصفة عامة لا تكون حول التصور الذى يتكون من اللفظتين 
معأ » ولكها نكون حول شىء مختلف ماما عن هذا . وهذا الشبىء ليس ى 
العادة تصورا بالمرة » ولكنه حد أو مركب من حدود . ويتضح هذا من أن 
القضايا الى تدخل فيها هذه التصورات هى قضايا كاذبة على العموم بالنسبة 
التصورات ذائما . و نفس الوقت فى الإمكان الكلام عن قضايا التصورات 
ذاتها بل وصياغة مثل هذه القضايا » ولكنها لا تكون القضايا الطبيعية الى تنشأ 
باستخدام هذه التصورات فالقضية « أى عدد إما فردى أو زوجى )» هى قضية 


)١(‏ لفظة « هذ » غامضة جداً . ولا بد من العناية الشديدة عند النظر فى أمرها حتى 
لاتلتبس معانها » فهناك ( )١‏ المنى الذى تثبت فيه الوجود ء كا فى قولنا ى ”6ز م“ , . 
0 معبى التطابق (”) معنى الحمل فى قولذا ”مفسيط كز ةق “ء (:) المعتى الموجود ى 
قولنا » ”صفصح :ؤ 8“ ( انظرهامش صفحة ٠١6‏ ) وهوالمدنىالشبيه جداً بالتطايق. وإلمجائب 
هذه المءانى هناك .ستعمالات أقل 00 مثل *'لإممهط عط مغ ؤز لممع ءط 210 حيث يكون 
المقصود علاقة من الأحكام ؛ وهذه العلاقة فى الواقم تؤدى حيث توجد إلى اللزوم الصورى. ولا ريب 
أن هناك معان أخرى لم تحصل عندى . انظر فى معافى ,« 6ذ » 
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ل 
طبيعية بجدا » على حين أن الّضية « أى عدد هو اتصال متغير » فإنما هى 
قضية لا يحدها المرء إلا ى البحوث المنطقية . وق هذه الحاللات نقول إن التصور 
المذكور يدل . وقد اتفّنا علىأن الدلالة علاقة محددة تماما. وهى ذانها ف.جميع 
الحالات الست» وأنها هى طبيعة الشبىء المدلول عليه والتصور الدال : وهى الى تميز 
الحالات امختلفة بعضها عن بعض . ولقد بحثنا مع بعض التفصيل ى طبيعة 
الأشياء المدلول عليها وى الفروق بيها فى الحالات الحمس الى تكون فيها هذه 
الأشياء عبارة عن تجمعات من ال حدود . والدراسة الكاملة تقتضى البحث كذلك 
ف التصورات الدالة . ولم نبحث فما سبق الفرق بين المعى الفعلى لهذه التصورات 
وبين طبيعة الأشياء الى نان علب ولك لا أعرف أنه هناك ما يمكن أن 
يقال عن هذا أكثر من ذلك . وأخيراً يثنا ى أداة التعريف أل ء وبينا أن هذه 
الفكرة أساسية لما تسميه الرياضة بالتعريف ٠‏ كما أنها أساسية كذلك لإمكان 
تحديد الحد تحديداً يقوم فقط على التصورات . وقد وجدنا أن الاستخدام 
الفعلى للتطابق » وإن لم يكن معناه » يتوقف على هذه الطريقة فى الدلالة على 
الحد الواحد . ومن هنا نسير إلى البحث ق الفصول ٠‏ وبذلك نتناول الموضوعات 
المتصلة بالصفات . 


الفصول 


5 - من أصعب المشكلات فى الفلسفة الرياضية وأعظمها أهمية أن 
نتمثل فى الذهن تمثلا واضحاً المقصود ب« الفصل » » وأن تميز هذا المعبى عن 
سائر المعانى الى ترتبط به . وذلك أنه فضلا عن أن « الفصل » تصور أساسى 
جدا » فوضوعه يحتاج فى علاجه إلى غاية العناية والدقة » بالنظر إلى مسألة 
التناقض الى سنناقشها فى الباب العاشر من هذا الكتاب . ولا بد لى من أجل 
ذلك أن أطلب من القارئ ألا ينظر إلى مجموع القييزات الدقيقة بعض الشىء 
والواردة فها بعد على أنها حذلقة فارغة . 

وقد جرت العادة فى كتب المنطق عل العييز بين وجهتين من النظر هما 
الماصدق والممهوم . أما الفلاسفة فد تعودوا اعتبار المفهوم أكثر أساسيا » على 
حين بجرى العرف بأن الرياضة تبحث بوجه خاص ف الماصدق . ويقرر 
« كوتيراة ) مس00 .21 بوجه عام فى كتابه البديع عن « ليبنتز » أن المنطق 
الرمزى لا بمكن أن يبنى إلا على أساس الماصدق١‏ . وقد كان يمكن أن نجد 
لرأيه ما يسوغه لولم تكن ثمة فى الواقع إلا هاتان الوجهتان من النظر ؛ غير أن 
الحق هو أن هناك مواضع متوسطة , بين المفهوم البحت والماصدق الخالص » 
وفى هذه المناطق المتوسطة قوم المنطق الرمزى . هذا إلى أن الفصول الى هى 
موضوع بحثنا لابد أن تركب من حدود» لا أن تكون محمولات أو تصورات» 
إذ يحب أن يكون الفصل معينا حين تعطى حدوده » ولكننا على ويجه العموم 
سنجد كثيرا من امحمولات تصلح أن تتعلق بالحدود المعطاة دون غيرها . ولانستطيع 
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ف 
بطبيعة الحال محاولة تعريف الفصل بالمفهوم على أنه فصل من المحمولات الى 
تتعلق بالحدود المعطاة دون غيرها » حبى لا يقع تعريفنا ى دور . ولذلك 
لا يمكننا إلى حد مثا مفاداة وجهة نظر الماصدق . ومن نجهة أخرى إذا أخذنا 
با ماصدق الحالص فقّد عرفنا الفصل بتعداد حدوده » وى هذه الحالة لن تسمح 
لنا هذه الطريقة بالبحث فى الفصول غير المتناهية كا يفعل المنطق الرمزى . 
لذلك يجب بوجه عام أن ننظر إلى الفصول البى تبحث فيها كأنها أشياء تدل 
عليها » ومن هذا اوجه كان النظر إلى المفهوم ضروريا . وإلى هذا 
الاعتبار ترجع الأهمية العظمى لنظرية الدلالة . وستأخذ أنفسنا فى هذا 
الباب من الكتاب بأن نبين بالدقة القدر الذى يتدخل فيه الماصدق والمفهوم 
على الرتيب فى التعريف وى استخدام الفصول . كا أنه لا بد لنا خلال مناقشة , 
الموضوع التوجه إلى القارئ أن يجعل فى باله أن كل ما نقوله ينطبق على الفصول 
المتناهية وغير المتناهية على حد سواء . 

0" - إذا كان شىء ما مدلولا عليه غير إبهام بتصورء فسأتكلم عن 
التصور كتصور ( أو فى بعض الأحيان متجوزا على أنه « أ1» تصور للشىئ* 
الذى نتكلم عنه . ومن أجل ذلك كان لا بد من القييز بين تصور الفصل وبين 
فصل التصور . وقد جرى العرف على تسمية « الإنسان » فصلا تصوريا » غير 
أن الإنسان لا نيدل فى استتعمالة العادى عل 'أى عق ١‏ ومن ندهة أخرق فإن 
١‏ الناس » و « جميع الناس » ( وهوما سأعتبره مرادفاً) يدل بالفعل » وسأفترض 
أن ما يدلان عليه هو اللفصل المؤلف من -جميع الناس . علىهذا يكون « الإنسان » 
هو فصل التصور » و ١‏ الناس » ( التصور ) هوتصور الفصلء و«الناس 
( الشبىء الذى يدل عليه التصور ١‏ الناس ») هر اللفصل . ولاريب أنه مما يدعو 
إلى الاضطراب ى أول الأمر استعمال فصل التصور فى معانى مختلفة » 
وحيث كنا فى حاجة إلى كثير من المبيزات فيبدو أننا لن نتمكن من تجنب 
تحميل اللغة أكثر مما تطيق عادة . وبعبارات الباب السابق يمكن القول بأن 


0 
الفصل هو الصلة العددية بين الحدود » وهذه هى الدعوى الى نريد إثباما . 

8 - لد نظرنا فى الباب الثانى إلى الفصول على أنها مشتقة منأحكام ؛ 
أى على أن جميع الأشياء تحقق تقريراً ما مبهم الصورة تماماً . وسأناقش هذه 
المسألة مناقشة نقدية فى الباب الآنى » أما فى هذا الباب فسنقنع بالبحث ق 
الفصول من جهة أنها مشتقة من حمولات » دون أن نقطع برأى أكل حكم 
مكاقء لحمل 'أم لا . ونستطيع بعد ذلك أن نتخيل ضرباً من :والد الفصول 
يحرى فى المراحل المتوالية التى تشير إليها هذه القضايا الموذجية « سقراط إنسانى » 
و « سقراط له إنسانية » و « سقراط إنسان » و « سقراط واحد من الناس »© . 
ويمكن أن نقول إن القضية الأخيرة دون سائر القضايا هى وحدها الى تشتمل 
صراحة على الفصل باعتبار أنه مكون . ولكن كل قضية مركبة من موضوع 
وحمول ينشأ عنها القضايا الثلاث المكافئة » وبذلك ينشأ من كل محمول 
( بشرط أنه يمكن فى بعض الأحيان حمله) فصل" . وهذا هو توالد الفصول 
من وجهة نظر المفهوم . 

ومن ناحية أخرى فإن الرياضيين حين يبحثون فها يسمونه المجموع ٠‏ أو 
المجموعة » أو أى لفظ آخر من هذا القبيل » فن اللألوف وبخاصة حين يكون 
عدد الحدود الداخلة متناهيا أن ينظروا إلى الموضوع الذى يبحثونه ( الذى 
هو فى الواقع فصل ) على أنه معرف بتعداد حدوده » وربما يكون متكونا من 
حد واحد هو فى هذه الحالة الفصل . فالأمر هنا ليس أمر محمولات ودلالات » 
بل أمر حدود ترتبط بواو العطف على المعنى الذى تدل عليه لفظة الواو بالعطف 
العددى . وعلى ذلك يكون زيد وعمرو فصلا » ويكون زيد وحده فصلا . وهذا 
هو الأصل فى توالد الفصول من جهة الماصدق . 

- أفضل دراسة صورية للفصول موجودة بين أيدينا''' هى تلك الى قام 


)010( مع إغفال فريج عوعء2 الذى سأناقشه الملحق . 





فيل 
ها د بيانو »2 »ء غير أنه أغفل فى دراسته عدداً من القييزات فى غاية الأهمية 
الفلسفية . ويوحد « بيانو » بين الفصل وبين فصل التصور ٠‏ ولا أعتقد 
أنه فعل ذلك عن وعى تام : فعنده أن علاقة الفرد بفصله » هى الى يعبر 
عنها ب« هوه ح :0 وهو يرى أن القضية « ؟ هو عدد" » قضية الحد فيها 
داخل تحت الفصل « عدد » . ومع ذلك فإنه يوحد بين تساوى الفصول أى 
اشهالها على نفس الحدود » وبين التطابق » وهذا إجراء غير مشروع عندما 
ننظر إلى الفصل على أنه فصل التصور . فلكى ندرك أن الإنسان والماثى 
على قدمينعارى الريش ليسا شيئاً واحداً » فليس من الضرورى أن نأخيذ دجاجة 
ونتزع عن هذا الطائر المسكين ريه . أو فلتأخذ مثالا أقل تعقيداً » فن الواضح 
أن العدد الأولى الزوجى ليس مطابا للعدد الصحيح بعد الواحد . وهكذا 
إذا وحدنا بين الفصل وبين فصل التصور ٠‏ فينبغى أن نسم بأن فصلين 
قد يكونان متساوبين دون أن يكونا متطابقين . ومع ذلك فن الواضح أنه حين 
يوجد فصلان متساويان فثمة شىء منالتطابق بينهماء لأننا نقول إنهما «نفس» 
الحدود . وعلى ذلك هناك شىء ما لا شك قى اشتراكه عند تساوى فصلين 
تصوريين » ويبدوأنهذا الشىء هوالأجدرأن يسمىالفصل . دع مثال الدجاجة 
المنتوفة الريش جانباً؛ تجد أن أى شخص يقول عن فصل الماشى على قدمين عارى 
الريش أنه «بعينه» فصل الناس» وأن فصل الأعداد الأولية الزوجية هو بعينه فصل 
الأعداد الصحيحة بعد الواحد . وعلى ذلك فلا ينبغى أن نطابق بين الفصل وبين فصل 
التصور؛ أو نعتبر أن «سقراط إنسان» قضية معبرَة” عن علاقة فرد بالفصل 
الذى هو جز له . ويترتب على ذلك نتيجتان ( ستثبتهما بعد قليل) ,منعان 
من الاقتناع الفلسى ببعض النتقط فى مذهب ١‏ بيانو » الصورى . وأولى النتبجتين 
)١ )‏ 'ى اللغة الأجنبية الرابطة دادمه0 هى فعل الكينونة عط 0و؛ فى الانجليزية ر عناة فى 


الغرنسية » وآيس ق العر دية رابطة © وقد وضع المناطقة لفظة در هو ع يدها وبذلك تكون القضية 
المصرح فيها جو ثلاثية . [المترجم ] . 
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أنه لايوجد مايسمى بالفصل الصفرى » ولوأنه توجدفصولتصورية صفر . والنتيجة 
الثانية أن الفصل! إذا كان ذا حد واحد فينبغى أن يطابق بينه » على عكس 
ما جرى عليه عرف « بيانو » » وبين ذلك الحد الواحد . ومع ذلك فلن أقاترح 
تغيير اسعمال ١‏ بيانو » أو رموزه بناء على أى نقطة مما أثرته » على العكس 
إفى أراها أدلة ينبغى على المنطق الرمزى » فا يختص بالرموز » أن تكون عنايته 
بالفصول التصورية أؤلى من عنايته بالفصول . 

- لقد رأينا أن الفصل ليس محمولا » ولا فصلا تصوريا » لأن 
حمولات مختلفة وفصولا تصورية محتلفة قد تتفق مع فصل بعينه . وكذلك 
الفصل » على الأقل فى أحد معانيه » متميز عن الكل المؤلف من حدوده » 
لأن كل الحدود إنما هو شىء فى جوهره واحد ‏ على حين أن الفصل عندما 
يكون له حدود كثيرة هو » كا سترى فيا بعد » هذا الضرب عينه الذى نخبر 
فيه عن الكثير ووقانا ها عالق عق ظل التيوديج الفضل كه 
وبين الفصل ككل . مثل : المكان والنقط » الزمان واللحظات » الحيش 
والحند » البحرية والبحارة ٠‏ مجلس الوزراء والوزراء » وهذه كلها أمثلة توضح 
ذلك القييز . إن المقصود من الكل » على معنى امجموعة البحتة الى نتكلم عنما 
فى هذا الصدد , ليس دائما كما سنجد فما بعد قابلا للتطبيق حيث يكون المفهوم 
من الفصل ككثير منطبةا ( انظر الباب العاشر ) . وى هذه الحالات لا يحب 
أن 'يستعمل الفصل على أنه هو نفسه موضوع منطى واحد'"؟ » ولو أن الحدود 
يمكن القول إنها تندرج تحت الفصل . ولكن هذه الحالة لا تنشأ أبداً عندما 
يمكن! أن يتولد الفصل من المحمول . وهكذا نستطيع فى الوقت الحاضر أن تبعد 
هذه المشكلة المعقدة من أذهاننا . وللحدود المكونة للفصل ككثير ولو أن لا 
ضرباً من الوحدة » إلا أنها أقل مما يحتاج إليه الفصل ككل . الواقع أن فى هذه 


)١(‏ إيست الكثرة من الحدود موضوعاً منطقي حين يحكم عليها بعدد» ومثل هذه القضايا إيس 
لها موضوع وأحد بل موضوعات كثيرة . انظر آخر بند 4لا . 


اطال 


الحدود من الوحدة ما يكنى أن مجعلها كثرة” » ولكن ليس فى هذه الوحدة ما يكى 
أن يمنع الكثرة من البقاء كثرة . ويمة سبب آخر للتمييز بين الكل وبين الفصول 
ككثرة » هو أن الفصل كواحد قد يكون واحداً من حدود الفصل ككثرة » 
كا هى الحال فى ١‏ الفصول واحدة بين فصول » ( وهذا يكاق من ناحية 
الماصدق « الفصل هو فصل تصور » ) أما الكل المركب فلا يمكن أبداً أن 
يكون أحد مكوناته . 

١‏ يمكن أن يعرف الفصل إما بالماصدق وإما بالمفهوم » نعى أننا 
قد نعروف نوع الغىء الذى هو الفصل ٠‏ أو نوع التصور الذى يدل على 
الفصل : وهذا هو العنى الدقيق للتقابل بين الماصدق والمفهوع » فى هذا 
لمجال . ولكن ولو أن المعنى يمكن تعر يفه ببذه الطريقة الثنائية » إلا أن الفصول 
الخاصة ما عدا ما كان منها متناهيا لا يمكن تعر يفها إلا بالمفهوم » كا حال ى 
الأشياء الى تدل عليها هذه المعانى أو تلك . وعندى أن هذا العييز هو تيز 
نفسانى بحت : أما من الناحية المنطقية فإن التعريف بالماصدق يبدو منطقبا على 
الفصول غير المتناهية على حد سواء » غير أنه من الناحية العملية لا يمكننا محاولة 
ذلك» لأن الأجل يحول بيننا وبين بلوغ غرضنا منهذه انحاولة المرجوة. يبدو إذن 
أن الماصدق والمفهوم من الناحية المنطقية يقفان على قدم المساواة . وسأبدأ بالكلام 
عن وجهة النظر الماصدقية . 

عندما نعتبر الفصل معرفاً بتعداد حدوده » فالأقرب إلى الطبيعى أن يسمى 
مجموعة . وسأصطنع مؤقتا هذا الاسم لأنه لنيقضى فى هذا الأمرء نعى أتكون 
الأشياء البى يدل عليها فصولا حقاً أم لا . وأعى بالمجموعة ما يفهم من | وب» 
أو اوح ؛ أو أى تعداد آخر لحدود معيئة . وتعرف المجموعة بذكر الحدود 
الموجودة فى الواقع » وتربط «الواو» بين حدودها . وقد يبدو أن «الواو» تمثلالطريق 
الأسابى لربط الحدود » وهذا الطريق بالذات جوهرى إذا شئنا أن نحصل على 
نتيجة من تقرير عدد خلاف الواحد . ولا تفترض المجموعات الأعداد ما دامت 


يفل 
تنشأ من مجرد ضم الحدود معاً بواو العطف : ولكنها نما تفترض الأعداد فى تلك 
الأحوال الخاصة نحيث تكون حدود المجموعة ذاها أعداداً مفروضة . ونمة صعوبة 
نحوية يحب التنبيه عليها وقبوها » ما دمنا لا نجد طريقة أخرى لمفاداتها . 
فامجموعة نحوياً فى صيغة المفرد » على حين أن | و با اوت وح إلخ 
هى فى جوهرها جمع . وتنشأ هذه الصعوبة النحوية من الحقيقة المنطقية ( الى 
سنناقشها بعد قليل) وهى أن كل ما هو كثير بوجه عام يكون كلا واحداً » 
فلا سبيل لنا إلى حل هذه الصعوبة باختيار اصطلاح أفضل . 

و« بولزانو » مسدجامه هو الذى أبرز أهمية فكرة «الواو» 27 . يقول 
« بولزانو » إنه لكى نفهم اللامتناهى ” يجب أن نرجع إلى تصور من أبسط 
التصورات فى أذهاننا حتّى نصل إلى اتفاق فما يمختص باللفظة الى نستعملها 
فى الدلالة على ذلك التصور ء وهو الذى يقابل واو العطف » تلك الرابطة 
الى إذا وجب أن تبرز بالوضوح الذى نريده » فى كثير من الأحوال لتحقيق 
الأغراض الرياضية والفلسفية على السواء » أعتقد من الأفضل التعبير بهذه 
الألفاظ : نظام (انموعدام1) من أشياء معينة أو كل يتكوّن من أجزاء 
معينة . ولكننا يحب أن نضيف إلى ذلك أن أى شىء فرضناه ١‏ يمكن أن يرتبط 
فى نظام مع أى ب ء حاء و . . . أخرى » أو ( إذا تكلمنا بدقة أكثر ) أنما 
تكون نظاما يقوم بذاته'"" ؛ ويمكن أن تنشأ عنه حقيقة علىقدر كثير أو قايل 
من الأهمية بشرط أن كل مجموعة من | » ب ء ح ء , . . . تمثل فى الواقع 
شيكا مختلفا » أو ألا تكون أى هذه القضايا | هى نفس ب ء وناهى 
نفس ح . وح هى نفس وء ألخ ء صادقة . لأنه إذا كانت مثلا | هى 
نفس ب فن غير امعقول أن نتكلم عن نظام من الأشياء هو 1 اف * . 

والفقرة السابقة ولو أنها جيدة إلاأنها تتفل عدة تمييزاتنرى أنها ضرورية . 


١ 0‏ ( (89 رو188 رستاعظ .لك لم2) ج4و18 ,عنعماعرآ ,معطء ل المعمتآ عتل معتدملدمدط 


(؟) أى أن الحمع بين | وبين ساء ح ء د ... تكون نظاماً . 


يل 
فليس فيها أولا وقبل كل شىء تمييز بين الكثير وبين الكل الذى يركب منه . 
وثانيا لم يلحظ فيها فما يبدو أن طريقة التعداد لا تنطبق عمليا على الأنظمة غير 
المتناهية . وثالنا » وهذه نقطة مرتبطة بالنقطة الثانية » ليس ى عبارة الفقرة 
السابقة أى ذكر للتعريف بالمفهوم: ولامععى الفصل . وما يعنينا هو المبيز إن 
وجد بين الفصل وبين المجموعة من -جهة ٠»‏ وبين الكل المتكون من المجموعة 
من مجهة أخرى . ويحسن بنا أن نمضى أولاى الفحص عن معبى «الواو» . 

كل شىء يمكن أن يقرره عدد متناه فما عدا الصفر أو الواحد بمكن أن 
يقال عنه برجه عام إنه كثير + ويمكن القول بأن الكثير هو ما كانت صورنه 
على الدوام هذه الصورة : « | و ب و ح و...». فحن نجد هنا أن كلا 
من | .س » ح . . . واحد » وهى سجميعا مختلفة . ويبدو أن القول بأن | واحد 
هو نفس القول بأن | ليس كهذه الصورة « |, و | و أ و...2. ويبدو 
أن قولنا ١‏ » س » ح . . . هى كلها مختلفة إتما تفيد شرطا بالنسبة للرموز : 
يجب أن يكون معلوماً أن « ! و ! » لا معبى لا » فالتعدد مفهوم من استعمال 
الواو » ولا حاجة بنا إلى النص على ذلك بوجه خاص . 

وقد يمكن اعتبار الحد | الذى هو واحد كأنه حالة خاصة لمجموعة » نعى 
مجموعة من حد واحد . و بذلك تفترض مقدما كل مجموعة مركبة من كثرة عدة 
مجموعات كل مها واحد : أى أن ! » ب تفترض مقدماً | وتفرض مقدما ب . 
وبالعكس تفترض مقدماً بعض المجموعات المركبة من حد واحد كثرة » وهى 
الجموعات المركبة . مثال ذلك « | بختلف عن ب » واحد » ولكها تفترض مقدماً 
| والاختلاف و ب . إلا أنه لا يوجد تمائل فى هذا الصدد لآن المفروضات 
البائية لأى شىء هى داثما حدود بسيطة . 

ويمككن أن يرتبط كل زوج من الحدود بغير استثناء بالطريقة الى نشير 
إليها بقولنا ١‏ واب ؛ وإذالم يكن لا | ولا ب كثرة” » كان !| و ن ائنين . 
قد يكون اوس أى شيئين متصورين » أى موضوعين ممكنين للفكر » قد 


هل 
يكونان نقطتين أو عددين أو قضيتين صادقتين أو كاذيتين » حادثتين أو 
شخصين وعلى الحملة أى شىء يصلح أن يعد . ولا نزاع فى أن الملعقة 
والعدد « » أو الغول والمكان ذو الأربعة الأبعاد » اثنان . وعلى ذلك فلا ينبغى 
أن “يفرض أى قيد على | و ب » فيا عدا أن أى واحد منهما يكون كثيرا . 
ومن الضرورى ملاحظة أن | و س لا يحب أن تكون موجودة » ولكبما كأى 
شىء يمكن ذكره يحب أن يكون لما كون . والقبيز بين الكون والوجود مهم" 
توضحه عملية العد أحسن توضيح . ذلك أن ما يقبلالعد فلابد أنيكون شيئا ماء 
ويجب بكل تأكيد أن يكون ولو أنه لايحتاج بأى حال إلى أن يتصف بصفة 
الوجود . صفوة القول لانطلب من حدود المجموعة سوى أن يكون كل حد شيئاً ما . 
ونستطيع الآن أن نسأل هذا السؤال : ما المقصود , ! و ب ؟ أيعنى ذلك 
شيئاً أكثر من تجاور | و ب ؟ أى هل تشمل أى عنصر أعلى من | وأعلى من 
ب ؟ هل «الواو؛ تصور منفصل يقع إلى جانب | و ب ؟ ولكل إجابة عن هذه 
الأسئلة اعتراضات. فأول كل شى ء لايمك نأن تكون الواو فم نفترض تصوراً بجديدا 
إذ لو كانت كذلك لوجب أن تكون ضرباً من العلاقة بين | و ب » وق هذه 
الحالة تكون | و ب قضية » أو على الأقل تصور قضية » فتكون بذلك واحدة 
لا اثنتين . وفضلا عن ذلك فلو كانا تصوران » فهما اثنان ولا حاجة لتصور 
متوسط ليجعلهما اثنين» وبذاث تكون ٠‏ الواو » لامعى ا . ومع ذلك ف نالصعب 
العسك بهذه النظرية . ونبدأ فنقول إنه يبدو من امجازفة الذهاب إلى أن أى 
لفظة تخلومنالمعى . فنحن حين نستعمل لفظة ١‏ الواو ؛ لا يبدو أننا نتمم مجرد 
أنفاس عاطلة ؛ بل نمة فكرة ما يبدو أنها تقابل اللفظ . ومن بجهة أخرى يظهر 
أن هناك ضرباً من الربط يتضمنه الواقع من أن | و ب اثنان » وليس هذا 
صحميحاً عن أى واحد منهما على حدة . عندما تقول ١‏ واس أصفران » يمكن 
)١(‏ هذا المييز 8 الكو 559 والوجود ع36©:ونع»ه من وضع المؤلف» وقد ذكره لا لأند 
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قل 
أن نضع بدلا من هذه القضية أن « | أصفر » و ١ب‏ أصفر » » ولكننا 
لا نستطيع أن نفعل مثل ذلك بالقضية « | و نب اثنان » ؛ على العكس | 
واحد » و وس واحد ؛ . يحسن إذن فما يبدو أن نعتبر الواو معبرة عن ضرب 
محدد فريد من الربط :الك علق + ريست وبطا ين وتان كله 
وإلاكان واحداً . وهذا الضربالفريد منالربط هوالذىسسميه فها بعد جمع 
الأفراد . ومن المهم ملاحظة أنهذا الربط ينطب قعل ا حدود » ولاينطبق على الأعداد 
إلا لكونها حدوداً . وعلى ذل كنقول مؤقتاً إن١‏ و اثنانءأما ١وافلامععى‏ ها . 

أما فما يختص بالمقصود من الربط الذى يدل عليه الواو » فهذا المقصود 
لاس سانو قل بالحلت الفدفى م وز ذلك 101و عونا بدن 
عليه تصور الفصل الذى يكون | و س أفراده الوحيدين . وإذا كان ى فصل 
التصور الذى تكون قضاياه «! هى ى » و وب هى ى » صادقتين » وتكون 
سائر قضاياه الأخرى من نفس الصورة كاذبة » ؛: إذن « جميع الياءات » هى 
تصور الفصل الذى تكون حدوده هى | و ب . وهذا المعبى يدل على الحدين 
| و س مرتبطين بطريقة معينة » وأن « و سب »هما الحدان المرتبطان بتلك 
الطريقة . وبذلك يكون « | و س » الفصل » ولكنه متميز عن فصل التصور ٠‏ 
وعن تصور الفصل . 

ومع ذلك فإن مفهوم الواو لا يدخل فى معنى الفصل , لآن الحد المفرد 
فصل” ولو أنه ليس عطفا عدديا . فإذا كان ى فصل تصور » وكانت قضية 
واحدة فققط من صورة « سء هى ى » صادقة » إذن « جميع الياءات ولغود 
يدل على حد مفرد » وهذا الحد هو الفصل الذى تكون « جميع الياءات » 
تصوره . وهكذا فإن ما يبدو جوهريا للفصل ليس المفهوم من ١‏ الواو » بل مايدل 
عليه تصور الفصل . وهذا يحرنا إلى وجهة نظر المفهوم الفصول . 

لقد اتفقنا فى الباب السابق على عدم وجود طرق مختلفة للدلالة وإتما 
توجد فقط أنواع مختلفة من التصورات الدالة وما يوازيها من الأنواع المختلفة 


شيل 
للأشياء المدلول عليها . وناقشنا نوع الشىء المدلول عليه والذى يكون الفصل : 
وعلينا الآن أن ننظر فى نوع التصور الدال . 

إن اعتبار الفصول النائى ء عن التتصورات الدالة أعم بكثير من الاعتبار الماصدق 
وذلك من وجهين » الأول أنه يسمح بما يستبعده الآخر «عمليا» » أى قبول الفصول 
غير المتناهية ؛ والثانى أنه يسمح بإدخال التصورالصفرى للفصل . وقبل مناقشة 
هذه الأمور علينا أن نفحص مسألة منطقية بحتة على ثبىء من الآأهمية . 

إذا كان ى فصل تصور » فهل التصور « .جميع الياءات » قابل للتحليل 
إلى مكونيئه جميع وىء أو هوتصور جديد محدد بعلاقة معينة مع ى » 
وليس أعقد من ى ذاته ؟ ولنبدأ بملاحظة أن جميع ١‏ الياءات » مرادفة لقولنا 
« الياءات ».على الأقل تبعا للاستعمال الشائع للجمع ؛ فيرجع سؤالنا إذن إلى 
معى الجمع . ولاشك أن لفظة «جميع» لها معنى محدد» ولكن يبدومن المشكوك 
فيه جدا أنها تعنى أكثر من الإشارة إلى العلاقة . ذلك أن « جميع الناس » 
و« جميع الأعداد » تشترك فى هذه الحقيقة وهى أن لما علاقة ما لفصل تصور 
هو الإنسان والعدد علىالتوالى» ولكن يبدومن الصعب جدا عزل أي عنصر من 
الجمعية وومد.- الج مهما ١‏ اللهم إلا إذا اعتبرنا هذا العنصر مجرد الواقع من 
أمبما تصوران لفصلين . يبدو إذن أن جميع الياءات » لا يصح تحليلها إلى 
جميع و ى ٠‏ وأن الاغة فى هذه الحالة كما فى غيرها مضللة . وتنطبق الملاحظة 
ذاتها على كل » وأي » وبعض » وأحد"© . وأل . 

وقد 'يظن أن الفصل ينبغى أن ينظر إليه لا على أنه مجرد عطف عددى 
للحدود » بل على أنه عطف عددى يدل عليه تصور الفصل . ومع ذلك فلن 
يخدم هذا التعقيد أى غرض مفيد » فيا عدا الاحتفاظ بالعييز الذي ذهب 
إليه «بيانو» بين الحد المفرد وبين الفصل الذى لايشمل إلاهذا الحد - وهوتمييز 
يسبل إدراكه حين يتطابق الفصل مع فصل التصور ٠‏ ولا يكون مقبولا من 


)١(‏ لفظة ه هى أداة التنكير فى الإنجليزية ولا يوجد ما يقابلها فى اللغة العربية 


شل 

وجهة نظرنا الفصول . ومن الواضح أن العطف العددى المعتبر مدلولا به إما أن 
يكون نفس الثبىء غير المعتبر » أو أنه مركب من الدلالة والشىء المدلول عليه » 
وليس هذا الشىء إلا ما نعنيه بالفصل . 

أما فها يختص بالفصول غير المتناهية » مثل فصل الأعداد » فلا بد من 
ملاحظة أن التصور١‏ جميع الأعداد » ولو أنه ليس بذاته مركبا تركيبا لامتناهيا 
إلا أنه يدل على موضوع مركب تركيبا لا متناهيا . هذا هو السر العميق 
فى مقدرتنا على معالحة موضوع اللانهاية . ولو وجد تصور مركب تركيبا 
لا متناهيا فلن يكون فى مقدور العمل البشرى أن يستوعبه . أما المجموعات 
اللامتناهية فنظراً لفكرة الدلالة.فقد يمكن بحمها دون إدخال أى تصور ذى تركيب 
لامتناه . وينبغى أن تأخذ فى بالنا هذه الملاحظة عند مناقشة موضوع اللاعهاية 
فى الأجزاء الأخيرة من هذا الكتاب » ولو ذهبت عن بالنا فسنجد جواً سحريا 
يجعل النتائج الى نحصل عليها تبدو مشكوكا فيها . 

7 - وتتصل بالفصول الصفرية صعوبات عظيمة» وبوجه عام بفكرة 
اللاثبىء . ومن الواضح أن ثمة تصوراً هو اللاشىء » وى بعض المعانى أن 
اللاثبىء هو شىء ما . والواقع أن هذه القضية : « اللاشىء ليس لا شىء ؛ 
فى الإمكان ولا ريب تأويلها بحيث تكون صادقة - وهذه نقطة ينشأ عنما 
التناقض الذى ناقشه أفلاطون فى محاورة السوفسطائى . أما فى المنطق الرمزى 
فالفصل الصفرى هو ذلك الذى ليس له حدود على الإطلاق» ومن الضروري 
من الناحية الرمزية إدخال مثل هذه الفكرة . وعلينا الآن أن ننظر أيمكن تجنب 
المتناقضات الى تنشأ نشأة طبيعية مما سبق . 

ومنالضر ورى أن ندرك تماما أول كل شىء منأن تصوراً ما قد يدل» ولو 
أنه لا يدل على شبىء » وهذا يحدث عندما تكون هناك قضايا يحدث فيها ذلك 
التصور المذكور » ولا تدور تلك القضايا حول ذلك التصور » بل تكون 
جميع مثل تلك القضايا كاذبة . أو قل إن التفسير السابق هو أول خطوة نحو 


يفل 
تعليل التصور الدال الذى لا يدل على شىء . ومع ذلك فليس هذا تفسيراً 
كافيا . خذ مثلا هذهالقضية « الغيلان2'7 حيوانات» أو الأعداد الأولى الزوجية 
ما عدا ؟ أعداد » » فيظهر أن هاتين القضيتين صادقتان » ويبدو أنهما 
لا تتعلقان بالتصورات الدالة بل بما تدل عليه هذه التصورات : ومع ذلك 
فها هنا استحالة » لأن التصورات المذكورة لا تدل على شىء ما . يقول المنطق 
الرمزى إن هذه التصورات تدل على الفصل الصفر » وأن القضايا المذكورة 
تقرر أن الفصل الصفر تشمله فصول أخرى . إلا أنه من وجهة نظر الماصدق 
الدقيقة عن الفصول والى ذكرناها فما سبق ينبى الفصل الذى ليس له حدود 
إلى لا شىء على الإطلاق :. لأن ماكان جرد جمع للحدود لابمكن أن يقوم 
إذا ارتفعت جميع الحدود . ليس لنا إذن إلا أن نلتمس تفسيرا آخر الفصول » 
أو نبحث عن طريقة نستغى بها عن الفصل الصفر . 

ويمكن إصلاح التعريف الناقص الذى ذكرناه عن التصور الدال دون 
أن يدل على شىء على النحو الآثى : فقد رأينا أن جميع التصورات الدالة 
فرع من فصول التصورات » و وإذا كان | فصل تصورء كانت « س هى | ») 
دالة القضية . ولن تدل اللتصورات الدالة المرتبطة , ! على شىء إلا عندما تكون 
وس هى | » باطلة من جهة قيمة سء . فهذا هو التعريف الكامل لاتصور 
الدال الذى يدل على شىء . وفى هذه الحالة سنقول إن ١‏ فصل تصور صفر » 
وأن « جميع | » تصور صفر لفصل . ليست هناك إذن حاجة إلى نشأة صعوبات 
فنية ى ظلمذهب مثلمذهب «بيانو» فصوله الى يسميها فصولا هى ف ا حقيقة 
فصول تصورات . أما عندنا فلا تزال أمامنا مشكلة منطقية حقة باقبة . 

وقد يمكن بسبولة تفسير هذه القضية « الغيلان حيوانات » على سبيل 
لحد وسو اكلا قا دا 
ولكننا حين بمثنا فى الفصول قد افترضنا أن القضايا المشتملة على جميع أو أى 


)00 مواقت كائن خراق 3 وترجمناه بالغول العرد دية هذا الشنت . 


نايل 
أو كل ولو أن فصوا متساوية نتيجة الازوم الصورى إلا أنها متميزة عنها وتنشأ 
منها أفكار تحتاج إلى مناقشة مستقلة . وق حالة الغيلان من السبل استبدال 
وجهة نظر المفهوم البحتة الى بمقتضاها يكون ما يقرر فى الواقع عبارة عن 
علاقة بين محمولات » وف الحالة المذكورة تكون صفة الحيوان جزءاً من تعريف 
الصفة خرافية . ومرة أخرى من الواضح أننا بصدد قضية يازم عنها أن الغيلان 
حيوانات » ولكلها ليست نفس القضية ‏ والواقع فيا بختص ببذه الحالة ليس 
اللزوم متبادلا . ويمكن بالسلب أن نعطى ضرباً من التفسير الماصدق فنقول : 
لا شى ء مما يدل عليه الغول لا يدل عليه حيوان . ولكن هذا التفسير غير مباشر 
جدا . صفوة القول يبدو من الأصوب استبعاد القضية أصلا مع استبقاء القضايا 
الأخرى المتعددة الى تكون مكافئة لها إذا كانت الغيلان موجودة . سيشعر 
المناطقة الرمزيون الذين جربوا فائدة القول بالفصل الصفر أن هذه الوجهة من 
النظر رجعية . غير أنى لست معنيا فى الوقت الحاضر بمناقشة ما ينبغى عمله ى 
الحساب التحليى المنطى حيث يظهر لى أن ما جرى عليه العمل هو الأفضل » 
بل الحقيقة الفلسفية المتصلة بالفصل الصفر . خلاصة القول إنه من بين مجموعة 
التفسيرات المتكافئة ذات الصيغ المنطقية الرمزية ٠‏ بعجز صنف التفسيرات 
المذكورة فى الباب الحاضر والى تعتمد على الفصول الواقعية إذا كنا بصدد 
فصول التصورات الصفر على أساس عدم وجود فصل صفر بالفعل . 

ولعلنا نعود الان إلى النظر فى هذه القضية : «١‏ لا شىء ليس لا شىء ) . 
وهى قضية من الواضح أنها صادقة . ومع ذلك فإنها إذا لم تعالج بعناية 
أصبحت مصدر نقائض نعجز عن حلها . ذلك أن «لا شىء » تصور دال لايدل 
على شىء . واتصور الدال ليس بالطبع لاشىء : نعى لايداّل عليه بنفسه . 
وهذه القضية الى تبدو مغرقة فى التناقض لا تعنى أكثر مما يأى : لا شىء » 
وهو التصور الدال » ليس لا شىء ٠‏ أى ليس ما يدل بذاته . ولا يستتبع ذلك 
بأى حال وجود فصل صفر بالفعل : إذ لا يسمح فقط إلا بفصل التصور 


وال 

الصفر وصور الفصل الصفر . 
وهنا نجد أنفسنا بإزاء صعوبة جديدة » ذلك أن تساوى فصول التصورات 
كجميع العلاقات المنعكسة نمل والمهاثلة » والمتعدية ع30تمسهى» يشير 
إلى مطابقة مضمرة . أى أنه يشير إلى أن لكل فصل تصور مع حد معين 
علاقة توجد كذلك بين جميع فصول التصورات المتساوية وبين ذلك الحد ‏ 
من جهة أن هذا الحد مختلف باختلاف ضروب فصول التصورات المتساوية » 
ولكنه واحد بالنسبة للأفراد المتعددين لضرب واحد من فصول التصورات 
المتساوبة . ويوجد هذا الحد ث الفصل المقابل: وذلك جميع فصول التصورات 
الى ليست صفرا » ولكن أين مكننا أن نجده ى فصول التصورات الصفر؟ 
وئمة إجابات متعددة لهذا السؤال بمكن اصطناع أى واحد مها . فنحن إذ نعلم 
الآن ما الفصل » فقد ممكن اتخاذ الحد الذى نر يده فصل جميع فصول التصورات 
الصفر . أو جميع دوال القضايا الصفر . وليست هذه فصولا صفرا » بل 
فصولا حقيقية ٠‏ ها مع الفصول التصورات الصفر نفس العلاقة . فلو شئنا 
الحصول على شى ء يشبه ٠١‏ سميناه فى مكان آخر بالفصل ٠‏ إلا أنه يقابل فصول 
التصورات الصفر , فسنجد أنفسنا مضطرين حيما كان ذلك ضرورينًا (كالحال 
فى عد الفصول ) إلى إدخال حد يتطابق مع فصول التصورات المتساوية ٠‏ وأن 
نستبدل حيما كان فصل فصول التصورات المساوى لفصل تصور معلوم 
بالفصل المقابل لفصل التصور ذاك . ولو أن الفصل المقابل لفصل التصور 
يبنى أساسيا من الناحية المنطقية لكننا لا نحتاج إلى استعماله بالفعل فى رموزنا . 
والواقع ٠‏ فإن الفصل الصفر هو بنحو منّا شبيه بالعدد غير المنطق فى 
الحساب : فلا يمكن تفسيره بنفس المبادئ كغيره من الفصول . وإذا شئة 
"أن نقدم تفسرا يشبه ذلك فى مكان آخر ء فيجب أن نستبدل بالفصول أشياء 
أخرى أكثر تعقيدا ‏ وى الحالة الى نحن بصددها بعض الفصول المرتبطة 
بعلاقة مشتركة . وسيكون الغرض من هذا الإجراء فنيا قبل كلشىء ؛ غير 


١5 


أن الفشل فى فهم هذا الإجراء سيؤدى إلى صعوبات مستعصية ى تفسير 
الرمزية . ومحدث باستمرار إجراء شبيه جدا بهذا فى الرياضة . مثال ذلك كل 
عم لد . ولم تسر أى حالة حدث فها 1 التعميم تفسيرا صححيحا فها أعوف 
اء من الرياضيين أو من الفلاسفة . وحيث كنا سنصادف الكثير من الأمثلة 
ق خلال هذا الكتان اقلا ذاعى: الإقوف غيل هذه اللفطة فى" الرقت لاضن به 
فما عدا التنبيه على حالة واحدة ممكنة من سوء الفهم . ليس ثمة دور يؤخذ من 
الكلام السالف ذكره عن الفصل الصفر ٠‏ لأن المعبى العام عن الفصل حين 
يوضع أولا يؤدى إلى ما يسمى بالوجود ٠‏ ثم رمزياً بعد ذلك لا فلسفياً » نحل محله 
فكرة فصل من فصول التصورات المتساوية » وعندئذ نجد أنه فى هذه الصورة 
الحديدة ينطبق على ما يناظر فصول التصورات الصفر . ما دام هذا المناظر 
هو الآن ليس صفرا . ويوجد بين الفصول البسيطة وفصول التصورات المتساوية 
ارتباط الواحد بالواحد » 1 ف حالة وحيدة هى فصل فصول التصورات 
الصفر والذى لا يناظره أى فصل صفر . وهذه الحقيقة هى السر فى جميع 
هذا التعقيد . 
4 - وعلينا الآن أن نناقش بطريقة أولية إلى حد ما مسألة أساسية جدا 
ف فلسفة الحساب وهى : هل نعتير الفصل المتواطرء الحدود واحداً أو كثيراً ؟ 
لو أخذنا فصل مدنافا لبهي الت الجتلفي امدق «أ.ناء.حء إلخ د 
يبدو من الواضح أنه كثير : ومع ذلك فن الضرورى أن نتمكن من عد الفصول 
وكأن كلا منها واحدا ٠‏ وهذا ما نفعله عادة حين نتكلم عن فصل و ما»7", 
وهكذا بظهر أن الفصول تكون واحدة من جهة. وكثيرة من جهة أخرى . 
وقد تميل إلى مطابقة الفصل ككثير والفصل كواحد ٠‏ مثال ذلك 
جميع الناس والحنس البشرى . وعلى الرغم من ذلك فحيما كان الفصل مشتملاا 
على أكثر من حد واحد فيمكن إثبات أن مثل تلك المطابقة غير مقبولة . 
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فتصور الفصل إذا كان دالاعلى الفصل كواحد فليس هو ذاته أى واحد من 
تصور الفصل الذى يدل عليه » و معبى آخر فصول جميع الحيوانات العاقلة 
والنى تدل على الحنس البشرى كحد واحد ا مختلفة عن الناس هو الحد الذى يدل 
على الناس 27 على الحنس البشرى ككثر . أما إذا كان الحنس البشرى 
طابقا ناس + فترتب عل ذلك أن كل ما يدن عليه دنا فلا بد أن يدل 
عليه الآخر » وبذلك تستحيل التفرقة المذكورة . وقد ميل إلى استنتاج أن 
الفييز الذى عقده «بيانو» » بين الحد وبين الفصل الذىحده الوحيد هذا الحد. 
يجب أن نتمسك به على الأقل 01 يكون الحد المذكور فصلا . )١(‏ 
ولكنى أعتقد من الأصوب أن نتهى إلى تمبيز مطلق بين الفصل ككثير وبين 
الفصل كواحد . وأن نذهب إلى أن الكثر كثر فط لون أيضاً واحدا . 
وقد يتطابق الفصل كواحد مع ا مجموع 5 ف حدود الفصل » مثال ذلك 
فى حالة الناس » الحنس البشرى يكون الفصل كواحد . 

ولكن أمكننا الآن تجنب ذلك التناقض الذى كنا نخشاه دائما » نععى 
وجود شىء لا بمكن أن يتخذ موضوعاً منطقيا ؟ أما أنا شخصيا فلست أدرى 
أى سبيل للكشف عن تناقض محكم فى هذه الحالة . فى حالة التصورات 
كنا بصدد ثبىء واحد . وكان ذلك واضحاً . أما فى هذه الحالة فنحن بإزاء 
مركب قابل فى أساسه للتحليل إلى وحدات . فى مثل هذه القضية «أ ووب 
اثنان » لا يوجد موضوع «نطق , لأن الحكم لا يدور على ! ولا على ب » 
ولا على ا مجموع المركب مهما » بل يقوم فقط وبدقة على | و س . ومن هذا 
قد يبدو أن الأحكام لا يلزم أن تكون منصرفة إلى «وضوعات مفردة » بل قد 
تنصرف إلى موضوعات كثيرة » وهذا يرفع التناقض الذى نشأ فى حالة التصورات 
من استحالة الحكم علمها إلا إذا تحولت إلى موضوعات . ولا كانت هذه 
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١ 
. الاستحالة غير موجودة هنا . لم ينشأ التناقض الذى كنا نخشاه‎ 

ها وقد نسأل كما توحى بذلك المناقشات السابقة عن الأمر فى الأشياء 
الى يدل علما قولنا : إنسان . كل إنسان. بعض الناس. وأى إنسان» أتكون 
هذه الأشياء واحداً أو كثيرا : أو لا هذا ولا ذاك ؟ أما النحو فيعاملها جميعا 
معاملة الواحد . ولكن لاقن الطبيعى على هذا الاعتبار هو : أى واحد ؟ 
لاشك أنه ليس سقراط . أو أفلاطون . أو أى شخص آخر معين . أفيمكن 
أن ماضن من ذلك 61 اهما من بو لازا عليه ؟ أو تكلس ان كل رانيد 
مدلول عليه » وهذا يصدق ف الواقع على هذا التصور : « كل إنسان » . والذى 
أعتقده هو أن الواحد مدلول عليه فى كل حالة . ولكن ذلك باستغراق متواطى . 
فقولنا : أ غله ليس 1 أو ؟ : ولا أى عدد آخر معين . ومن أجل ذلك من 
الغيل أذ تتتهم أن أ «عيه اليل أى يده بالدات )ري قضبة واو آنا 
تظهر لأول وهلة متناقضة إلا أنمها نشأت ف الواقع من إعيام لفقلة وأ ٠‏ وفعير 
عنها بدقة أكثر حين نقول : « أى عدد ليس عددا ما بالذات» . ومع ذلك 
فهناك ألغاز فى هذا الباب لم أعرف حتى الآن كيف أحلها . 

وتبى صعوبة منطقية تخص طبيعة الكل المركب من جميع الحدود فى 
فصل . ومة قضيتان يبدو أنهما بيسنتان بذائهما : )١(‏ الكلان المركبان من 
حدود #تلفة بحب أن يكونا مختلفين . (؟7) الكل المركب من حد واحد فقط 
فاك اليد الإنعد » وق عزن فلك أ الكل المركب من فصل معتير 
كأنه حد واحد هو ذلك الفصل المعتير كأنه حد واحد . طي اوعل 
تاربع الكل مركب من حدود الفصل . غير أن هذه النتيجة تتناقض مع 
أول مبدأ بين بذاته فرضناه . والحواب فى هذه الحالة ليس مع ذلك صعبا » 
ذلك أن أول المبدأين لا يكون صدقه عاماً إلا حين تكون جميع الحدود الى 
حا ب ل ل ا ا 
فى الإمكان تحليله بطرق كثيرة . وتكون الأجزاء الناشئة عن ذلك مختلفة 


أطي 

باختلاف طرق التحليا ب: يد إلى غير نهاية . وهذا شبت 
أن مجموعات ممتلفة من الأجزاء قد يتركب ممم نين لكر اليد 
وجب أن نقول شيئا عن العلاقة ببن الحد وبين الفصل الذى يكون 
فرداً من وده » وعن العلاقات المتعددة المرتبطة بذلك يي إحدى هذه 
العلاقات المرتبطة ع . وسيكون لا دور أساسى فى المنطق الرمزى . ومع ذلك 
فالأمر مثر وك لاختيارنا فى اتخاذ أى العلاقتين واعتبارهأساسياً من الناحيةالرمزية . 
من الناحية المنطقية العلاقة بين الموضوع ولمحمول هى العلاقة الأساسية 

الى “يعبر عنها قولنا : « سقراط إنسانى  »‏ وهى علاقة كا رأينا فى الباب 
الرابع غريبة من جهة أن المتعلق «سهدا: لا بمكن اعتباره حداً فى القضية . 
وأول علاقة تنشأ عن هذه هى تلك الى تجرى فى هذه العبارة : « سقراط له 
إنسانية » وهى الى تتميز بأن العلاقة فها حد . ويأتى بعدذلك : ١‏ سقراط 
إنسان » . وهذه القضية المعتيرة كعلاقة بن سقراط وببن التصور إنسان هى 
تلك الى يعدها « بيانو» أساسية ‏ (الرفل الى تقعة قر درن العلاقة ”م ون» 
بين سقراط وإنسان. والمعير عا بقولنا ى العربية « هو 0'''. وما دمنا نستعمل 
فصول التصورات محل الفصول ى رموزنا فلا اعتراض على الإجراء السابق. ولكن 
إذا أعطينا ع هذا المعبى . فلا ينبغى أن نفترض أن رمزين عثلان فصلى 
تصورين متساويين: فهما معاً بمثلان شيئاً واحداً بالذات . ولترجع إلى العلاقة 
بن سقراط والحنس البشرى » أى بين حد وفصله المعتدر ككل : وهذا هو 
الذى 2 9 نقولنا + «سقراظ. ينتمن إلى الحتين البشرى هفهل العللاقة 
كن أذ بها ريز . وين الج أذ فصل مام تيا ا عد 


)600 فق المنطق القدم 7 تين الماظة رابطة . ويلاحظ أن القضية فى اللغة العربية تكون 
الرابطة مضمرة ٠‏ وإذا صرح ا قيل « سقراط هو إنسان » » أما الرابطة فى اللغة الانجليزية 
فهى فمل الكينونة ولذلك يقال صدم ح 5ذ و5 ولذلك لزم التويه. (المرجم ) 


1 
إذا كان ذا حد واحد » فلا يكن من حيث هو كذلك أن مثله حرف واحد » 
ومن ثم فنى أى منطق رمزى ممكن لا بمكن للحروف الى تقوم مقام الفصول أن 
تمثل الفصول ككثير » بل لا بد أن تمثل إما فصول التصورات » أو الكلات 
المركبة من فصول 7 أى أشياء أخرى مفردة مرتبطة بعضها ببعض . من أجل 
ذلك لا تمكن أن تمثل ع العلاقة بين الحد وفصله ككثر . وإلا كان ذلك 
علاقة را عاذ واحد وحدود كثيرة » لاعلاقة ون كت الى نريدها. وهذه 
العلاقة ممكن أن نعير 0 : 1 واحد من الناس » . ولكن هذه 
العلاقة على أى حال لا مكن أن تؤخذ على أمها تدل على مععى ع 
وهناك علاقة كانت قبل و بيانو» تكاد بالإجماع تختلط بالرمزع » 
هى علاقة الاستغراق بين الفصول كما هى الحال مثلا بين الناس والفانين . 
ركاه علق امشيوة من نيك إنبانشم و الصيورة:التقلئدة لفيا + كانت 
موضع نزاع بين المفهوم والماصدق , وكثر حوها النقاش حتى أصبح من الغريب 
أن ببى شىء يقال عنها . ويذهب التجريبيون إلى أن مثل هذه القضايا تدل 
على تعداد فعلى للحدود الى يشملها الفصل مع تقرير انتساب الحدود 
الفصل الذى يشملها . وجب أن يعتير التجريبيون ٠‏ فها يازم عن مذههم » 
أن مسألة كون جميع الأعداد الأولية صيحة مسألة مشكوك فى صعنها ما داموا 
لا بجرءون على 1 بأنهم قد فحصوا جميع الأعداد الأولية عدداً عدداً . 
أما ا معارضون للم فقد ذهبوا على العكس هنهم عادة إلى أن المقصود هو علاقة 
كل وجزء ببن ا محمولات . ولكن هذه العلاقة قد تحولت إلى الاتجاه القابل 
. عن :الفلاقة يرق ن الفصول : أى أن المحمول المعرف للفصل الأكير جز من 
بن الأصيكن , ريدو هذه نالنظة أقرت إى الفبرل تن الأخرى. + وحن وجذك 
«ثل هذه العلاقة بين المحمولات المعرفة ترتبت علها علاقة الاستغراق . 
ومع ذلك فيمكن إثارة اعراضين . الأول أنه. ىق 5 حالات الاستغراق 
لا توجد مثل هذه العلاقة ببن امحمولات المعرفة . والثانى أنه فى أى حالة فالمقصود 


14١ 
هو علاقة بين الفصول لا علاقة ببن محمولاما المعرفة . و بمكن بسهولة إثبات‎ 
التقطة الأول بالأمثلة . فالتصور , العدد الأولى الزوجى» لا يشمل هذا التصور‎ 
كجزء داخل فى تكوينه ؛ والتصور « ملك‎ » ٠١ » ١ وهو و عدد صحيح بين‎ 
إنجليزى قطعت رأسه » لا يشمل هذا التصور « الناس الذين ماتوا فى عام‎ 
؛ وهكذا فى أمثلة كثيرة واضحة . و ممكن الرد على ذلك بقولنا إنه‎ » 4 
ولو أن علاقة المحمولات المعرفة ليست عل | وود إلا أنها شببة فى كثير‎ 
. أو قليل بعلاقة اللزوم » وهى داتما تلك الى تعنها فى الواقع قضايا الاستغراق‎ 
» وأعتقد أن مثل هذه النظرة تمثل ما يقوله أفضل أنصار المفهوم‎ 
ولا بعنينى إنكار أن مثل هذه العلاقة المذكورة توجد داتعا بين محمولات معرفة‎ 
لفصلن يشتمل أحدهما على الآخر . ثم تبى النقطة الثانية نما سيق ذكره صحيحة‎ 
بالسبة إلى أى تفسير بالمفهوم . ذلك أننا حين تقول إن الناس فاون » من‎ 
الواضح أننا نقول شيئاً ما عن الناس لا عن التصور « الإنسان » أو ا محمول‎ 
وإنسانى» . فالسؤال الذى نواجهه إذن هو ماذا نقوله بالضبط ؟‎ 
لقد ذهب « بيانو » فى طبعات سابقة من كتابه المسمى عدن هاه‎ 
. إلى أن ما نقرره هو الازوم الصورى أى « سه إنسان يلزم عنه أن سه فان»‎ 
» ولاشك أن هذا متضمن . ولكنى لا أستطيع إقناع نفسى بأنها القضية ذاءها‎ 
كا رأينا فى الباب الثالث ؛ من الحوهرى أن تأخذ سه‎ ٠ إذ فى هذه القضية‎ 
جميع الناس‎ ٠ : جميع القيم لا تلك فقط الخاصة بالناس . أما حين نقول‎ 
ا لو ا لاست ا‎ 
الأخرى المتخيلة . وقد ممكن من أجل بلوغ علاقة حقيقية للفصول اعتبار‎ 
. ا بين الفصلن المعتبر كل منهما كأنه حد واحد‎ 
و لعنا نستطيع أن نخلع على هذه القضية صورة ماصدقية محتة بأن نجعل‎ | 
معناها كالاقى : «كل) وأو أى » إنسان فان . وتششر هذه القضية مسائل غاية‎ 
فى الطرافة تخص نظرية الدلالة : إذ يبدو أنها تقرر تطابقا . ومع ذلك فن‎ 
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الواضح أن ما يدل عليه كل إنسان مختلف عما يدل عليه فان . وهذه الأسئلة 
على ما فها من طرافة لا نستطيع المضى ى مها هنا . ويازمنا فقط أن ندرك 
بوضوح ما هى القضايا المتعددة المتكافئة الى تنشأ عن تداخل فصل فى الآخر . 
والصورة الأكثر أهمية للرياضيات هى ولا شك تلك الى تتعلق باللزوم الصورى 
ما سنفرد له مناقشة جديدة فى الباب المقبل . 

وعلينا أخيراً أن نتذكر أن الفصول بحب أن تشتق عن طريق هذه الفكرة » 
وهى «مثل » من مصادرخرى خلاف القضايا الحملية (ذات الموضوع وا محمول ) 
وما يكافنها . وأى دالة قضية يكون فهها الحكم الثابت قائماً على حد متغير فيجب 
اعتبارها كما وضحنا فى الباب الثانى سبيلا إلى ظهور فصل من القيم تحققها 2 
ويحتاج هذا الموضوع إلى مناقشة مسألة الأحكام » ولكن إحدى المتناقضات 
الغريبة الشأن والتى تستلزم العناية بالييز المقصود من الحديث ى هذا الباب 
قد ممكن المبادرة بذكرها فوراً . 

ا معظم احمولات العادية على خلاف سائر ا محمولات لا يمكن أن 
تحمل على ذاتهاء ولو أننا حن نستعمل ا محمولات السابية نجد كثيرا مها يتصلح 
أن تحمل على ذامها . وإحدى هذه الحالات؛ ونعنى مها قبول الحمل أو صفة 
كرنها محمولاء ليست سلبية » فقبول الحمل كا هو واضح أن يكون قادرا على 
الحمل» أى أن يكون محمولاعى ذاته ٠.‏ ولكن معظم الأمثلة المشهورة سلبية » 
كما نقول للإإنسانية هى لا إنسانى . وهلمجرا . فا محمولات الى لا تكون قادرة 
على الحمل على ذانها ليست بناءء على ذلك إلا طائفة من جملة ا محمولات » 
ومن الطبيعى أن نفترض أنها تكون فصلا له محمول معرف . فإذا كان الأمر 
كذلك فلنفحص عن هذا المحمول المعرف أينتمى إلى الفصل أم لا . فإذا كان 
منتميا للفصل فليس يقبل الحم لعل ذاته إذ' ذلك خاصة الفصلالمميزة له . أما إذا 
لم يقبل الحمل على ذاته فلن ينتمى إلى الفصل الذى هو بالنسبة إليه ا محمول 
المعرف هما يناقض الفرض السابق . ومن جهة أخرى إذا لم يكن منتميا للفصل 
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الذى هو له المحمول المعرف » فلن يكون قابلا للحمل على ذاته » أى أنه ليبس 
أحد تلك المحمولات » ويترتب على ذلك أنه ينتمى إلى الفصل الذىهو له المحمول 
المعروف - وهذا يناقض الفرض مرة أخرى . فالتناقض يازم عن كلا الفرضين . 
وسأعود إلى الحديث عن هذا التناقض فى الباب العاشر , ولم أتكل عنه الآن 
إلا لأبن أنه لا محتاج فى تمييزه إلى دقة عميقة . 

8 # وخخلاصة ما ذكرناه من مناقشة للموضوع طالت بعض الشىء هى 
أن الفصل فق رأينا لا بد أن يفسر جوهريا بالماصدق » فإما أن يكون حدا واحداء 
وإما أن يكون من ذلك الضرب من التأليف بين الحدود حين ترتبط مبذه الآداة 
وهى «الواو» . إلا أنه من الناحية العملية لا النظرية لمكن أن تنطبق هذه الطريقة 
الاصدقية البحنة إلا على الفصول المتناهية . فجميع الفصول متناهية كانت 
أم غير متناهية بمكن الحصول علها كأشياء تدل علها فصول التصورات ى 
صيغة الجمع ‏ مثل الناس ٠‏ الأعداد . النقط . ألخ . وحين بدأنا القول 
بامحمولات ميزنا نوعين من القضايا الموذج لما : « سقراط إنسانى » 
و١‏ سقراط له إنسانية » . فالأولى تستعمل ( إنسانى » كمحمول . والثانية كحد 
لعلاقة . ومع أن هاتين القضيتين فى غاية الأهمية منطقيا إلا أنهما تمان الرياضة 
كا نم بغيرهما من مشتقاتهما . ثم بدأنا من إنسانى فيزنا )١(‏ فصل التصور 
إنسان الذى مختلف اختلافا يسيرا » إن اختلف » عن إنسانى (؟) التصورات 
المتعددة الدالة مثل و جميع الناس » ووكل إنسان » » و أى إنسان » » و إنسان » 
و و إنسان ماه (”) الأشياء التى تدل علا هذه التصورات . وقلنا إن التصور 
الذى يدل عليه قولنا ع انان سي الس جك يودع بسن عن الس 
تصور الفصل (4؟) الفصل كواحد . أى الحنس البشرى . وحصلنا أيضاً 
على تصنيف القضايا المتصلة بسقراط يعتمد على القييزات المذكورة ويكاد 
يوازسها . ١ )١‏ سقراط هو إنسان ١2‏ ينطبق تقريباً إن لم يكن تماماً على قولنا 
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« سقراط له إنسانية »؛ . (5) ١‏ سقراط هو إنسان 2'') قضية تعير عن التطابق 
بن سقراط وواحد من الحدود الى يدل علما المحمول إنسان (”) « سقراط 
واحد من الناس » قضية تثير معربات اد عن عن كان (4) 9« سقراط 
ينتمى للجنس البشرى » هى القضية الوحيدة الى تعير عن العلاقة بين الفرد 
وفصله » وتأخذ الفصل كواحد لا ككثر طبقا ا تتطلبه إمكائية العلاقة . 
وذ كرنا أن الفصل الصفر الذى ليس له حدود خرافة » على الرغم من وجود 
فصول تصورية صفر. وقد ظهر من خلال المناقشة أنه على الرغم من أى بحث 
رمزى بجب أن ينظر إلى حد كبير فى الفصول التصورية والمفهوم » فإن الفصول 
والماصدق من الناحية المنطقية أكثر أساسية لمبادئ الرياضة » وبمكن اعتبار 
هذه النتيجة مثلة الحوهر مةصودنا من هذا الباب . ١‏ 
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الباب السابع 


دوال القضايا 


- حاولنا فى الباب السابق أن نبين نوع الثىء الذى يسمى الفصل » 
ثم اعتيرنا الفصول على أنها مشتقة من القضايا الحملية وذلك لأسباب تتعلق 
عناقشة الموضوع . ولم يؤثر ذلك فى نظرتنا إلى فكرة الفصل ذاته » ولكننا إذا 
تمسكنا مها فقد تقيد إلى حد كبير تعمم الفكرة . والأغلب أنه من الضرورى 
اعتبار الفصل شيئا لا يعرف بواسطة القضية الحملية » وتفسير هذه الضرورة 
تحدم فى انقزري الأتتكاء م والإغارة قرلا وال ترد 7 

أما الفكرة العامة عن الحكم » فقد سبق شرحها عند الكلام على اللزوم 
الصورى ؛ أما فى هذا الباب فستنفحص فحصا نقديا عن مجاها وشرعيتها » 
كا سنفحص عن صلها بالفصول وب «مثل » . وهذا الموضوع زاخر بالصعوبات 
وسأعرض المذاهب الى أنوى الدفاع عنها على الرغم من أن ثقبى بصواءها 
محدودة . 

وقد يبدو لأول وهلة أن فكرة «مثل » مما يقبل التعريف ٠»‏ فقد جرى «بيانو) 
بالفعل على تعريف هذه الفكرة بالقضية الاتية : « كل سه مثل سه هى | 
فهى الفصل ١‏ » . وبصرف النظر عن اعتراضات أخرى تدرك لأول وهلة فإننا 
نلاحظ أن الفصل الذى حصلنا عليه بقولنا «مثل» هو الفصل الحقيى مأخوذا 
من ناحية الماصدق ككثير » على حين أن | فى القضية « سه هى | » ليست 
الفصل بل فصل التصور . ولذلك كان من الضرورى صورياً إذا كان علينا 
قبول طريقة بيانو أن نضع بدلا من « كل سء مثل كذا وكذا » الفصل التصورى 
الحقبى « سه مثل كذا وكذا » وهو الذى عكن اعتباره حاصلا من امحمول 
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و مثل كذا وكذا » ؛ أو الأؤلى أن نقول « ىحالة كون س. مثل كذا وكذا » . 
وهذه الصورة الأخيرة ضرورية : لأن كذا وكذا دالة قضية تشمل سء . ولكن 
حى مع إجراء هذا التصحيح الصورى البحت فيببى أن « مثل » يجب فى الأغلب 
ل ا تكون ع هى علاقة معينة 
و|حد مععن . ولا نستطيع رد هذه القضية [ لى الصورة وس هى 1[ ») دون 
استعمال « مثل » » لأننا إذا سألنا عن 1 ماذا نجب أن تكون» فالحواب هو : 
أ جب أن تكون حيث يكون لكل حد وها لا غير 0 
إلى | . ولنضرب أمثلة عن الحياة اليومية : أبناء إسرائيل فصل "معرف بعلاقة 
معينة مع إسرائيل ؛ ولا بمكن أن يعرف الفصل إلا إذا كان للحدود هذه العلاقة . 
ويمكن القول على وجه التقريب إن « مثل » تكاىء ( الذى 20 وتقوم مقام 
المعنى العام من تحقيق دالة القضية . غير أننا نستطيع الذهاب أبعد من ذلك 
فنقول : إذا فرضنا فصلا هو | فلا نستطيع أن نعرف محدود | فصل القضايا 
وس هى [) لقيم سه امحتلفة . ومن الواضح أن نمة علاقة ببن كل من هذه 
القضايا وبين سه الى تقع فها ٠‏ وأن العلاقة المذكورة محددة حين تكون | 
معينة . ولنسم العلاقع» فيكون أى شىء متعلق به بالنسبة إلى ع فهو قضية من 
الصنف سء هى! )؛ ولكن هنا معبى « مثل» قد استعمل من قبل. م إن العلاقة 
ع ذانما إنما ممكن أن تعرف على أنها العلاقة الى تقوم بين « سه هى |2 وبين 
س لجميع قم س ء ولكنها لا تقوم بين أي زوجين آخرين من اللحدود . وهنا 
تظهر م مثل» مرة أخرى . ونحب أن نذكر أن النقطة الهامة بوجه خاص فى هذه 
الملاحظات هى عدم قبول دوال القضايا للتعريف . فإذا سلمنا هذه الأمور 
أمكن بسهولة تعريف المععى العام للدوال ذات القيمة الواحدة . وكل 
علاقة كثثر بواحد » أى كل علاقة فبا لمتعلق به معن 6«ممجاء: متعلق 
اموا عش ل تدرف دالة » ذلك أن المتعاق هو دالة المتعلق به 
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الى تعرفها العلاقة المذكورة . ولكن حيث تكون الدالة قضية فإن المعبى الناثىء‎ 
عن ذلك يكون مفروضاً من قبل فى الرمز ححيث لا ممكن تعريفه مهذا الرمز‎ 
دون الوفوع فى دور » لآن التعريف العام للدالة المذكور من قبل قد استخدم‎ 
» )[ كذلك دوال القضايا . أما فى حالة القضايا الى من هذا الصنف١« س هى‎ 
جميع‎ ١ : فلو سألنا ما القضايا الى من هذا الصنف فلا جواب إلا أن نقول‎ 
. القضايا الى يقال فها عن حد ما إنه »وهنا يظهر ثانياً المعبى المطلوب تعر يفه‎ 
هل بمكن للعنصر اللامعرف المتضمن فى دوال القضايا أن يتطابق‎ - ١ 
أو مع حكم‎ ٠ مع حكم : وكذلك مع معى كل قضية تشتمل على حكم معين‎ 
ينسب إلى كل حد ؟ وعندى أن البديل الوحيد لذلك هو قبول المعبى العام‎ 
لدالة القضية نفسه على أنه لا ممكن تعر يفه . وهذا لا شك أفضل سبيل محقق‎ 
أغراضنا الصورية . أما فلسفيا فالمعى يظهر لأول وهلة قابلا التحليل » وعلينا‎ 
. أن نفحص عن هذا المظهر أخادع هو أم لا‎ 
لقد رأينا عند مناقشة الأفعال فى الباب الرابع أن القضية حين تحلل تماما‎ 
إلى أجزائها البسيطة فإن هذه الأجزاء إذا ركبت معاً فلا تعيد تكويها . وقد نظرنا‎ 
ورأينا أن هذا التحليل‎ ٠ كذلك فى تحليل غير تام للقضايا إلى موضوع وحكم‎ 
لا ميدم القضية كرا . حقاً إن ممرد وضعنا موضوعاً جوار حكم لا يكون‎ 
قضية » ولكن ما يلبث الحكم أن يقال بالفعل على الموضوع حى تعود القضية‎ 
إلى الظهور . والحكم هو كل ما يبى من القضية بعد حذف الموضوع ؛ ويبى‎ 
الفعل فعلا يقال ولا ينقلب اسم فاعل . أو على أى حال محتفظ الفعل بتلك‎ 
العلاقة الغريبة الى لا ممكن تعريفها مع الحدود الأخرى من القضية مما عيز‎ 
العلاقة المتعلقة من نفس العلاقة حين ننظر إلها نظرا مجردا . هذه الفكرة من‎ 
الحكم ما مداها وما شرعينها هى الى سنقوم الآآن بفحصها . هل بمكن اعتبار‎ 
كل قضية حكما له صلة بأىحد داخل فهاء أو أنه لا بد" من وجود قيود لصورة‎ 
القضية وللطريقة الى يكون الحد داخلا فيا ؟‎ 
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فى بعض الحالات البسيطة من الواضح أن تحليل القضية إلى موضوع 
ل ل ا ا 9 
وما بقال عليه » وجب أن نسام دون تردد أن الثنى ء نفسه قد يقال على أفلاطون 
أو أرسطو. وهكذا مكنا اعتبار فصل من القضايا يشمل هذا الحكم ء » وهذا 
هو الفصل الذى عدده الأُوذجى يمل بقولنا : « سه هو إنسان » . ولا بد 
من ملاحظة أن الحكم يجب أن يظهر كحكر لا كحد . مثال ذلك: « أن يكون 
المرء إنسانا هو أن يتعذب » قضية تحتوى على نفس ال حكي» ولكنه قد استعمل 
كحد » وهذه القضية لا تنتمى إلى الفصل الذى نبحث فيه . أما فى حالة 
القضايا الى تقرر علاقة ثابتة مع حد ثابت فإن التحليل يبدو كذلك غير 
منكور. مثال ذلك: ما طوله أكثر من ياردة؛ حكر محدد تماماء و بمكننا النظر 
فى فصل القضايا الى محصل فبا هذا الحكرم والى ستمثلها دالة القضية « سه 
طوها أكثر من ياردة » . وى مثل هذه العبارات كقولنا : « الثعابين الى طوها 
الر روا بير الع تببحا لأنه يرجع هنا صراحة [ لى موضوع 
متغير » ولا ينسب إلى | أى موضوع معن . . وعلى ذلك إذا كانت ع علاقة” ثابتة 
وإحداً ثابت » كانت . . . ع | حكما معينا تماما ( وضعنا نقطا قبل ع إشارة” 
إلى المكان :الذى حب أن يوضع فيه الموضوع حى تم القضية ) . وقد يشك فى 
أمر القضية العلاقية أمكن اعتبارها حكماً تختص بالمتعلق . وعندى أن هذا 
م جانعاةا تله اهايا الحملية » ومع ذلك فيحسن تأجيل هذه المسألة 
إلى أن نناقش العلاقات )١(‏ 

١م‏ - وئمة مسائل أكثر صعوبة جب أن ننظر الآن فها . هل مثل هذه 
القضية : « سقراط إنسان فسقراط فان ) أو ١‏ سقراط 57 فسقراط له 
أب" ؛ حكم يقال على سقراط أو لا ؟ مما لا شك فيه أننا إذا استبدلنا متغيراً 
بسقراط الحصلنا على دالة قضية . الواقع أن صدق هذه الدالة لجميع قي المتغير 

)١(‏ انظرينه 5ى. 
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ا ا الذى لا يقرر كما يظن لأول وهلة علاقة 
ببن دالى قضيتين نغ . وقد كان غرضنا إذا أمكن تفسر دوال القضايا بواسطة 
الأحكام 2 0 أجل ذلك إذا استطعنا تحقيق هذا الغرض فيجب أن تكون 
القضايا السالفة الذكر أحكاماً تختص بسقراط . ومع ذلك فثمة صعوبة كبيرة 
جدا فى اعتبارها كذلك . فنحن نحصل على الحكم من القضية بمجرد حذف 
أحد حدودها . ولكنئا حن نحذف سقراط نحصل على « . . . إنسان 
. . فان ) . فى هذه الصيغة من الضرورى حن نعيد القضية أن يحل نفس 
الا ري الل لتر رايد .ولا هم أى حد 
نختاره ولكن جب أن يكون متطابقا فى الموضوعين . ومع ذلك فلا أثر يظهر 
لهذا الطلب الضرورى فى الحكم الذى يجب أن يكون ٠‏ ولا أثر بمكن أن يظهر 
ما دام كل ذكر للحد الذى سنضعه فهو بالضرورة محذوف . حين نضع سه 
لتحل محل المتغير» فإن الحد الذى سندخله يتعين بتكرار الحروف سه » ولكن 
فى الصورة الحكمية لا مكن الحصول على ل هذه الطريقة . ومع ذلك 
فقد يبدو لأول وهلة من العسير إنكار أن القضية المذكورة تخيرنا واقعا 
و عن » سقراط » وأن نفس الواقع صادق عن أفلاطون » أو مرب البرقوق » 
أو العدد ؟ . مما لا ريب فيه أننا لا نستطيع إنكار أن : « أفلاطون إنسان 
فأفلاطون فان » هى من وجه أومن آخر نفس دالة أفلاطون » كالحال ف القضية 
السابقة عن سقراط . والتأويل الطبيعى هذه العبارة هو أن لإحدى القضيتين 
مع أفلاطون نفس العلاقة الى للأخرى مع سقراط . ولكن هذا التأويل حتاج 
إل أنا لاجد أن كين العا الكررة لمعي معرقة امل علوت اندر . 
ومع ذلك ةل هده النظرة تحتاج إلى دالة قضية أكثر 1 
نبحث فبا . إذا مثلنا وس إنسان يلزم عنما أن سه فان » بقولنا ؟ سه 
فإن النظرة المذكورة تذهب إلى أن 9 س. هى الحد الذى له مع سء العلاقة ع » 
حيث تكون ع هى علاقة معينة . والتعبير الصورى هذه النظرة هو كا يأف : 
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لجميع قيم سه » صء «١‏ ص مطابقة ي س » تكاقء قولنا و ص, له العلاقة ع 
مع سه » . ومن الواضح أن هذا لايصلح تفسراً ما دام فيه من التعقيد أكثر 
ما يفسره . وقد يبدو من ذلك أنه لعل للقضايا صورة” معينة ثابتة تعير عنها 
هذه الحقيقة » وهى أنها حالات لدالة قضية معينة مع عدم إمكان تحليل 
القضايا إلى عامل ثابت وآخر متغير . وهذه وجهة نظر غريبة وصعبة , لأن 
ثبات الصورة فى جميع الحالات الأخرى ”ترد إلى ثبات العلاقات » أما الشبات 
الداخل هنا ففروض من قبل ف معتى ثبات العلاقة » ولا يمكن من أجل ذلك 
تفسيره بالطريقة المألوفة . 1 

وأظن أن التتيجة ذانها تستخلص من حالة المتغرين . وأبسط مثال هذه 
الحالة هو سء ع ص, . حيث تكون ع علاقة ثابتة » وسء و ص, متغيران 
مستقلان . ويبدو من الواضح أننا بصدد دالة قضية لمنغرين مستقلين ٠‏ فليس 
نمة صعوبة فى إدراك مععى فصل جميع القضايا من صورة سه ع ص . ويدخل 
هذا الفصل ‏ أو على الأقل يدخل جميع أفراد الفصل الصادقة ‏ فى مععى 
فصول المتعلقات ها ولمتعلقات بالنسبة ! ع ٠‏ وهذه الفصول نسم ها دون 
تردد فى مثل هذه الألفاظ مثل : الآباء والأبناء » السادة والعبيد » الأزواج 
والزوجات ٠‏ وأمثلة أخرى لا حصر لما من الحياة اليومية : وكذلك فى المعانى 
المنطقية مثل المقدمات والنتائج ٠‏ الأسباب والمسببات . وما إلى ذلك . فجميع 
مثل هذه المعانى تقوم على فصل القضايا الى من طراز سه ع صء حيث تكون 
ع ثابتة و سه و صء متغيرين . ومع ذلك فن الصعوبة بمكان اعتبار س ع صه 
قابلة التحليل إلى حكم ع تص ب سه و صهء وذلك لسبب كاف فى ذاته هو أن 
هذه النظرة مهدم جهة العلاقة . نعبى وجهما من سه إلى ص ٠‏ تاركة إيانا مع 
ضرب من الحكم ممائل بالنسبة إلى سه و صء . مثل : ١‏ العلاقة ع تقوم بن 
سه و صه » . الواقع أنه مبى علمت علاقة وعلم حداها فثمة قضيتان ممكنتان 
متميزتان . فإذا أخذنا ع نفسها حكما . فإنها تصبح حكماً مهما : 
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فعند وضع الحدين بجحب إذا شئنا تجنب الإمهام أن نقرر ما الحد المتعلق به 
وما الحد المتعلق . قد محق لنا اعتبار . . . ع ص, حكما نا شرحنا من قبل » 
غير أن ص, هنا قد أصبح ثابتا . وقد نحضى بعد ذلك فى تغيير ص معتعرين 
فصل الأحكام . . . ع ص لقيم مختلفة (ص, . ولكن هذه العملية لا تبدو 
متطابقة مع تلك الى يشير إلمها التغير المستقل 1 سء » صء فى دالة القضية 
س. ع صء . وفضلا عن ذلك فإن العملية المقترحة تحتاج إلى تغيير عنصر فى 
الحكيء هذا العنصر هو ص, فى . . . ع صء » وهذا المعيى هو فى نفسه مععبى 

جديد وصعب . 

وبتصل ,هذا الصدد نقطة غريبة جوهرية فى الأغلب ف الرياضة الفعلية » 
وهى نقطة تنشأ من اعتبار علاقة الحد بنفسه . ولتكنذالة القضية سء ع سه 
الى فيها ع عبارة عن علاقة ثابتة » فإن مثل هذه الدوال نحتاج إليها عند النظر 
فى مثل هذه الأمثلة : فصل المنتحرين » أو العصاميين . أو كذلك عند 
النظر فى قم المتغير الذى يكون مساويا لدالة معينة لنفسه اله كثيراً ما تكون 
ضرورية فى الرياضة العادية . وفى هذه الحالة يبدو من الواضح إلى أقهمى حد 
أن القضية تشتمل على عنصر يفقد حين يحلل إلى حد هو سه وحكم هو ع . 
وهنا نعود ثانية” إلى ضرورة قبول دالة القضية على أنها أساسية . 

م - وهناك نقطة صعبة تنشأ من تغير الصور فى قضية ما . وايكن مثلا 
جميع القضايا من الصنف! ع ب حيث يكون | » ب حدين ثابتين» وتكون ع 
علاقة متغيرة » فلا يظهر هناك أى سبب للشك فى أن فصل التصور ١‏ العلاقة 
بين | » ب » مشروع . ولا سبب للشك فى وجود فصل مناظر » واكن هذا 
يحتاج إلى قبول دوال القضايا من مثل اع ب » والى هى فضلا عن 
ذلك كثيراً ما “يحتاج إليها فى الرياضة الفعلية » كالحال مثلا فى حساب عدد 
علاقات كثير بواحد ٠‏ وابى تكون متعلقاتها والمتعلقات بها فصولا معينة . 
ولكن إذا كان لا بد للمتغير أن يكون ذا مجال غير مقيد » كما نحتاج عادة » 
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فن الضرورى التعويض بدالة القضية « ع علاقة يازم عنها | ع ب » . فى‎ 
هذه القضية نجد أن اللزوم الحاصل مادى وليس صوريا . ولو كان الازوم‎ 
) صوريا فلن تكون القضية دالة ع بل تكون مكافئة للقضية (الكاذبة بالضرورة‎ 
جميع العلاقات تصل بين | » ب » . وبوجه عام نتعرض للبحث‎ ١ : وهى‎ 
» » فى بعض القضايا مثل « 1 ع ب يلزم عنها ع بشرط أن تكون ع علاقة‎ 
ونرغب فى تحويل هذه القضية إلى لزوم صورى. فإذا كانت ؟ (ع ) قضية‎ 
إذا كانت ع علاقة ؛ يلزم عنما | ع‎ ١ لهميع قم عءفإن غرضنا يتحقق بوضع‎ 
س» إذن © (ع)» . فهنا ع يمكن أن تأخذ جميع القم'" . و« إذا» و« إذن»‎ 
لزوءصورىء أمنّا ما يلزمعنهما فلزوم مادى . وإذا لم تكن 9 (ع) دالة قضية)‎ 
بلقضية فقط عندما تحقق ع دالة /إا (ع): حيث تكونللا (ع ) قضدية لازمة‎ 
عن وع علاقة » لحميع قم ع » فإن لزومنا الصورى يمكن أن يوضع فى هذه‎ 
» الصيغة : « إذا كانت ع علاقة يلزم عنما | ع نت ء إذن لجميع تم ع‎ 
. بد وع) يلزم عنها © (ع)»  حيث بكو نكل من الازومين الفرعيين ماديين‎ 
ع علاقة . يلزم عنها ! ع س » فهذه داماً‎ ١ : أما فيا يختص باللزوم المادى‎ 
قضية » على حين | ع ب إنما تكون قضية حين تكون ع علاقة . وآن تصدق‎ 
الدالة الحديدة للقضية إلا عندما تكون ع علاقة تصل بين | واب . أما إذا‎ 
لى تكن ع علاقة” » فالمقدم كاذب » ولتالى ليس قضية © وبنام‎ 
» على ذلك يكون اللزوم كاذبا . وعندما تكون ع علاقة لا تصل بين | واب‎ 
. وبناءء على ذلك يكون اللزوم أيضاً كاذياً‎ ٠ فالمقدم صادق .؛ والتالى كاذب‎ 
وإنما يكون النزوم صادقاً حين يكون المقدم والتالى صادقين معاً . وهكذا عندما‎ 
نعرف فصل العلاقات الى تصل بين ! و ب فالطريق الصحيح صوريا هو‎ 
تعر يفها باعتبار أنما القم الى تحقق « ع علاقة يلزم عبا | ع ب 2 - وهو‎ 
لزوم مع أنه يشتمل على متغير إلا أنه ليس صوريا بل ماديا » من جهة أنه‎ 


. يحب وضع معنى آخر ( خلاف القضية) لقولنا ا ع ب إذا لم تكن ع علاقة‎ )١( 
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لا يتحقق إلا ببعض قم ع الممكنة . وف اصطلاح ٠‏ بيانو» المتغير ع فى هذه 
القضية حقيى وليس ظاهريا 
والمبدأ العام المستعمل هو : إذا كانت © س إتما هى قضية فقط لبعض 
قم سه إذن «” © س يلزم عنها © س.“ يلزم عنها © س ١‏ قضية لجميع آم 
س » وتكون صادقة ؛ وصادقة فقط : حين تكون © س صادقة . (كلا اللزومين 
المستعملين ماديان ) . وى بعض الحالات تكون « © سء يازم عنها © س» مكافئة 
لدالة قضية أبسط س (مثل « ع علاقة » فى الثال المذكور ) والى تحل 
عندئذ محلها 29 , 
ودالة القضية مثل « ع علاقة يلزم عنها ١‏ ع ب » تبدو أقل قبولا للتحليل 
من أمثلة سابقة إلى ع وحكم يدور على ع ؛ ما دام يحب علينا أن نعين معبى 
(!..ن » حيث يمكن ملء الفراغ بين الحدين بأى ثبىء » وايس ٠ن‏ 
الضرورى أن يك يكون علاقة . ومع ذاث فهاهنا إيحاء بشىء لم تبحئه 
بعد » وهو الرابطة ذات اللهة . وقد يشاك فى وجود مثل هذا الذبىء على 
الإطلاق » إلا أنه يبدو أن هذه العبارات مثل : « ع علاقة تصل من | إلىب » 
تبين أن استبعادها يؤدى إلى متناقضات . ومع ذلك فهذا الأمر يتعاق بنظرية 
العلاقات اابى سنعود إلى مها فى الباب التاسع ( بند 98 ) . 
يظهر مما سبق قوله أن دوال القضايا يحب قبولما كحقائق أواية مطلقة . 
ويترتب على ذلك أن الازوم الصورى ٠‏ واستغراق الفصول ١‏ لا يمكن 
بوحه عام تفسيرهما بطريق علاقة تقوم بين أ<كام » واو أنه حيث تنسب دالة 
قضية علاقة ثابتة إلى حد ثابت ٠‏ فإن التحليل إلى موضوع وحكم تحليل 
مشروع ٠»‏ ولكنه بلا أهمية . 
7 )وار أن دالة القعية كيم قيم المتغير تكون صادقة أو كاذبة » إلا أنها فى ذاتها 
ليست صادقة أو كاذبة » من جهة أنها هى الى يدل علمها قولنا : أى قضية من الصف المذكور » 
وهذه نفسها ايست قضية . 
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4 -- وتبى بضعة كلمات نذكرها عن اشتقاق الفصول من دوال القضايا . 
عندما نبحث ق هذه القضية مثل السينات من مثل © صء » حيث تكون 
ن دالة قضية فإننا ندخل معبى ليس له فى حساب القضايا إلا استعمالا 
طفيفا بجدا - وأعبى بذلك معبى « الصدق » . فنحن نعتبر القضايا الصادقة من 
بين سائر القضايا من صنف © س : حيث تعطى القم المناظرة 1 سه الفصل 
المعرف بالدالة م س . وأظن أننا يحب أن نذهب إلى أن كل دالة قضية ليست 
صفراً فإم! تعرف فصلا يدل عليه قولنا : « السينات من مثل بم س » . وهكذا 
فهناك دائاً تصور الفصل ٠‏ أما فصل التصور المناظر فسيكون المفرد « سه 
من مثل © سه » . ولكن قد نشك - الواقع التناقض الذى أمبيت به الباب 
السابق يدعو إلى الشك - أيكون هناك دائما محمول معرف لثل تلك الفصول . 
وبصرف النظر عن التناقض المذكور فلعل هذه النقطة تبدو لفظية بحتة » 
إذ يمكننا القول إن « أن تكون سء مثل و سه » قد تؤخذ دائما محمولا . ولكن 
فى ضوء ما ذكرناه من تناقض فيجب أن ننظر إلى جميع الملاحظات عن هذه 
المسألة بحذر . وهى المسألة الى سخُرجع إليها فى الباب العاشر . 

هم وطبقاً لنظرية دوال التضايا الى دافعنا عنها هنا يحب ملاحظة 
أن و سء ليس شيئا منفصلا متميزا : فهو بحيا فى القضايا من الصيغة م سه » 
ولا يمكن أن تكون له حياة مع التحليل . وعندى شاك عظم فى أن مثل هذه 
النظرة لا تؤدى إلى تناقض ٠‏ ولكنها فما يبدو مفروضة علينا . وها مزية تمكيننا 
من تجنب تناقض آخر ينشأ من النظرة المتقابلة . فإذا كان ب شيئا متميزا 
فلا بد أن يكون هناك قضية يحكم فيها © على نفسما ويمكن أن ندل على ذلك 
بقوانا : © ( © ) ٠‏ كما توجد أيضاً هذه القضية لا و (؟ ) الى تساب م ( © ) . 
وفى هذه القضية بمكن أن نعتبر © متخيرا فنحصل بذلك علىدالة قضية . وهنا ينشأ 
هذا السؤال : أبمكن للحكم فى دالة القضية هذه أن يحكر به على ذاته ؟ ذلك 
أن الحكم هو لا حكمية الذات ٠‏ فإذا أمكن أن يررجع الحكم على ذاته فلا يمكنه 
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ذلك ١‏ وإذا لم يمكنه » فيمكنه ذلك . ويمتجنب هذا التناقض بالاءئراف بأن 

الدالة من دالة القضية ليست شيئا مستقلا . ولا كان التناقض المذكور شديد 

الشبه بالتناقض الآخر الخاص بالهمولات الى لا تحمل على ذانها » فقد رجو 
أن مثل هذا الحل سينطبق هناك أيضاً . 


الباب الثامن 
المتغير 


م - لد كشفت مناقشات الباب السابق عن الطببعة الحوهرية للمتغير . 
. ولا بوجد أى نظام من الأحكام يمكننا من الاستغناء عن النظر فى العنصر أو 
العناصر المتغيرة ىق قضية . على حين تظل العناصر الأخرى غير متخيرة . ولعل 
منغير هو أكثر المعانى صلة واضحة بالرياضة » كا أنه ولا شك أكثرها 
صعوبة على الفهم . وثاولة هذا الفهم ٠‏ وقد يتحقق . هى موضوع الباب 
الحاضر . 
: ويمكن إجمال النظرية الخاصة بطبيعة المتغير والنظرية الممرتبة على مناقشاتنا 
السابقة فها بأ : عندما يوجد حد معين فى قضية كحد لها » فإن هذا اللحل-- 
بمكن استبدال أى حد آخر به » على حين تظل الحدود الباقية بدون تغبير . 
وفصل القضايا الى نحصل عايها من ذلك» ا ما يمكن أن نسميه ثباتالصورة ؛ 
ويحب أن يؤخذ هذا الثبات الصورى كفكرة أصلية/ إن معبى فصل القضايا 
ذات الصورة الثابتة أساءيى أكثر من المعبى العام للفصل , لأن هذا الأخير 
يككن تعريفه بحدود الأول » وايس العكس . فاو أخذنا أى حد » فإن أى 
فضية من فصل القضايا ذات الصورة الثابتة ستشتمل على ذلك الحد . وهكذا 
فإن س.» وهو المتغير » هوالذىيدل عليه « أى حد » » ثم و سه ودو دالة القضية 
هو ما تدل عليه القضية من صورة 9 الى تحدث فيها سه . ويمكن أن نقول 
إن سه هو اس فى أى ب س حيث يدل © سء على فصل المَضايا الناتجة 
من قم مختلفة ‏ س.. وهكذا ذرى أنه بالإضافة إلى دوال القضايا فإن معانى١‏ أى » 
ومعانى الدلالة مفروضة من قبلى فى معبى المتغير . وإف أسلي أن هذه النظرية 
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١ لاه‎ 


مملوءة بالصعوبات » ولكن الاءتراضات الى تقوم ضدها أقل مما كنت أتصوره. 
وسأعرضها الآن فى تفصيل أكثر . 

م - ولنيدأ بملاحظة أن التصريح بأى » وبعض » وغير ذلك لا حاءجة 
إلى حدوثه فى الرياضة ؛ لأن الازوم الصورى سيغبر عن كل ما نحتاج إليه . 
وامرجع إلى مثال سبق مناقشته عند الحديث عن الدلالة » حيث | فصل » 
وب فصل فصول . فكانت النتيجة : 

٠‏ أى | تنتمى لأى ب » تكافء و سه هى | » يازم عنها أن ى هي ب 
يلزم عدبا سه هى ى »2 . 

أى! تنتمى إلى ب » تكاق » س هى | يلزم عنها أن هناك حداً هو ب» 
وليكن ى من مثل س هى ى 0( . 

« أى ١‏ ينتمى إلى بعض ب » تكاق « هناك حد هو | » وليكن ى 
من مثل س هو | يلزم عنها سه هوواى ©». 

وهلمجرا فيا يختص بباقى العلاقات البى يحثناها فى الباب الحامس . وهنا 
ينشأ هذا السؤال : إلى أى حد تكون هذه المكافئات تعر يفات [ أى » بعض » 
أحد (2) » وإلى أى حد تدخل هذه المعانى فى الرمزية ذانها ؟ 

إن المتغير هو من وجهة النظ الصورية المعبى المميز لار ياضة بوجه خاص . 
وفضلا عن ذلك فإن المج الخاص بتقرير نظريات عامة يدل دائماً على ثبىء 
مختلف عن القضايا من بجهة مفهومها الى يحاول بعض المنطقيين مثل «برادلى» أن 
يردوها إليها . فأن' يكون معنى الحكر على جميع الناس أو على أى إنسان مختلفاً 
عن معى حك مكاقء له يدور حول تصور ١‏ الإنسان » » فهذه حقيقة يحب 
أن أعترف ألما تبدو لى بينة بذائها ‏ فهى بينة كقولنا إن القضايا الى تدور 
حول زيد ليست حول اسم زيد . لذلك لن أبرهن على هذه النقطة أكثر *ن 


1 تان احاك سلاطى بع ةا هو أى فصل يعرف على أنه مكاقء لقولنا 
وإذا كان د يستلزم د و ” س هو ح “ يستلزم د لحميع قبم س © إذن د صادق » . 
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ذلك . وسنسل بوجه عام أن المتغير هو الصفة المميزة للرياضة » واو أنه لا يرى 
بوجه عام حاضراً فى الحساب الابتداثى . فالحساب الابتدافى كا يعلم للأطفال 
يتميز بهذه الحقيقة وهو أن « الأعداد , الحاصلة فيه ثوابت: وجواب أى -جمع 
لتلميذ مدرسة يحصل عليه بغير قضايا تتصل بأى عدد . ولكن واقع الحال 
هذا إنما بمكن أن يبرهن عليه بمساعدة قضايا حول أى عدد » وبذلك ننهى 
من حساب التلاميذ إلى الحساب الذى يستعمل الحروف محل الأعداد ؛ ويبرهن 
على النظريات العامة . ويمكن إدراك كي يختلف هذا الموضوع عن الحساب 
العالى من النظر فى مؤلفات أمثال ١‏ ديديكند » د20 » و «١‏ شتواز ) 
وزه:5 7 . وينحصر الفرق بكل بساطة فها يأق : وهو أن أعدادنا أصبحت 
متغيرة بعد أن كانت ثوابت . فنحن الآن نبرهن على نظريات تتعلق + 2 
لاب أو 4 أو أى عدد خاص . من أجل ذلك كان من الحوهرى تماماً لأى 
نظرية فى الرياضة أن تفهم طبيعة المتغير . 

ولا شك أن المتغير كان يتصور فى الأصل ديناميكيا على أنه شىء تغير 
على مر الزمن » أو كما “بقال على أنه ثبىء أخذ على التتابع جميع القم لفصل 
معين . ولا نستطيع رفض هذه النظرة سريعاً . فإذا قام البرهان على نظرية 
نتعلق ب 2 فلا ينبغى أن نفرض أن 2 ضرب من الحرباء تكون العدد ١‏ يوم 
السبت » والعدد 7 يوم الأحد وهكذا . ولا ينبغى أن نفرض كذلك أن 2 
تأخذ قيمها فى وقت واحد . فلو فرضنا أن 3 ترمز إلى أى عدد صميح » فلايمكننا 
القول بأن 2 هى ١‏ »ء ولا هى ١‏ : ولا هى أى عدد معين . الواقع 2 تدل 
بالضيط على أى عدد ٠‏ وهذا شىء متميز تماماً عن كل عدد وعن جميع 
الأعداد . وليس من الصحبح أن ١‏ هو أى عدد » ولو أنه من الصحيح أن 
ما ينطبق على أى عدد ينطبق على العدد ١‏ . صفوة القول يحتاج المتغير إلى 
المعنى الذى لا يمكن تعر يفه عن أى» والذى شرحناه فى الباب الحامس . 


)01 ما الأعداد » وما ليس بالأعداد ؟ رنشفيك ١8١9”‏ . 
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وقد نميز ما يمكن أن نسميه المتغير الصحيح أو الصورى من المتغير‎ - 
المقيد . « أى حد » فهو تصور يدل على المتغير الصحيح . فإذا كان ى فصلا‎ 
لايشتمل على جميع الحدود فإن أىى يدل على متغير مقيد . والحدود الداخلة‎ 
ف الشىء الذى يدل عليه التصور المعراف تسمى قم المتغير : وبذلك تكون‎ 
كل قيمة لمتغير هى ثابت . وثمة صعوبة خاصة بهذه القضايا من مثل « أى‎ 
» عدد فهو عدد » . وأو فسرت هذه القضايا باللزوم الصورى فلا صعوبة فيها‎ 
لأنما إنما تقرر أن دالة القضية « سء عدد يازم عنه أن سه عدد » تصلح‎ 
لجميع قم سه . أما إذا أخذ « أى عدد » على أنه شبىء معين فن الواضح أنه‎ 
أو ؟ أو " أو أى عدد يذكر . ومع ذلك فهذه هى جميع‎ ١, ليس مطابقا‎ 
. الأعداد الموجودة بحيث لا بمكن أن يكون « أى عدد » عدداً على الإطلاق‎ 
ولكن ليس‎ ٠ الواقع أن التصور « أى عدد » يدل بالفعل على عدد واحد‎ 
عدداً معيناً بالذات . وهذه بالضبط هى النقطة المميزة لوأىى وأنما تدل على‎ 
حد فى فصل » ولكن طريقة توزيعه محايدة دون إيثار حد على آخر . وعلى ذلك‎ 
فلا يوجد ها هنا تناقض ما دمنا‎ ٠ فع أن سه عدد , ولا عدد بالذات هو س.ء‎ 
. نعئرف أن سه ليس حداً معينا‎ 
. ما عدا بالنسبة لدوال القضايا‎ ٠. ويمكن تجنب معبى المتغير المقيد‎ 
ونجنب ذلك بعرض نظرية مناسبة ونعبى بها النظرية المعبرة عن التقييد‎ 
نفسه . ولكن بالنسبة لدوال القضايا هذا غير مكن . ذلك أن سه فى ( سه ) ؛‎ 
دالة قضية » هو متغير غير مقيد » ولكن الدالة © سء مقيدة بالفصل الذى‎ 
يمكن أذا نسميه  . ( وعلينا أن نتذكر أن الفصل هنا أساءبى » حيث أننا‎ 
أبنا أنه من المستحيل بغير دور الكشف عن أى ميزة عامة يمكن بها تعريف‎ 
ما دام تقرير أى مزية عامة هو نفسه دالة قضية ) . وعندما نجعل‎ ٠ الفصل‎ 
سه متغيراً غير مقيد دائما . فقد بمكننا أن نتكم عن المتغير الذى يكون مطابقاً‎ 
: تصورياً فى المنطق والحساب المتكسة وائز'الوضوعات الأخرى :الصورية.‎ 
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والحدود البى تبحث هى دائما جميع الحدود . والتصورات المعقدة فقط إذا حدثت 
فإنها تميز فروع الرياضة امحتلفة . 

- ونستطيع الآن أن نعود إلى بحث إمكان التعريف الظاهر ! « أى»؛ 
و«بعض» ء و«أحد» »ؤعبارات اللزوم الصورى. وليكن | وب فصلين تصورين» 
ثم فلننظر فى هذه القضية « أى | هو ب » . وتفسر هذه القضية بأن معناها : 
وس هو | يلزم عنها سه هوب » . ولنبدأ بقولنا إنه من الواضح أن القضيتين 
لا يعنيان نفس الثبىء» لأن أى| تصورٌ يدل فقط على الألفات » على حين أنه 
فى اللزوم الصورى لا يازم أن يكون سه ألفاً . ولكننا فى الرياضة قد نستغغى 
بتاتا عن و أى | هو س » ونكت باللزوم الصورى . وهذا من الناحية الرمزية 
هو ف الواقع أفضل سبيل . فالسؤال الذى يجب علينا أن تفحصه هو : إلى أى 
حد » إذا وجب ذلك أصلا » تدخل أى : وبعض ء وأحد فى اللزوم 
الصورى ؟ ( أما أن أداة النكرة''2 تظهر ىرس هو أحد [|) ووس هو أحد 
ن » فليس لما شأن » لأن هذه إما أخذت كدوال قضايا موذجية ) . ولنبدأ 
بفصل من القضايا الصادقة كل منها يحكم على حد ثابت » فلو كان الحد 
بفصل من القضايا الصادقة كل مها يحكم على حد ثابت . محيث إذا كان الحد 
أحد | فهو أحد ب . ثم ننظر فى المتغير المقيد « أى قضية من هذا الفصل » . 
فنحن نحكم بصدق أى حد داخل ضمن قم هذا المتغير المقيد . واكن للحصول 
على الصيغة المقترحة فن الضرورى نمل التغيير من القضية ككل إلى حدها 
المتغير » وببذه الطريقة نحصل على : وس أحد | يلزم عنها س هوب » واكن 
هذا التوالد. يبع جوهريا لاننا لسندّهنا بصدد التعبير عن علاقة بين دالى قضيتين 
ذل انج ) وتو عن لشاف ع واد قرم بان كن عاج إل دار 


)١(‏ هنا اختلاف بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية » فى الإنجليزية يوجد أداة نكرة 
وق العربية لا تستعمل » وقد وضعنا بدلا منها نر أحد, فقولنا مهد د كأ عنومعو5ة تترجم 
كا يأق « قراط إنسان » وقد أشرنا إلى أمر فعل الكينونة ٠ن‏ قبل » أو الرابعطة » وههنا صعوبة 
أخرى هى “رجمة أداة النكرة اللا يطابقها قولنا « أحد» . (المترجم) 
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نفس س ف المرتين . وإنما تدخل دالة قضية واحدة هى بالذات الصيغة كلها . 
وكل قضية من الفصل تفيد علاقة حد واحد من دالة القضية « سه أحد | » 
بحد واحد من « مره أحد ب » . وقد نقول إذا شئنا إن الصبغة كلها تفيد علاقة 
أى حد من « سه أحد | » بحد ما من « سء أحد نس » . ولسنا نحصل على لزوم 
يشتمل على متغير بمقدار ما نحصل على ازوم متغير . أو قد نقول إن سه 
الأول هو أى حد . ولكن الثانى هو حد ما . وبالذات س. الأول . فعندنا فصل 
من لوازم لا تشتمل على متغيرات ٠‏ وننظر فى أى فرد من هذا الفصل . فلو 
كان أى فرد صادقاً . فإننا نير إلى هذه الحقيقة بإدخال لزوم نموذجى يشتمل 
على متغير . هذا الازوم الموذجى هو ما يسمى باللزوم الصورى » إنه أى فرد 
فى فصل من اللزوم المادى. وهكذا يبدو أن «أى» مفر وضة من قبل فى الصورية 
الرياضية » ولكن ٠‏ بعض » و« أحد » قد يمكن بحق استبدالهما بما يكافئهما فى 
عبارات من اللزوم الصورى . 

- واو أن ١‏ بعض » يمكن استبدالها بما يكافتها فى قولنا «أى » إلا أنه من 
الواضح أن هذا لا يعطينا معنى « بعض» . الواقع أن نمة ذمرباً منالثنائية بين «أى) 
و«بعض» . ولنفرض دالة قضية معينة» فإذا كانت جميم الحدود المنتمية إلى دالة 
القضية محكمماً عليهاء فإننا نحصل على «أى» »على حين أنه إذا كان حد واحد 
على الأقل هو المحكوم عليه ( ودو ما يعطى ما يسمى بالنظرية الرجودية ) فإننا 
نحصل على «بعض» . والقضية سه محكوماً عليها بغير تعليق» كما فى قولنا « سه 
إنسان يلزم عنها أن سه فان » يحب أن تؤخذ على معنى أن سء صادقة الجميع 
قم س ( أو لأى قيمة ) ولكن قد يمكن أن تؤخذ على السواء لتدل على أن © سه 
صادقة لبعض قيمة سه . ومن هذا الطريق يمكن أن نقم حساباً ذا نوعين من 
المتغير » المتواصل والمنفصل » والمتغير فى هذا النوع الأخير يحدث كلما كان 
نمة نظرية وجودية يراد تقريرها . ولكن لا يبدو أن فى هذه الطريقة أى مزية 
عملية . 
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١‏ - وتجب ملاحظة أن ما هو -جوهرى ليس دوال القضايا المعينة » بل 
فصل التصور الذى هو دالة القضية . ودالة القضية هى فصل جميع القضايا 
الى تنشأ من تغير حد مفرد » ولا يحب اعتبار ما ذكرناه تعريفاً للأسباب الى 
شرحناها فق الباب السابق . 

7 - ويمكن اشتقاق «جميع الفصول الأخرى من دوال القضايا وذاك 
بالتعريف مع استخدام معبى « مثل» . ولنفرض دالة قضية سرء فإن الحلود 
الى نشير إليها بمثل هى الفصل المعرّف ب موس ٠‏ حين يكون سه مطابقاً لأى 
حد منهاء وتكون سء صادقة . وهذا هو الفصل ككثير » وهو الفصل من جهة 
الماصدق . ولا يجب أن نفترض من هذا أن كل فصل حصلنا عليه على هذا 
النحو فله محمول معرف » وسنناقش هذا الموضوع من -جديد قى الباب العاشر . 
ولكنى أظن أنه لا بد من افتراض أن الفصل من بجهة الماصدق يعرف بأى 
دالة قضية : وبوجه خاص أن جميع الحدود تكون فصلا" ما داءت عدة دوال 
قضايا ( مثل -جميع اللوازم الصورية تصدق على سجميع الحدود . وهنا كنا هى 
الحال فى اللروم الصورى من الضرورى أن تبى دالة القضية بأسرها وابى يعرف 
صدقها الفصل سليمة » فلا تنقسم حبى حين يكون ذلك مكنا اكل قيمة 
لس إلى دوال قضايا منفصلة . ومثال ذلك أنه إذا كان | و ب فصلين معرفين 
ب وس ولاس على التْرتِيب ٠‏ فإن جزأههما المشيرك يعرف بحاصل © سه . 
باس » .حيث يحب أن يستخرج الحاصل لكل قيمة [ س.. ثم تتخير سه بعد 
ذلك . فإذالم نفعل ذلك فليس من الضرورى أن نحصل على نفس س, فى ه سم 
وبباس.ء. وهكذا فإننا لا نضرب دوال القضايا ٠‏ بل القضايا : ذا أن الدالة 
الحديدة للقضية هى فصل الحواصل من القضايا المناظرة لا المنتمية للدوال 
السابقة » وليست بأى حال حاصل و سه وللاسء .وإتما كان الفضل اتعريف 
فى أن الحاصل المنطى للفصول المعرافة بج سء ولباس هو الفصل المعرف به سه 
»اللا سء . وعندما نقرر قضية مشتملة على متغير ظاهر » فالنحكوم به لجميع 
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قم المتغير أو الفيرات هو صدق دالة القضضية المناظرة للقضية كلها » ولا يكون 
أبدأ علاقة دوال القضايا . 
0 8ه ويظهر من المناقشة السابقة أن المتخير شبىء منطى شديد التعقيد 
ليس بأى حال من السهل تحليله تحليلا سميحا . ويبدو أن ما سأورده هو 
أقرب ما أستطيع أن أفعله من تحليل يح . ولنفرض أن قضية (لا دالة 
قضية ) » وليكن | أحد حدودها . ولنسم القضية © (1) . ثم بسبب الفكرة 
الأصلية لدالة القضية » إذا كان سء أى حد » فيمكئنا اعتبار القضية 
(سه) وه الى تنشأ من وضع سه محل ١‏ . ونصل بذلك إلى فصل “جميع 
القضايا م ( سه ) . فإذا كانت كلها صادقة فإن و ( سه ) يمكن الحكم بها 
ببساطة فقد يمكن إذن أن يسمى صدق (س)) صدقا صوريا. ومن ناحية الازوم 
الصورى ‏ ( سه ) تقرر لزوما لكل قيمة سه » والحكم الناثى ء من 9 ( سه ) 
هو حكم على فصل من اللوازم لا على لزوم واحد . وإذا كانت ٠‏ (س ) 
صادقة بعض الأحيان » فإن قم سه الى تجعلها صادقة تكون فصلا هو الفصل 
الذى تعرفه ب (س ) : وى هذه الحالة يقال إن الفصل موجود . أما إذا كانت 
9( سه) كاذبة لجميع قم سه ٠‏ فالفصل الذى تعرفه و ( سه) يقال إنه غير 
مؤحود . والواقع كما رأينا فى الباب السادس » لا يوجد مثل هذا الفصل إذا أخذنا 
الفصول من ناحية الماصدق . وهكذا نرى أن سه من بعض الوجوه هو الثبىء 
الذى يدل عليه قولنا أى حد . ومع ذلك فلا يمكن العسلك بالدقة بهذا التفسير » 
لأن متفيرات متلفة قد تقع فى قضية ومع ذلك يكون الثىء الذى يدل عليه 
أى حد فما نفئرض فريدا . وهذا يكشف لنا عن نقطة «حديدة فى نظرية الدلالة» 
وهى أن 9 حد لا يدل بمعبى الكلمة عن مجموعة من الحدود » بل يدل على 
حد واحد ولكنه ليس معيناً مخصوصا . وهكذا فإن أى حد قد يدل على حدود 
مختلفة فى مواضع مختلفة . فقد تقول : أى حد له علاقة منّا بأ حد » فتكون 
هذه قضية مختلفة كل الاختلاف عن قوانا : أى حد له علاقة ما بنفسه . 
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وهكذا فإن للمتغيرات ضرباً من التفرد الذى ينشأ كما حاولت أن أبين من دوال 
القضايا . فعندما يكون لدالة قضية متذيران » فيجب اعتبارها قدحضلك عل 
مراحل متتابعة . فإذا أردنا أن نحكر بدالة القضية 9 ( سه و ص,) على «جميع 
قى س. » صء ء فيجب أن نعتبر الحكم فى دالة القضية (1و صم) خاصا 
يمميع قم ص ء حيث يكون | ثابتا . ولا تدخل ص فى هذا » ويمكن تمثيلها 
بقولنالا () . ثم نغير | » ونثبت الحكم فى هذه القضية ( سه ) بالنسبة 
لجميع قم سه . وهذه العملية شبيبة بالتكامل المزدوج » ولا بد من أن نثبت 
صورياً أن الغرتيب الذى يجرى عليه المتخيرات لا يحدث أى ادتلاف ف النتيجة . 
وهذا فما يظهر هو تفسير تفرد المتغيرات . فالمتغير ليس مجرد أى حد » بل أى 
حد داخل فى دالة القضية . قد نقول : إذا كانت #س. دالة قضية فإن سه 
هى الحد فى أى قضية فى فصل القضايا الى صورتها #س . ومن هذا يظهر” 
فما يختص بدوال القضايا أن معانى الفصل» والدلالة » و«أى» أساسية"» من 
جهة أنها مفروضة من قبل فى الرمزية المستعملة . وببذه الحاتمة أرى أنى قد 
أشبعت القول بقدر طاقى فى تحليل اللزوم الصورى الذى يعد مشكلة من 
المشكلات الرئيسية فى الحزء الأول . ولعل بعض القراء ينجح فى تحليلها إلى 
الام ؛ فيجيب على الأسئلة الكثيرة البى اضطررت إلى إغفالها دون جواب . 


العللاقات 


4 يعمّب البحث فى القضايا الهملية نوعان من القضايا يبدو أنهما ' 
يساويائها فى البساطة» وا : القضايا الى يحكم فيا بعلاقة بين حدين » والقضايا 
الى يقال إن حديها اثنان . وهذه القضايا الأخيرة سننظر فيها فم بعد » أما الأول 
فلا بد من بحنها على الفور . كثيراً ما قيل إن كل قضية يمكن ردها إلى أحد 
أنواع القضابا الحملية » غير أننا سنجد خلال هذا الكتاب كثيراً من الأسباب 
لرفض هذه الوجهة من النظر . ومع ذلك يمكن القول بأن «جميع القضايا غير 
الحملية » والى لا تحكم على أعداد » يمكن ردها إلى قضايا مشتملة على حدين 
وعلاقة . ومع أن رفض هذا الرأى أصعب إلا أنه أيضاً كنا سنجد لا يستند إلى 
أسباب وجيبة .2١١‏ قد نبيح القول إذن يأن ثمة علاقات بين أكير من حدين » 
ولكلها من حيث إنها أكثر تعقيداً فيحسن أن ننظر أولا فى تلك الى تصل بين 
حدين فقط . 

العلاقة بين حدين هى تصور بقع ى قضية ذات 0 لا يتقعان 
كتصورين "1 ويعطى تبادل الحدين فيها قضية #تلفة . ونحن فى حاجة إلى هذه 
الملاحظة الأخيرة للتمييز بين القضية العلاقية من صنف ١‏ | وب اثنان » وبين 
القضية المطابقة لها وهى « ب و[ اثنان » . والقضية العلاقية يمكن أن يرمز ا بقولنا 
إاعب » حيث ع هى العلاقة » وحيث | و نس هما الحدان . وستدل | ع ب 
دائما على قضية #تلفة عن ب ع | » بشرط ألا يكون | و س متطابقين . وهذا 
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(؟) هذا الوسف كا رأينا من قبل ( بند م4 ) يستبعد العلاقة الزائقة بين الموضوع‎ 
والحمول‎ 
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يعى أنه من خصائص العلاقة بين حدين ألما تسير » إن صح هذا‎ 
القول » من حد إلى الآخر . وهذا هو الذى بمكن تسميته « جهة » مومعة‎ 
العلاقة » وهو كما سرى منبع الترتيب والتسلسل . ويجب أن نسم كبديهية‎ 
|! أن | ع ب تستلزم قضية علاقية وتلزم عن قضية علاقية هى باع‎ 
. وتسير فيها خ من ب إلى | » وقد تكون هى نفس العلاقة مثل ع وقد لا تكون‎ 
فيجب أن يكون مفهوماً‎ ٠ ولكن حبى حين تستلزم | ع ب ب ع | وتلزم عنها‎ 
تماماً أن هاتين القضيتين مختافتان . ويمكننا أن تميز الحد الذى نتجه العلافة‎ 
منه بأنه المتعلق به » والحد الذى تتجه العلاقة إليه بأنه المتعلق . وجهة العلاقة‎ 
معبى أساسى لا يقبل التعريف . والعلاقة الى تصل بين ب ؛ | كلما كانت‎ 
) ع تصل بين | » ب سنسميها «عكس» ع» وندل عليها ( تبعا لشرودر +0946مط8‎ 
بالرمز ع.. وعلاقة ع ,ب ع هى علاقة التقابل » أو اختلاف الحهة » ولاينبغى‎ 
تعريف هذه العلاقة ( كما قد يبدو لأول وهلة صميحاً ) بالازوم المتبادل المذكور‎ 
فى أى حالة فردية » بل فقط من واقع أنْها تصل فى بجميع الحالات الى تقع‎ 
فيها العلاقة المعطاة . وأسباب هذه الوجهة من النظر مستمدة من قضايا معينة‎ 
. تتعلق فيها الحدود بذاءها لا على القاثل » أى بعلاقة ليس عكسها متطابقا معها‎ 

فلنمض الآنَ فى يحث هذه القضايا . 


؟ ‏ هناك شىء من الإغراء يدفعنا إلى القول بأن أى حد لا يمكن أن 
يتعلق بنفسه . وهناك أيضاً إغراء أقوى من ذلك للقول بأنه حبى إذا أمكن أن 
يتعلق الحد بنفسه » فيجب أن تكون العلاقة مّائلة » أى متطابقة مع عكسها . 
فقول ولا إنه إذا لم يكن هناك حد يتعلق بنفسه . فلن نستطيع أبدا الحكم 
بالتطابق الذائى » ما دام هذا الأمر هو بكل بساطة علاقة . لكن ما دام 
هناك معبى كالتطابق ٠»‏ وأنه لا نزاع فها يظهر أن كل حد متطابق 
مع نفسهاء فيجب أن نسمح بالقول بأن الحد قد يتعلق بنفسه . ومع ذلك 


١ 1/ 

فالتطابق لا يزال علاقة مواثلة ويمكن التسلم بها كذلك بغير طويل مشاحنة . 
ولكننا نقع فى مأزق أسوأ حين نسلم بالعلاقات غير المواثلة للحدود مع نفسها . 
وعلى الرغم من ذلك فالقضايا الآتية يظهر أما ليست موضع نزاع : الوجود 
موجود »أو له وجود ؛ ١‏ هو واحدء أوله وحدة ؟؛ التصور هو تصورى؛ الحد 
هو حد ؛ فصل التصور هو فصل تصور » وجميع هذه إحدى الأنواع 
الثلاثة المتكافئة الى ميزناها ى ابتداء الباب الحامس » والتى يمكن تسميتها على 
على التوالى قضايا حملية » وقضايا تقرر علاقة الحمل » وقضايا تقرر دخول 
الفرد تحت الفصل . فالذى علينا أن نبحث فيه هو الواقع من أن امحمول 
قد حمل على نفسه . ومن الضرورى لتوضيح غرضنا الراهن أن نأخذ قضايانا 
من الصورة الثانية ( سقراط له إنسانية) ما دامت الصورة الحملية ليست على 
المعى المذكور سابقاً علاقية . ويمكن أن نأخذ كنموذج لمثل هذه القضايا 
« الوحدة ها وحدة » . وهنا لا نزاع فى أننا لا ننكر أن علاقة الحمل غير متائلة 
ما دامت الموضوعات لا يمكن بوجه عام أن تحمل على محمولاتها . وهكذا فإن 
« الوحدة لها وحدة » تقرر علاقة واحدة بين الوحدة ونفسها » وتستلزم علاقة 
أخرى » وهى عكس العلاقة : فالوحدة ا بالنسبة لنفسها كلا من العلاقة 
الموضوع بامحمول ٠‏ وعلاقة امحمول بالموضوع . والآن إذا كان المتعلق به والمتعلق 
متطابقين » فن الواضح أن المتعلق له بالمتعلق به نفس العلاقة كتلك الى بين 
المتعلق به والمتعلق . ومن ثم إذا عدر فت عكس العلاقة فى حالة خاصة باللزوم 
المتبادل فى تلك الحالة الخاصة ٠‏ فقد يظهر فى الحالة الراهنة أن علاقتنا لها 
عكسان ما دامت هناك علاقتان مختلفتان تلزم عن المتعلق والمتعلق به فى هذه 
القضية : « الوحدة لما وحدة » . يجب إذن أن نعرف عكس العلاقة بالواقع من 
أن | ع ب تستلزم وتلزم عن ب ع 1 ء مهما يكن ! وسء إذا كانت علاقة 
ع تصل بينهما أو لا . ومعنى ذلك أن ! و ب هما هنا متغيران جوهريا » وإذا 
أعطيناهما أى قيمة ثابتة » فقد نجد أن | ع ب تستلزم وتلزم عن ب ع 1 » 
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حيث أن ع هى علاقة ما مختلفة عن ع . 

من أجل ذلك لا بد من ملاحظة نقط ثلاث فها يختص بالعلاقات بين 
الحدين : )١(‏ أنها كلها لا جهة بحيث يمكننا القييز بين اع اب » وبين 
اع | بشرط ألا يكون | وب متطابقين ؛ (5) أنها كلها لها عكس » أى 
علاقة ع بحيث تكون | ع ب تستلزم وتلزم عن باع | . مهما يكن | واب ؛ 
() بعض العلاقات تصل بين الحد نفسه . وليس من الضرورى أن تكون 
مثل هذه العلاقات ممائلة » أى قد تكون هناك علاقتان مختلفتان كل منهما 
عكس الأخرى » ويصل كل مهما بين الحد ونفبه . . 

1 - فيا بخقص بالْْرية العامة للعلاقات وبخاصة فى تطوراتها الرياضية ع 
هناك بعض البديبيات الى تربط بين الفصول والعلاقات على أهمية كبيرة . 
ليكن معلوماً أن اتصال علاقة معينة بحد معين فهذا الاتصال بالحد هو محمول . 
ولذلك فتكون جميع الحدود الى لها هذه العلاقة بهذا الحد فصلا. وليكن معلوما 
كذلك أن مجرد وجود علاقة فهو محمول ٠‏ ولذلك تكون جميع المتعلقات بها 
بالنسبة لعلاقة معينة فصلا » ويترتب على ذلك من اعتبار عكس العلاقة أن 
جميع المتعلقات أيضا ا . وسأسمى هذين الفصلين على التوالى ميدان 
وعكس ميدان العلاقة : سأسمي المجموع المنطى للاثنين محال العلاقة / 

ومع ذلك يبدو أن البدمهية الى تقول بأن جميع المتعلقات بها بالإضافة 
إلى علاقة معنية تكون فصلاء تحتاج إلى بعض التحديد » وذلك على أساس 
التناقض المذكور فى ختام الباب السادس . ويمكن تقرير هذا التناقفض كا 
بأنى : فقد رأينا أنا بعض المحمولات يمكن حملها على ذانما . فلننظر الآن فى 
الى لا تكون هذه حالما . وهذه هى المتعلقات بها ( وأيضا المتعلقات ) الى 
تشبه علاقة معقدة » وهى الجمع بين اللاحملية وبين التطابق . لكن ليس 
هناك محمول يتصل بها كلها ولا يتصل بأى حدود أخرى . لأن هذا المحمول 
سيكون إما محمولا على نفسه أو ليس كذلك . فإن' كان محمولا على نفسه 
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فهو أحد تلك المتعلقات بها الى عرفت بالعلاقة » فهو إذن » بحكم تعريفها ) 
لا يقبل الحمل على نفسه . وبالعكس لم يقبل الحمل على نفسه » فهو عندئد 
أيضا أحد المتعلقات بها المذكورة الى ( فرضا) يقبل جميعها الحمل » 
فهو إذن يقبل الحمل على نفسه . وهذا تناقض يتبين منه أن جميع المتعلقات 
بها المذكورة ليس لا محمول مشترك مانع » ولا تكون بناء على ذلك فصلا » 
إذا كانتالمحمولات المعرفة ضرورية للفصول . 

ويمكن أن نضع الأمر على نحو آخر . فعند تعريف الفصل المزعوم 
للمحمولات استنفدت جميع امحمولات الى تقبل الحمل على نفسها . 
ولا يمكن أن يكون المحمول المشترك بين جميع هذه المحمولات واحداً 
منها » ما دام لكل منها يوجد على الأقل محمول واحد ( وهو نفسه) لا يقبل 
الحمل . ولكننا نعود فنقول إن المحمول المشترك المفروض لا يمكن أن يكون أى 
محمول آخر » إذ لو كان كذلك لقبل الحمل على نفسه » ومعى ذلك أنه 
يكون أحد أفراد فصل المحمولات المفروض » ما دامت هذه ا محمولات قد عرفت 
بأنها تلك الى تقبل الحمل . وهكذا لم يرك محمول يعم فى اتصاله جميع 
المحمولات المذ كورة . 

ويترتب على المناقشة السابقة أنه ليس كل مجموعة يمكن تعريفها من 
الحدود تكوّن فصلا بعرفه محمول مشترك . وينبغى أن نجعل هذه الحقيقة فى 
بالنا » وأن نحاول الكشف عن الحواص التى يحب أن تكون للمجموعة حى 
تكون مثل هذا الفصل . ويمكن بيان النقطة المقررة فى التناقض الم كور 
كا بأنى : القضية الى إنما تشتمل فى الظاهر على متغير واحد قد لا تكون 
مكافئة لأى قضية يكون الحكم فيها بأن المتغير المذكور له محمول معين . وييى 
السؤال بعد ذلك موضع بحث هل يجب على كل فصل أن يكون له تحمول 
معرف . 

أما أن تكون جميع الحدود انى لما علاقة معينة بحد معين فصلا معرفا 
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عحمول مشترك مانع فهذا نتيجة المذهب الذى بسطناه فى الباب السابع © وبينا 
فيه أن القضية ! ع ب يمكن تحليلها إلى الموضوع | وإلى الحكم ع ب . فأن 
يكون الحد ع ب مما يمكن الحكم به فيظهر ببساطة أنه محمول . ولكن لا ينرتب 
على ذلك فها أظن أن يكون الحد ع ٠‏ لبعض قيمة ص »ء مما يمكن الحكم به » 
ومع ذلك فإن مذهب دوال القضايا يتطلب أن تكون جميع الحدود الى لها 
الخاصة الأخيرة فصلا . وسأسمى هذا الفصل ميدان العلاقة ع وكذلك فصل 
المتعلقات بها . وسنسمى أيضا ميدان عكس العلاقة عكس الميدان » وكذلك 
فصل المتعلقات . وسنسمى مجموع الميدانين مجال العلاقة ‏ وهى فكرة ذات 
أهمية خاصة بالنسبة للتسلسل . وهكذا إذا كانت الأبوة هى العلاقة » فالاباء 
يكونون ميدانها » والأبناء عكس ميدانها » والاباء والأبناء معاً جلها . 

وقد أيشك فيا إذا كانت القضية | ع ب يمكن أن 'يعتبر فيبا | ع محكوما 
عليه من ب ؛ أو الذى يحكم على ب هو فقطا ع | . وبعبارة أخرى هل 
القضية العلاقية إما هى حكرم متصل بالمتعلق به » أو أنها أيضا حكم متصل 
بالمتعلق ؟ ولو أخذنا الوجهة الأخيرة من النظر فسنحصل من هذه القضية مثلا 
«|أكبر من س » على أربعة أحكام» هى : « أكبر من ب ») و١|أكبر‏ من » 
و«أصغر من | مو هن أصغر من ). وأنا شخصيا أميل إلى الأخذ هذه 
النظرة » ولكنى لا أعرف ما هى حجج كلا الحانبين . 

90 ويمكن أن نكون المجموع والحاصل المنطى لعلاقتين أو لفصل 
من العلاقات تماماً كا نفعل فى حالة الفصول ٠‏ فما عدا أننا هنا بصدد تغير 
مزدوج . وبالإضافة إلى هذه الطرق من الجمع دنا أيضا حاصل الضرب 
النسبى » والذىعلى العموم لابقبل التعويض فيحتاج بناء على ذلك إلى أن يكون 
عدد العوامل محدوداً . فلو كانت ع » ع علاقتين ٠»‏ فالقول بأن حاصل 
ضربهما النسبى ع ع يصل بين حدين هما سه . هر يعنى القول بأن هناك 
حداً هو صء له مع سه العلاقة ع ٠‏ وله نفسه العلاقة ع مع هر . مثال ذلك 
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العديل هو حاصل الضرب النسبى من الزوجة والأخ أو الأخت والزوج . 
والصهر هو حاصل الضرب النسبى من الزوجة والأب . على حين أن الحاصل 

النسبى من الأب والزوجة هو الأم أو زوجة الآب ل 
زا - إمناك ما يغرى باعتبار العلاقة المعرفة بالماصدق أمها فصل من 
الروابط وعادصده:) . وهذا الأمر مزية صورية هى تجنب الضرورة الى تخضع 
ها القضية الأولية حين تقرر بأن كل رابطة فلها علاقة لا تصل بين 
زوج آخر من الحدود . ولكن من الضرورى أن نعطى للرابطة جهة” 
حى تميز بين المتعلق به والمتعلق : وهكذا تصبح الرابطة متميزة جوهريا من 
الفصل المكون من حدين ٠‏ ويجب قبوها كفكرة أولية]. وقد يبدو حين ننظر 
للأمر فلسفيا أن الحهة لا يمكن أن تشتق إلا من قضية علاقية مما » وأن الحكم 
بأن | متعلق به و ب متعلق يقتضى من قبل قضية علاقية بحتة فيها | » ب 
حدان ؛ على الرغم من أن العلاقة المحكوم بها إنما هى العلاقة العامة بين المتعلق 
به والمتعلق . الواقع توجد تصورات مثل «أكبر» الى تحصل لا كحد ف القضايا 
ذات الحدين ( بند 44 ٠‏ 4ه) . ولا يمكن لأى مذهب خاص بالروابط 
تجنب مثل هذه القضايا . يبدو إذن من الأصوب اتخاذ وجهة نظر المفهوم 
عند بحث العلاقات » وأن يكون الأولى مطابقتها بفصول التصورات لا بالفصول . 
وهذا الإجراء يريحنا أكثر من الناحية الصورية » ويبدو أنه أقرب إلى الحقائق 
المنطقية . وتشمل الرياضة نفس العلاقة الغريبة بنظرتها المفهومية والماصدقية : 
فالرموز لا الحدود المتغيرة ( أى فصل التصورات المتغيرة والعلاقات ) تحل محل 
المفهومات » على حين أن الأشياء الفعلية البى نبحث فيها هى داما الماصدقات . 
وهكذا فإنه فى حساب العلاقات فصول الروابط هى الى مبمنا » ولكن الرموز 
تبحث فيها بطريق العلاقات . وهذا بالضبط شبيه بالأحوال الى شرحناها 
بخصوص الفصول . وليس من الضرورى فما يظهر تكرار الشرح فى إطناب . 
4 - وقد أقام برادلل فى الفصل الثالث من كتابه « الظاهر والحقيقة » 


١ 
حجة ضد حقيقة العلاقات مستندا إلى التراجع اللامبائى الناشبى ء من أن العلاقة‎ 
التى تصل بين حدين يحب أن تتعلق بكل منهما . والنراجع اللانهانى لا نزاع فيه‎ 
إذا أخذنا القضايا العلاقية على أنها نبائية » ولكن مما يشك فيه كثيراً أنها تخلق‎ 
» أى صعوبة منطقية . وقد سبق لنا ( بند هه ) أن ميزنا بين نوعين من المراجع‎ 
والثانى تراجع فى معبى‎ ٠ الأول يتجه فقط نحو قضايا لزومية جديدة على الدوام‎ 
القضية نفسها . واتفقنا على أن الأول من هذين النوعين لم يعد عليه اعتراض‎ 
. منذ حل مشكلة اللانبايةأ » على حين أن النوع الثانى لا يزال غير مقبول‎ 
. وعلينا الآن أن نبحث أى هذين النوعين من التراجع يحصل ف المثال الحاضر‎ 
وقد نزعم أن العلاقة موضع البحث من حيث إنها جزء من نفس معى القضية‎ 
» العلاقية فيجب أن يكون لها بالحدين العلاقة المعبر عنها بقولنا إما تربطهما‎ 
وهذا هو الذى يحقق القييز الذى سبق أن تركناه بغير تفسير ( بند 04) بين‎ 
علاقة تتعلق وعلاقة فى ذاتها . ومع ذلك فقد نزعم فى الاحتجاج ضد هذه‎ 
النظرة أن الحكم بعلاقة بين العلاقة والحدين ليس جزءاً من القضية الأصلية‎ 
ولو أن ذلك يازم عنها » وأن العلاقة الى تتعلق تتميز عن العلاقة فى ذاتمها‎ 
. بعنصى الحكم غير القابل للتعريف الذى يميز بين القضية وبين التصور‎ 
وقد يقال فى الرد على ذلك أن ى هذا التصور: الفرق بين] » ب » الفرق يعلق‎ 
إبت ء كا لو كنا نقول فى القضية « 1و ب يختلفان ». ولكن قد نرجع‎ 
» ب غير متميز عن مجرد الفرق‎ » ١ فنضيف إلى ذلك أننا قد وجدنا الفرق بين‎ 
ما عدا إذا كان ثمة نقطة معينة للفرق . وهكذا يبدو مستحيلا إثبات أن التراجع‎ 
اللانهائى المذكور من النوع المعترض عليه . وأظن أننا يمكن المييز بين ا‎ 
تفوق ب ) وبين وا (هو) أكبر من ب 0 ولو أنه من المحال إنكار أن‎ 
الناس تعنى عادة نفس الشىء من هاتبين القضيتين . وعلى الأساس الذى‎ 
» ف الآصل انط مط عنضع نز 43 2 وقد جرينا على ترجمتها | أكير من ب‎ )١1( 


ولكن المؤلف سيعتبر فيا بعد ان ؤذ ,صدط حدان ٠»‏ فاقتست الترجمة ترجمة اإرابطة هو 
(الرجم) 
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لا مهرب لنا منه من أن كل لفظ أصلى يحب أن يكون له معنى ماءفإن «دو»‎ 
ومن ؛ يحب أن يكونا جزءاً من قولنا  | ( هو ) أكبر من س » فتشتمل بذلك‎ 
على أكثر من حدين وعلاقة . ويبدو أن « هو» تقر ر أن | له مع «أكبر» العلاقة‎ 
. بالمتعلق به » على حين أن «من» تقرر بالتشابه أن س له مع أكبر العلاقة بالمتعلق‎ 
تفوق س » قد يقال إنها تعبر فقط عن العلاقة بين | » ب دون أن‎ | ١ ولكن‎ 
تشتمل على أى لزوم آخر من العلاقات . من أجل ذلك لا بد لنا من أن نختم‎ 
البحث بقولنا إن القضية العلاقية ! ع ب لا تشتمل فى معناها على أى علاقة‎ 
بين | أو ب وبين ع » وأن التراجع اللانهانى ولو أنه لا نزاع فيه إلا أنه لا ضرر‎ 
منه منطقيا . و بهذه الملاحظات يمكن أن نرجئ الكلام عن بقية نظرية العلاقات‎ 

إلى الأجزاء المقبلة من هذا الكتاب . 


٠‏ من الضرورى قبل أن ننفض أيدينا من المسائل الأساسية أن 
نفحص أكثر تفصيلا عن التناقض الغريب ٠»‏ والذى ذكرناه من قبل » 
بالنسبة للمحمولات الى لا تقبل الحمل على ذانها . ويحسن قبل محاولة حل 
هذا اللغز أن نستنتج بعض الاستباطات المتصلة . وأن نقررها فى أشكال مختلفة . 
وأذكر ببذه المناسبة أن الذى قادنى إليها محاولة التوفيق بين برهان «كانتور» 
من عدم إمكان وجود أكبر عد أصلى » وبين الفرض المقبول من أن فصل جميع 
الحدود ( الذى رأينا أنه جوهرى لجميع القضايا الصورية ) له بالضرورة أكبر 
عدد ممكن من الأفراد''" . 

ليكن هر فصل التصور الذى يمكن أن يحكم به على نفسه » مثل « هر 
هو بوه واتلالا خيس قعل التسيور > توي :نولم لزانت الغادية تمل 
لا إنسان )١(‏ فإذا كان ه داخلا تحت فصل آخر هو ى » فإنه ما دام هه 
هوه » فإن هو هوى ؛ ويترتب على ذلك أن هناك حداً من حدود ى هو فصل 
تصور يمكن أن يحكم به على نفسه . ثم بنقل الوضع ( اس ) إذا كان ل فصل 
تصور ليس أفراده فصول تصورات يمكن أن يحكم بها على نفسها ٠‏ فلا فصل 
تصور داخل تحت ل يمكن أن يحكم به على نفسه . ثم بعد ذلك ( <) إذا كان 
ل أى فصل تصو ركان ء و ل" فصل التصور لأفراد ل الى لا ثقبل الحمل 
على نفسها » ففصل التصور هذا مشتمل على نفسه , ولا أحد من أفراده يقبل 
الحمل على نفسه . ويترتب على ذلك من (س) أن ل" لا يقبل الحمل على 
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نفسه . وبناء على ذلك ل ليس أحد ل » فليس إذن أحد ل ؛ لأن حدود 
ل التى ليست حدود ل" هى كلها مما تقبل الحمل على نفسها » أما ل" فلا . 
ويترتب على ذلك ( د) أنه إذا كان ل أى فصل تصور كان فهناك فصل 
تصور داخل تحت ل وليس فرداً منه » وهو أيضاً أحد فصول التصورات 
الى تقبل الحمل على نفسها . وإلى ها هنا يبدو أن استنباطاتنا ليست موضع 
سؤال . ولكن لتأخذ الآن آخر استنباط مها » ولنسلم بالفصل من تلك الفصول 
من التصورات الى لا يمكن أن يحكم بها على نفسها » فسنجد أن هذا الفصل 
لا بد أن يشتمل على فصل تصور ليس حدا لنفسه ومع ذلك لا يدخل تحت 
الفصلالمذ كور . 

وقد نلاحظ أيضا أنه بفضل ما أثبتناه فى ( ب ) فإن فصل فصول التصورات 
الى لا يمكن أن يحكم بها على نفسها » والى سنسميها هر » يشتمل كحدود 
داخلة تحتها جميع فصوا الفرعية » ولو أنه من السبل إثئبات أن كل فصل 
له من الفصول الفرعية أكثر هما له من الحدود . ثم إذا كان ص, أى حد من 
حدود هر » وكان هر هوجميع هر ما عدا صء » إذن ه باعتباره فصلا فرعيا 
من الفصل هء ليس أحد هر بل أحد ه » إذن هو صه . وبناء على ذلك فكل 
فصل تصورهو أحد حدود هم فله سائر حدود هرما صدقاته : وييرتب على ذلك 
أن التصور «دراجة » هو «ملعقة» » و« الملعقة» هى «الدراجة .٠‏ ومن 
الواضح أن هذا محال . ويمكن إثبات أى عدد من هذه الحالات الممائلة . 

١‏ - فلنيرك هذه النتائج المتناقضة » ولنحاول وضع التناقض نفسه 
ف عبارة مضبوطة . وقد سبق وضع هذه العبارة بدلالة المحمولات . فلو كان سء 
محمولا » فإن س. قد يقبل الحمل على نفسه وقد لا يقبل . ولنسام بأن « ما لايقبل 
الحمل على نفسه » هو محمول . ويترتب على ذلك أن الفرض بأن هذا امحمول 
إما أن بقبل الحمل على نفسه أو لا يقبل فهو خلف . والنتيجة ى هذه الحالة 
تبدو واضحة وهى : « لا يقبل الحمل على نفسه » ليس محمولا . 


١ك‎ 

ولنبسط الآن التناقض نفسه فق صيغة فصول التصورات . إن فصل التصور 
قد يكون وقد لا يكون أحد حدود ما صدقاته . إن قولنا : « فصل تصور ليس 
أحد حدود ما صدقاته » يظهر أنه فصل تصور . ولكن إذا كان أحد حدود 
ما صدقاته » فهو فصل تصور ليس حدا من حدود ما صدقاته » والعكس 
بالعكس . وهكذا يحب أن نستنتج خلافا للظواهر أن ٠‏ فصل التصور الذى 
ليس أحد حدود ماصدقاته » ليس فصل تصور . 

وبالنظر إلى حدود الفصول يبدو التناقض أكثر عجبا . فالفصل كواحد قد 
يكون حدا لنفسه ككثير . وهكذا فإن فصل - جميع الفصول فصل' ؛ وفصل 
جميع ا حدود الى ليست ناساً » ا د او 
الى لها هذه الخاصة تكون فصلا ؟ إذا كان الأمر كذلك » فهل هو كفصل 
هو حد لنفسه ككثير أو لا ؟ فإذا كان كذلك » فهو واحد من الفصول الى 
كواحدات ليست حدودا لنفسها ككثير » والعكس بالعكس . وهكذا يحب 
أن نستنتج مرة أخرى أن الفصول البى هى كواحدات ليست حدودا لأنفسها 
ككثير لا تكون فصلا أو فلنقل إنها لا تكون فصلا كواحد ؛ لأن الحجة 
لا يمكن أن تبين أنها لا تكون فصلا ككثير . 

- ويمكن إثبات نتيجة شبيبة بذلك خاصة بأى علاقة » دون أن 
تؤدى مع ذلك إلى تناقض . ولتكن ع علاقة » ولنعتبر الفصل ه مشتملا على 
الحدود البى ليس لما علاقة ع بنفسها » فيكون من المستحيل وجود أى حد هو | 
ونا جميعا دون غيرها علاقة ع . إذ لو كان هناك مثل هذا الحد » فإن دالة 
القضية « سه ليس له العلاقة ع مع سه » تكون مكافئة لقولنا : « سه له العلاقة 
ع مع 21 . فإذا وضعنا | محل سه فى جميع الأحوال » وهذا شىء مشروع 
ما دام التكافؤ صوريا » لوجدنا تناقضا . وحين نضع محل ع الرمز © » وهو 
علاقة الحد بفصل التصور الذى يمكن أن يحكر به عليه ٠»‏ فإننا نحصل على 
التناقض المذكور . والسبب فى ظهور التناقض هنا هو أننا أخذنا كبديبية أن 
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أى دالة قضية تشتمل على حد واحد فقط فهى مكافئة للحكم بالدخول تحت 

الفصل المعرف بدالة القضية . ومن الواضح فساد كلا من هذه البديهية أو المبدأ 

القائل بأن كل فصل يمكن أن يؤخذ كحد واحد » ولا يوجد اعتراض جوهرى 

على رفض أى واحد منبما . ولكننا إذا رفضنا البديبية نشأ هذا السؤال : أى 

دوال القضايا تعرف الفصول ذات الحد الواحد كما تعوف ذات الحدود الكثيرة » 
وأبها لا يعرف ؟ وببذا السؤال تبدأ صعوباتنا الحقيقية . 

إن أى طريقة نحاول بها إثبات تعالق «ونهاءممن واحد بواحد أو كثير 
بواحد لجميع الحدود أو جميع دوال القضايا فيجب أن تغفل على الأقل دالة 
قضية . ومثل هذه الطريقة يمكن أن توجد إذا كانت جميع دوال القضايا يمكن 
التعبير عنها ى صورة . . . ل : ما دامت هذه الصورة تعالق بين ل وبين 
. ...ل . ولكن استحالة مثل هذا التعالق يثبت كما يأنى ؛ ليكن © سء 
دالة قضية تتعالق مع سه » فإذا كان التعالق يشمل جميع الحدود » فإن إنكار 
#ى (سه) سيكون دالة قضية . ما دامت أنها قضية لجميع قم س . ولكنها 
لا يمكن أن يشتمل التعالق عليها » لآنها إذا كانت متعالقة مع | » كانت 
9 (س) مكافئة . لجميع قم س ع مع رفض 9 (سه). ولكن 
هذا التكافؤ مستحيل لقيمة | ما دامت تجعل © , ( )١‏ مكافئة لرفضها نفسها . 
وينشأ عن ذلك أن هناك دوال قضايا أكثر من الحدود ‏ وهى نتيجة يظهر 
أمها مستحيلة » ولو أن البرهان مقنع كأى برهان آخر فى الرياضة . وسوف نرى 
بعد قليل كيف ترفع هذه الاستحالة ذهب الأصناف المنطقية . 

. © وأول طريقة تفرض نفسها هى البحث عن إبهام ف معبى‎ - ٠ 
ولكننا فى الباب السادس قد ميزنا المعانى المتعددة إلى أقصى ما يمكن من العييز‎ 
ورأينا أن نفس التناقض يظهر مع كل معى . ومع ذلك فلنحاول التعبير عن‎ 
التناقض فى صيغة دوال القضايا . لد افترضنا أن كل دالة قضية ليست صفرا‎ 
تسرف فصلاء وكل فصل يمكن بالتأكيد أن يعرف بدالة قضية . فقولنا بأن‎ 
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فصلا كواحد ليس حداً لنفسه ككثير هو القول بأن الففصل كواحد يحقق الدالة 
الى عرف بها ككثير . وما دامت جميع دوال القضايا ما عدا الصفر منها 
تعرف فصولاء فسوف تُسستستْفد كلها مع اعتبار جميع الفصول الى لها الخاصة 
المذ كورة » ما عدا البى ليس ها تلك الخاصة المذكورة . ولو كانت أى دالة 
قضية محققة من كل فصل له الحاصة المذكورة . لكانت بالضرورة محققة 
أيضا من الفصل هر » وهو كل الفصول المعتبرة كحد واحد . وبناء” على ذلك " 
فإن فصل ه لا ينتمى بذاته إلى الفصل هر . ومن م يحب أن يكون هناك دالة 
قضية تحققها حدود ه ولا يحققها هر ذاته . وهكذا يرجم التناقض إلى الظهور ء 
وعلينا أن نفترض إما عدم وجود شىء مثل هه . أو أنه ليس هناك دالة قضة 
تحققها جميع حدوده دون غيرها . 

وقد أيظن أنه يمكن إيجاد حل بإنكار مشروعية دوال القضايا المتغيرة . 
فلو دللنا مؤقتا بالرمز لك و لفصل القم المحققة 9 . كانت دالة قضيتنا هى رفض 
(ك؟) ؛ حيث م هى المتغير . إن المذهب الذى بسطناه فى الباب السابع 
من أن 9 ليس شيئا منفصلا قد يجعل مثل هذا المتغير يبدو غير مشروع . 
ولكن هذا الاعتراض يمكن التغلب عليه بأن نحل محلم فصل القضايا وس 
أو العلاقة بين ب س و سد . وفضلا عن ذلك فن المستحيل استبعاد 
دوال القضايا المتغيرة بتاتا . فحيث بحصل فصل" متغير . أو علاقة متغيرة فقد 
سلمنا بدالة قضية متغيرة هى بذلك جوهرية للأحكام عن كل" فصل أو كل 
علاقة . فتعريف ميدان العلاقة مثلا وجميع القضايا العامة التى تكون حساب 
العلاقات مقضى عليه برفضنا السماح بهذا الضرب من التغير . وهكذا فنحن 
فى حاجة إلى بعض الخصائص الأخرى الى بها تميز بين نوعين من التغير . 
وأحسب أننا قد نجد هذه الحصيصة فى التغير المستقل للدالة والموضوع . وبوجه 
عام فإن 9 سء هى ذاتبها دالة متغيرين هما © . سه . ومن هذين المتغيرين إما أن 
نعطى أحدهما قيمة ثابتة» وإما أن نغيرهما دون أن يرجع أحدهما إلى الآخر . 
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ولكن فى تموذج دوال' القضايا الى نبحما فى هذا الباب » الموضوع هو نفسه 
دالة لدالة القضية : فبدلا من 9 سه نضع ؟ | ؛ (9) | »حيث؛ (©) تعوف 
كدالة © . وهكذا حين تغير © , فإن الموضوع الذى يحكم فيه على © يتغير 
أيضا . وهكذا فإن « سه هو أحد سه » تكاق « 9 يمكن أن يحكم به على فصل 
الحدود الى تحقق ب » حالة كون هذا الفصل من الحدود هو سه . فلو 
تغير هنا © » فإن الموضوع يتغير فى الوقت نفسه بشكل يتوقف على تغير # . 
وهذا السبب فإن 9 | و ( ©) | ولو أنها قضية محدودة حين "بعين سه ء إلا أنها 
ليست دالة قضية بالمعبى العادى حين يكون سه متغيرا . ويمكن تسمية دوال 
القضايا الى من هذا الصنف المشكوك فيه باسم الصور التربيعية لأن المتغير 
يدخل بطريقة شبيهة بعض الشىء بما بحدث فى الحبر من ظهور المتغير ىق 
معادلة من الدرجة الثانية . 

4 - ولعل أفضل طريقة لبيان الحل المقترح هو أن نقول إنه إذا كانت 
مجموعة من الحدود إنما يمكن أن تعرف بدالة قضية متغيرة فإن الفصل كواحد 
يحب أن يرفض ٠‏ ولو أن الفصل ككثير قد يقبل . وحين يقرر بهذا الشكل 
يظهر أن دوال القضايا يمكن أن تغير بشرط ألا تدخل أبدا المجموعة المستنبطة 
فى الموضوع فى دالة القضية الأصلية . وفى مثل هذه الأحوال لا يوجد إلا فصل 
ككثير لا فصل كواحد . وقد اعتبرنا الأمر كبديبية أن الفصل كواحد يوجد 
حيها وجد فصل ككثير . ولكن هذه البديبية لا يحب قبوها قبولا عاما » ويبدو 
أنها منبع التناقض . فإذا رفضناها انحلت الصعوبة كلها . 

سنقول إذن إن الفصل كواحد هو شى من الصنف نفسه كحدوده » ونععبى 
بذلك أن أى دالة قضية © ( س.) تكون ذات معبى حين نستبدل أحد الحدود 
ب سه تكون كذلك ذات معبى حين نستبدل الفصل كواحد . ولكن الفصل 
كواحد لا يوجد داتما . والفصل ككثير من صنف مختلف عن حدود الفصل ٠‏ 
٠‏ حّى حين إنما يكون للفصل حد” واحد » مثال ذلك هناك دوال قضايا ؟ ( ل) 


دل 


فيها ل قد يكون الفصل ككثير : وهذه الدوال تخلو من المعبى إذا استبدلنا 
لكي ا له 
على الإطلاق إذا كانت العلاقة الداخلة هى علاقة حد بفصله ككثير . وهذه 
هى العلاقة الوحيدة الى إن وجدت فإن دالة القضية تكون مصدر اطمئنان لنا 
على الدوام . وطبقا هذه النظرة قد يكون الفصل ككثير موضوعاً منطقيا ٠‏ ولكن 
فى قضايا من نوع عتلف عن تلك الى تكون فيها حدوده موضوعات . وإذا كان 
الشى ء ء أكثر من حد مفرد » فإن سؤالنا هل الشبىء واحد أو كثير » سيكون له 
أجوبة مختلفة بحسب القضية الى يقع فيها . مكل ذلك « سقراط واحد من 
الناس » نجد فيها أن الناس جمع . أما « الناس أحد أنواع الحيوان » فالناس 
فيها مفرد . فالمييز بين الأصناف المنطقية هو مفتاح السر كله , 

٠ 0‏ -- وطرق أخرى قد تقترح للتخلص من التناقض تبدو غير مرغوب 
فيها على أساس أنها تفسد الكثير من أنواع القضايا الضرورية جدا . وقد يقار ح 
أن التطابق داخل فى قولنا ‏ سه ليست أحد سه » بطريقة غير مقبولة . ولكننا 
قد بينا من قبل أن علاقات الحدود بأنفسها ما لا يمكن تجنبه ٠‏ ولعلنا نلاحظ 
أن المتتحرين أو العصاميين أو أبطال سميلز وماد« « ساعد نفسك ؛”5) 
كلهم معرفون بعلاقات مع أنفسهم . وعلى العموم فإن التطابق يدخل بطريقة 
شبيبة جدا فى اللزوم الصورى بحيث يكون من المستحيل استبعاده . 

واقراح طبيعى للهرب من التناقض هو الاعتراض على فكرة جميع الحدود ش 
على لفكي . وقد يقال إن مثل هذا الحاصل لا يمكن تصوره . وإذا 
كانت ١‏ كل » تشير تشير إلى ا جموع فهروبنا من التناقض بحتاج منا | إلى التسلم ذا , 
غير أننا قد رأينا فها سلف كثيراً أنه إذا تمسكنا ببذه النظرة ضد أى حد » 
لاستحالت: كل حترقة ‏ مرواورة ؛ ولألغيت الرياضة الى صففها هى تقرير 
الحقائو ثق الخاصة بأى حد بضرية بة قلم . وهكذا فإن التقرير الصحيح للحقائق 

. انظر فى هذا الموضوع الملحق‎ )١( 


(؟) صمويل سميلز )١5١4-1815(‏ كاتب اسكوتلائدى .شجور » وأشهر مؤلفاته 
و ساعد تنفسك » ؛اعدمبر 11612 . [ المرجم ] : 
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الصورية يحتاج إلى فكرة « أى حد» أو « كل حد » » ولكنه لا يحتاج إلى 
الفكرة الجمعية عن « جميع/ الحدود . 

وأخيرا يحب ملاحظة أنه لا توجد فلسفة خاصة داخلة فى التناقض المذ كور 
الذى ينبع مباشرة من نظر العقل السلم ء ولا بمكن حله إلا بإغفال بعض مسلمات 
العقل السلم . والفلسفة الحيجلية وحدها. تلك البى تعيش على المتناقضات » يمكن 
أن تظل.بغير اكثراث لأنها تجد مشكلات مشابة ى. كل مكان : أما ى أئ 
مذهب آخر فإن مثل هذا التحدى المباشر يتطلب جواباً خشية الاعتراف 
بالعجز . ومن حسن الحظ أنه لا توجد بمقدار ما أعرف أى صعوبة ممائلة فى أى 
جزء آخر من هذا الكتاب 0 أصول الرياضيات » . 

7 ولعلنا الآن نستعرض فى إيحاز النتائج الى وصلنا إليها فى الحزء 
الأول . فقد عرفنا الرياضة بأمها فصل القضايا الى تقرر لوازم صورية ولا تشتمل 
على ثوابت ما عدا الثوابت المنطقية » وهى : اللزوم » وعلاقة الحد بالفصل 
الذى هى أحد حدوده . ومعبى ١‏ مثل » » ومعبى العلاقة » وغير ذلك من المعانى 
الأخرى الداخلة فى اللزوم الصورى . والى رأينا ( بند 9#) أنها ما يأتى : دالة 
القضية» الفصل "", الدالة . و« أى» أو «كل » حد . وقد رفع هذا التعريف 
الرياضة إلى مرتبة قريبة جدا من المنطق» وجعلما عمليا متطابقة مع المنطق الرمزى . 
ويؤدى النظر ف المنطق الرمزى إلى تبرير التعداد المذكور للامعرفات الرياضية . 
وقد ميزنا فى الباب الثالث بين اللزوم وبين اللزوم الصورى » فاللزوم يصل 
بين أى قضيتين بشرط أن تكون الأولى كاذبة أو الثانية صادقة . أما الازوم 
الصورى فليس علاقة بل حكما » لكل قيمة للمتغير أو المتغيرات لدالة قضية 
تقرر لزوماً لكل قيمة للمتغير أو المتغيرات . وق الباب الرابع ميزنا بين ما ميناه 
الأشياء من المحمولات والعلاقات ( ويشتمل ذلك على ؛ هو» الخاصة بالحمل مع 
غيرها من العلاقات فى هذا الغرض) . وقد بينا أن هذا العييز مرتبط مذهب 


)١(‏ إن معنى الفصل بوجه عام كا قررئا » يمكن استبداله باعتبار أنه لا يعرف » بفصل 
“ القضايا الى تعرفها دالة قضية . 


ما ْ 
الجوهر والأعراض » ولكنه لا يؤدى إل النتائج التقليدية . وكشفنا فى الباب ْ 
الحامس والسادس عن نظرية امحمولات » فبينا فى الباب الخامس أن يعض ” 
التصورات المشتقة من المحمولات تقع فى قضايا لاحول أنفسها بل « حول » 
تركيبات من الحدود كنا يتبين من « جميع» ؛ و«كل» ٠‏ و«أى » وورأحدم, 2 
و« بعض »2 و«أ!» . ورأينا أن التصورات من هذا النوع أساسية ى الرياضة ا 
وتجعلنا قادرين على النظر فى الفصول اللامتناهية بواسطة قضايا ذات تعقيد متناه . : 
وميزنا فى الباب السادس ال مولات ٠‏ وفصول التصورات » وتصورات الفصول ٠‏ ' 
والفصول ككثير ٠‏ والفصول كواحد . واتفقنا على أن الحدود المفردة » أو مثل ٠‏ 
هذه الركيبات الى تنتج عن الجمع بالواو ٠‏ هى فصول ٠‏ والأخيرة منها هى ' 
الفصول ككثير . وأن الفصول ككثير هى الأشياء الى تدل عليها نصورات ‏ ' 
الفصول » الى هى جمع فصول التصورات . ولكننا فى الباب الحاضر التهينا ' 
إلى أنه من الضرورى العييز بين الحد المفرد وبين الفصل الذى إنما هو حده 
الوحيد » ما ييرتب عليه إمكان قبول الفصل الصفر . 

ولحصنا فى الباب السابع دراسة الفعل . ورأينا أن القضايا الحملية المركبة 
من موضوع ومحمول : والقضايا الى تعبر عن علاقة ثابتة بحد ثابت » يمكن 
تحليلها كا رأينا إلى موضوع وحكم ؛ ولكن هذا التحليل يصبح مستحيلا عندما 
يدخل حد معين فى قضية بطريقة أكثر تعقيدا من مجرد أن يكون متعلقا به 
للعلاقة . ومن أجل ذلك وجب أن نأخذ دالة القضية على أنها فكرة أولية . ودالة 
قضية لمتغير واحد هى أى قضية مجموعة :50 تعرف بتغير حد مفرد على حين 
تظل الحدود الأخرى ثوابت . ولكن على العموم من المستحيل تعريف أو عزل ‏ 
العنصر الثابت فى دالة قضية ما دام الذى يتبى حين يطرح حد معين حيئًا 7 
بقع من قضية ليس بوجه عام شيئا يقبل الكشف عنه . وهكذا لا يحب أن يحذدف 
ببساطة الحد المذكور بل يستبدل متغير به . 

ورأينا أن معبى المتغير ف غاية التعقيد . ذلك أن سء ليس مجرد «أى؛ حد» 
بل هو أى حد له فردية معينة» وإلا ما أمكن القبيز بين أى متغيرين . واتفقنا 
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:على أن المتغير هو أى حد من حيث إنه حد فى دالة قضية معيئة » وأن المتغيرات 
تتميز بدوال القضايا الى تقع فيها أو فى حالة وجود متغيرات عدة » بالموضع 
الذى تشغله فى دالة قضية معطاة كثيرة التغيرات . وقد قلنا إن المتغير هو الحد 
فى أى قضية ذات هيعة تدذل عليها دالة قضية معينة . 
وقد وضحنا فى الباب التاسع أن القضايا العلاقية نبائية » وها 
' جميعا جهة : نعبى ما دامت العلاقة هى تصور » من حيث هو كذلك » 
. أ قضية لها حدان » فهناك قضية أخرى تشتمل على نفس الحدين وتفس 
التصورء من حيث هو كذلك » كما فى قولنا : | أكبر من ب « ون أكبر 
من | » . وهاتان القضيتان على الرغم من اختلافهما يشتملان بالضبط على 
. نفس اللمفردات . وهذا شىء من خصائص العلاقات ٠‏ ومثال” على الحسارة 
النائجة من التحليل . واتفقنا على أن العلاقات يحب أن تؤخذ مفهومياً لا 
كفصول ذات روابط 21 . 
و«أخخيراً فى الباب الحاضر بحثنا التناقض الناتج من الحقيقة الظاهرة وهى أنه 
إذا كان ه هو فصل جميع الفصول الى كحدود مفردة ليست حدودا لأنفسها 
ككثير ٠‏ إذن هْ كواحد يمكن إثباته على السواء بأن يكون أو لا يكون حداً 
لنفسه ككثير. وكان الحل المقترح أنه من الضر ورى المّييز بين أصناف متعددة 
:من الأشياء ٠‏ نعنى الحدود » وفصول الحدود : وفصول الفصل ٠‏ وفصول 
روابط الحدود » وهكذا . وأن دالة القضية ب سه تحتاج بوجه عام إذا وجب 
أن يكون ها معنى إلى أن تنتمى س. لصئف واحد منّا . وهكذا فإن سء هى سه 
أخذت على أنها لا معنى لا لأنها تحتاج إلى أن يكون المتعلق فصلا مركبا 
من أشياء هى من نفس الصنف المتعلق به . وقلنا إن الفصل كواحد حيها يوجد 
فهو من نفس الصئف كفرداته ؛ ولكن دالة القضية الأربيعية يظهر على 
. العموم أنها إنما تعوف فصلا ككثير » ويثبت التناقض أن الفصل كواحد إن 
وجد على الإطلاق » فلا نزاع فى غيابه أحياناً . 
“أب )١(‏ وبع ذاك الظر ى له النقطة الملمق.. 
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